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ا حزء الرابع ۳ 


/ ( فصل ) 

وإذ قد عرف ما قاله الناس من جميع الطوائف فى مسألة الأفعال 
الاختيارية القائمة بذات الله تعالى » وضعف أدلة النفاة » واعتراف ألى 
عبد الله الرازى وغيره بذلك . وأنه اعتمد على حجة الككال 
والنقصان » وهى ضعيفة أيضا كا تقدم » وذكر هو وأبو الحسن الآمدى 
ومح اندي اد نفاة ذلك » وأبطلوها كلها » ولم يستدلوا على نى ذلك 
إلا بأن ما يقوم به : إن كان صفة کال كان عدمه قبل حدوثه نقصاً . 
وإن كان نقصاً لزم اتصافه بالنقص » والله منزه عن ذلك . 

وهذه الحجة ضعيفة . ولعلها أضعف مما ضعّفوه » فان لقائل أن 
يبطلها من وجوه كثيرة : 

أحدها : أن يقال : القول فى أفعاله 29 القائمة به الحادثة بمشيثته 
وقدرته » كالقول فى أفعاله التى هى المفعولات المنفصلة التى يحدثها 
بعشيئته وقدرته . فإن القائلين بقدم العام أوردوا علييم هذا السؤال » 
فقالوا : الفعل إن كان صفة كال لزم عدم الككال له فى الأزل » وإن 
كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص 
E‏ | 

وهذا كا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا/لقيام الحادث به لكان 
القبول من لوازم ذاته » ووجود المقبول فى الأزل محال . 


» الرقم الكبير )٤(‏ بشير إلى الجزء الرابع من طبعة بولاق ( ق ) والأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات ٠‏ 


الجزء . 
)١(‏ ق : فى الأفعال . 


۲/4 


ضعف تضعيف الرازى 
الكال والنقصان من وجوه . 


۳/4 


01 درء تعارض العقل والنقل 


: 0 0 01 

فأجيبوا بانه لا فرق بين حدوث مايقوم به او بغيره . 

فاذا قيل : لوكان قادراً على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم 
داته )ع وذلك ف الأزن محال » فا کان 00 عن هذا كان جوابا عن 
| () 

وقد أورد الرازى على ذلك فی بعض كتبه أن القادر يتقدم المقدور › 
والقابل لا يحب أن يتقدم المقبول » وهذا فرق فى غاية الضعف لوجوه : 

أحدها : أن الكلام إنما هو فى مقبول مقدور » لا فى مقبول غير 
مقدور . فان ما کان حادثاً فالرب قادر عليه › وهو قادر على أفعاله 
القانمة به » كما هو قادر على مفعولاته المنفصلة . 

قال تعالى : « أَلِيْسَ ذَلِكَ بقادر عَلَى أن يُحيى الْمَوْتَى © [ سورة 

5 و ود فود كود ركان 2 و 

القيامة : ٤١‏ ] » وقال تعالى : هل قل هو القادر على ان يبعث علیکم 
م 7 _ 0 3 0 0 0 - عر 31 ي 
عَذَابا من فوقكم الآية [ سورة الأنعام : ٠١‏ ] ء وقال تعالى : و أو ليس 
5 ا ت ام َه 6 Ee‏ چ ره 
الذى حلق السموات والارض بقادن على ان تحلق لهم »© [ سورة 

]4١ :‏ . وقال تعالى : ل وهو على جَمْعِهم إدايشاء قدير» [ سورة 
الشورى : ٩‏ فين أنه قادر على الاحياء والبعث ¢ والخلق والجمع 0 
وهذه أفعال . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى سرد زئ 


)١(‏ بعد عبارة و عن هذا » يوجد بياض فى نسخة ( ض ) استغرق نصف صفحة » ومكان هذا 
البياض كلام ساقط من ( ض ) ينتهى فى ص ه عند عبارة « الوجه الثانى أن يقال كونه بحيث يتكلم 
.. الخه. ش 


(۲) ش : فان کان حادثا فالرب قادرا عليه » وهو تحريف . 


الجر الرابع 5 


ینا ۶ عو :© للق 5 )ع 


عليه نفسه . 

والمقصود هنا أن الكلام إنما هو فى الحوادث التى هى مقدورة , 
ليس فى كل مقبول . فإذا كان / المقدور لا يوجد فى الأزل امتنع وجود 
الحوادث كذلك » فلا يصح أن يُفرّق بين مقبول مقدور ومقبول غير 
مقدور » اذ كلاهما مقدور . 

الوجه الثانى : أن يقال : إما أن يكون وجود الحادث فى الأزل 
ممكناً » وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان مكنا أمكن وجود المقدور فى 
الأزل » وإن كان ممتنعا امتنع وجوده مقبولا ومقدوراً . 

الثالك : أن يقال : إثبات المقدور حال امتناع المقدور جمع بين 
المتناقضين » فلا يعقل إثبات القدرة فى حال امتناع المقدور » بل فى 
حال إمكانه . وهذا أنكر المسلمون وغيرهم على من قال من أهل 
الكلام : إنه قادر فى الأزل مع امتناع المقدور فى الأزل . وقالوا : هذا 
جمع بين المتناقضين . وقالوا : إنه يستلزم انتقال المقدور من الإمكان إلى 
الامتناع » بدون سبب يوجب هذا الانتقال » ويوجب أن يصير الرب 
قادراً بعد أن لم يكن قادراً بدون سبب يوجب ذلك . وقد بُسط الكلام 
على ذلك فى غير هذا الموضع . 


. ش : الله أقدر . . الخ . والحديث عن أنى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه مع‎ )١( 


اختلاف فى اللفظ فى : مسلم ۱۲۸٠/۳‏ - 1781 (كتاب الأيمان » باب صحبة الماليك ) ؛ سنن أبى 
داود 455/4 (كتاب الأدب »› باب فى حق المملوك ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 
١115-4‏ (كتاب البر والصلة » باب الى عن ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ المسند (ط . 
الحللى) ۱۲۰/۲ . 


(۲) ش : فتبين . 


</4 


الوجه الثالى 


الوجه الثالث 


5/ه 


الوجه الرابع 


5 درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الثانى : أن يُقال : كونه بحيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة 
كال ء وهو لم يزل7) متصفاً بذلك » وأما الشئء المعيّن فحدوثه لا 
قن ول كانه 

الوجه الثالث7 : أن يقال : ما تعنى بقولك عدم ذلك نقص ؟ 
أتعنى به أن ذاته(" ناقصة ء وأنها ليست متصفة بصفات الككال 
الواجبة ها ؟ أم تعنى به عدم / ما سيوجد لحا ؟ أما الأول فباطل » وأما 
الثافى فلم قلت : إن هذا ممتنع ؟ 


الرابع ١‏ : أن يقال : آم قلم اذكه أو الال بوالرارف 
وغيرهما » من أن تنزيبه عن النقائص إنما عَم بالسمع لا بالعقل . فإذا 
قلتم : إنه ليس فى العقل ما يننى ذلك » لم يبق ننى ذلك إلا بالسمع , 
الذى هو الاجاع عندكم . ومعلوم أن السمع الذى هو الإجاع › 
والإجاع وغيره© لم ينف هذه الأمور » وإنما ننى ما يناقض صفات 
الكال » كالموت المنافى للحياة »> والسّنة والنوم المناق للقيومية › 
واللغوب المنافى لجال(“ القدرة 


ولهذا كان الصواب أن الله منرّه عن النقائص شرعا وعقلا . فإن 


. عبارة «لم يزل ه ساقطة من ( ض ) ومكانها بياض‎ )١( 

(۲) فى هامش ( ص)ء (ط ) كتب أمام هذا الموضع « الرابع » . 
(۳) ش : أتعنى أنه ذاته . 

(4) فى هامش ( ص)ء (ط ) كتب أمام هذا الموضع»الخامس 8 . 
(ه) ش : ومعلوم أن السمع الإجاع وغيره . 

() ض : للكال . 


الجزء الرابع ۷ 


(۱) 
العقل ىا دل على اتصافه بصفات الكال › من العلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والكلام » دل أيضا على ننى أضداد هذه . فإن إثبات 
الشئ يستلزم نی ضده» ولا معنى للنقائص إلا ما ینای صفات ° 

الكال . 
وأيضا فكل كال اتصف به ا حلوق7 - إذا لم يكن فيه نقص بوجه 
ما - فال خالق أحق بهء لأنه هو الذى خلقه » وکل کال اتصف به 
موجود ممكن وحادث » فالموجود الواجب القديم أولى به » وكل نقص 
تنرّه عنه مخلوق / موجود حادث - إذا لم يكن فيه نقص بوجه ما- 

فالخالق أولى بتنزيهه عنه ° . 
الخامس ‏ : أن يُقال : إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا علم 

ها ولا قدرة ولا حياة » ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصرء أو لا تقبل”") 
الاتضاف» مله الاك ردا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والمشيئة » كان صريح العقل فاا بان المتصفة هذه 
الصفات » التى هى صفات الكال » بل القابلة للاتصاف بها » أكمل 
قن دات لا عضت عدوم ولا قل «الأتضاف ها 

. ق : اللعقل‎ )١( 

(۲) ف : صفة. 

(۳) ض ء ش : مخلوق . 

. ش : مخلوق موجود حادث ممكن فالخالق أولى بتنزيهه عنه‎ )٤( 

(ه) الخامس : كذا فى ( ش ) فقط . وعلق حقق ( ق ) عند كلمة « السادس » فقال : « سقط 
الخامس من الأصل المنقول منه - كذا فى هامش كتبه مصححه » . 


() ض : ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبل . 
(۷) ف : ولا. 


1/4 


الوجه الخامس 


5/ى,> 


لم درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع الجميع الذوات وكالاتها 


ا بكل كال » وأحق بالكال الذى باين به جميع الموجودات › 


وهذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الاثبات للصفات . 

فيقال : وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا فعل ها ولا حركة » . 
ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل » ولا تأتى ولا تج“ » ولا تقرب ولا تقبض 
و تطوج ولا تحدث شيئاً بفعلٍ يقوم بها » وذاتاً تقدر على هذه 
الأففال + رودت الأشياء بفعل لها » كانت هذه الذات أكمل › فان 
تلك 27 الماد ٠”‏ أو الى 27 المجدع » والحى أكمل من 
الماد » والحى القادر على العمل أكمل من العاجز / عنه » كا أن ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم > كاماد أو كالأعمى الأصم الأخرس › 
واه كنيو لاد را اللي صم رويك E‏ 
الأصم الأعمى الأخرمن:. 

وإذا كان كذلك » فاذا أراد اف الفعل © أن ينفيه لثلا يصفه فى 


الأزل بالنقص”" » فقال : لو كان فكَالاً بنفسه لكان الفعل المتأخر 


. . ش : تلك الذات أكمل فإن هذه‎ )١( 

(۲) قء ص : کالمادات . 

(") فى اللسان : « والرّمن : ذو الزمانة » والزمانة : آفة فى الحيوانات . ورجل زمِن : أى مبتلئ 
بيّن الزمانة » والزمانة : العاهة » . 

(4) ط : المبدع ؛ ض : أو الحى أكثر من المجدع » وهو تحريف . المجدع : فى اللسان : الجدع : 
القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها . جدعه يجدعه جدعا فهو 
جادع » وحار مجدّع : مقطوع الآذن . 

(ه) والحى : ساقطة من (ش) . 

(5) ضصء ط : فإذا أردنا فى الفعل » وهو تحريف . 

(۷) ض : لثلا يصفه بصفة فى الأزل بالنقص . وهو تحرنف . 


الجزء الرابع ۹ 


مكرما الأزل > وعددعة شنقة :قفن فكات عتضفا بالق كات 
منزلة من يقول : إنه لا يقدر أن يحدث الحوادث ولا يفعل ذلك » لأنه 
لو قَدَر على ذلك وفعله » لكان إحداثه ('للحادث الثانى معدوما قبل 
إحدائه" » وذلك نقص » فيكون متصفاً بالنقص . 

فيُقال : أنث وضفته بالكال عن النقصر > حذراً من أن تصفه ما 
هو عندك نوع نقص » فإن من لا يفعل قط » ولا يقدر أن يفعل » هو 
أعظم نقصاً مْمّن يقدر”" على الفعل ويفعله » والفعل لا يكون إلا 
حادثا شيئاً بعد شئ . 

وهه اده الغا قوق شيا مرق الات فار من عدون الا 
لزمهم فى الننى أعظم من ذلك المحذور » كنفاة الصفات من الباطنية من 
المتفلسفة وغيرهم » لما قيل لهم : إذا لم يوصف بالعلم والقدرة والحياة › 
لزم“ أن يتصف با يقابل ذلك » كالعجز والجهل والموت . 

فقالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا للاتصاف بذلك » فإن 
لمتقابليْن تقابل السلب والإيجاب » كالوجود والعدم » إذا عدم أحدهما 
ثبت الآخر. وأما المتقابلان تقابل العدم والملكة » كالحياة / 
والموت » والعمى والبصرء فقد لو المحل عنما » كالماد فانه لا 8/4 
لس لقي لكي دا 

)١-1(‏ : ساقط من ر(ش). 

(۲) بالكال عن النقص : كذا فى ( ش ). وق سائر النسخ : بكال النقص . 

(۳) ش : من أن يقدر. 


5( ش: للزم . 
(ة5) ش : ثبت . 


الوجه السادس 


الو جه السابع 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


فيقال هم “ : فررتم عن تشبيبه بالحيوان الناقص الذى لا يسمع 
ولا ببصر مع إمكان ذلك منه(" » فشبهتموه”" بالماد الذى لا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا » فكان ما فررتم إليه شراً مما فررتم منه . ولهذا 
نظائر مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من نو الأفعال الاختيارية القائمة به » لئلا يكون 
قبل وجود الحادث معنا ناقصاء كان قد وصفه بالنقص التام قراراً يزعمه 
ما بظنه نقصا . 

الوجه السادس9) : أن يقال : الأفعال التى حدثت بعد أن لم 
تكن » لم يكن وجودها قبل وجودها كالاً > ولا عدمها نقصا . فإن 
النقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجوده » وما به يحصل الكمال » 
وما ينبغى وجوده » ونحو ذلك . والرب تعالى حکم فى أفعاله » وهو 
المقدّم والمؤّخّر» فا قدّمه كان الككال فى تقديمه » وما أخّره كان الال 
فى تأخيره . ىا أن ما خصصه عا خصصه به من الصفات فقد فعله على 
وجه الحكة . وإن لم نعلم نحن تفاصيل ذلك . واعتبر ذلك با يحدثه من 
امحدثات . 


الوجه السابع ٠‏ : أن يقال : الحوادث يمتنع قدمها. » ويمتنع أن توجد 


معا ©» ولو وجدت معا ١‏ تكن حوادث / ومعلوم .انه اذا دار الامر بين 


(0 ش : لكم. 

(۲) ص »› ق : عله . 

(۳) ض : فشيهوه » وهو تحريف . 

(4) السادس : كذا فى (ش)ء (ض ). وق سائر النسخ : السايع . 
(ه) السابع : كذا فى (ش ) » (ضص). وف سائر النسخ : الثامن . 


الجزء الرابع ١‏ 


إحداث الحوادث وعدم إحداثها » كان إحدائها أكمل › / ولا يكون 4/ه 
إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 

وإذا كان كذلك صار هذا(" بمنزلة جعل الشئ' موجوداً معدوماً : 
فلا قال عدم فِعْل هذا - أو عدم تعلق القدرة به - صفة نقص » بل 
النقص عدم القدرة على جعله موجوداً » فإذا كان قادراً على ذلك كان 
موصوفاً بصفة الكال التى لا يمكن غيرها » فكذلك المحدث للأمور 
المتعاقبة » هو موصوف بالكمال الذى لا يمكن فى الحدوث غيره . 


الوجه الثامن 27 : أن يُقال : لا ريب أن الحوادث مشهودة » وأن الرجه الان 
لها محدثاً أحدثها » فالمحدث لحا : إما أن يحدثها بفعل اختيارى يقوم به › 
وإما أن تحدث عنه شيع بعد شي من غير فمل يقوم به ولا حدذوت ندر » 
منه . ومعلومٌ أن اتصافه بالأول أؤلى لوكان الثانى ممكنا . فإن الأول فيه 
وصفه بصفة الكمال بخلاف الثانى » فكيف والثانى ممتنع » لأن حدوث 
الحوادث من غير سبب حادث متنع . 

واذا كان حال الفاعل قبل حدوثما » كحاله مع حدوثها وبعد 
حدوشا“ » وهى فى الحالين حادثة » لم يكن الفاعل قد فعل شيئاً ولا 
أحيثت ,شا بن دت : بدا 

وهذا الدليل قد بط فى غير هذا الموضع » وبين فساد قول 

)١(‏ عدم ساقطة من (ش) ش 

(۲) ق : كان هذا. 1 

(۳) الثامن : كذا فى رش)ء (ض). وق سائر النسخ : التاسع . 


. ش : واما أن محدث عنه شىء‎ )٤( 
(ه) عبارة ووبعد حدوثا » : ساقطة من ( ش).‎ 


۱۲ درء تعارض العمل والنقل 


الفلاسفة الدهرية » القائلين بأن حركات الأفلاك تصدر عن قديم أزلى 
لا يحدث منه شئ » وأن قولهم أفسد من قول المعتزلة ونحوهم من أهل 
۱/6 الكلام » / فإن هؤلاء الفلاسفة استدلوا على قدم العام محجتهم 
العظمى » وهو أنه لو حدث بعد أن لم يكن لاحتاج إلى سبب حادث » 
والقول فى ذلك السب كالقول فيه » فيازم التسلسل ء أو الترجيح ٠"‏ 
باو رچ ا 
فیقال لهم : أنتم تقولون بحدوث الحوادث شيئاً بعد شئ » عن فاعلٍ 
قانئم بنفسه » لا تقوم به صفة ولا فعل » ولا يحدث له فعل ولا غير 
فعل . فقولكم بصدور الحوادث الحتلفة الدائمة عمّن لا فعل له ولا صفة 
ولا يحدث منه شئ » أعظم فساداً من قول من يقول : إنه تارة تصدر 
عنه الحوادث وتارة لا تصدر »ء فانه إن كان صدور الحوادث عنه من 
غير كدوك ف ف اغالا 6 قدو رها 5اا ع من غير دوك شق فيه 

أشد إحالة . 
الرجه الناسع الوجه التاسع (" : أن يقال : أفعال الله تعالى : إما أن يكون لها 
حكلة هى غايتها المطلوبة » وإما أن لا يكون . والناس لهم فى هذا المقام 
قولان مشهوران .ادها : قول هن لا بشت الا لشي .الفا + قول 
من يثبت حكة قائمة بالخلوق » أو حكة قائمة بالخالق . والأقوال الثلاثة 


معروفة فى الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . 


. كلمة «السبب » : ساقطة من (ش)‎ )١( 
. (؟) ض ء ش : والترجيح‎ 
التاسع : كذا فى (ش) » (ض ). وى سائر النسخ : العاشر.‎ )۴( 


انير ارح ۳ 

فإن نفيتم الحكة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يحصل له بها كيال.فيقال 
لهم : قولوا فى أفعاله القائمة بنفسه الاختيارية ما تقولونه فى حدوث 
المفعولات عنه » وهو الفعل عندكم . ٠‏ 

وإن أثبم الحكة » قيل لكم : الحكمة / الحاصلة بالفعل الحادث 
حادثة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن لم تكن » سواء كانت قائمة 
بنفسة أو بغيرة + أهى صفة كيال أم لا ؟ 

فإن قلتم : صفة كال » فقولوا فى نفس الفعل الحادث ما قلتموه فى 
الحكة المطلوبة به“ . ا 

وإن قلتم : ليست صفة كال » فقولوا أيضا فى نفس الفعل الحادث 
ما قلتموه فى الحكة المطلوبة . 

فقد لزمكم فى الحكة » إن أثبتموها أو نفيتموها » ما يلزمكم فى 
نفس الفعل سواء بسواء » وهذا بين واضح . ش 

الوجه العاش " : أن يقول 9) من يثبت الفعل القَائم به والحكة 
القائمة به : معلوم بصريح العقل أن هذا صفة كال » وأن من يكون 
كذلك أكمل من لا يفعل أو يفعل لا لحكة . فلم قلتم : إن هذا ممتنع ؟ 

فإذا قيل : ثلا يلزم الال بعد النقص . 

قيل لهم : لم قلتم : وجود مثل هذا الكال ممتنع ؟ 

)١(‏ به : ليست فی (ض). 


(۲) الوجه العاشر : كذا فى (ش)ء (ضص). وق سائر النسخ : الحادى عشر. 
(۳) ص › ط : أن تقول » وق (ش) الكلمة غير منقوطة . 


۱1/4 


الوجه العاشر 


۱۲/4 


1١‏ درء تعارض العمل والنقل 


ولفظ « النقص » [ لفظ ]27 محمل كا تقدم . فإن غايته أن يُفسّر 
بعدم ما وجد قبل أن يُوجد » فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا جد 
بعد أن لم يكن » لزم أن يكون معدوما قبل وجوده . 

فيُقال : ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال ؟ وليس فى 
ذلك افتقار الرب إلى غيره » ولا استكماله بفعل غيره » بل هو الحى 
الفعّال لما يشاء » العلم القدير الحكمم » الخبير الرحم الودود » لا اله إلا 
هوء وکل ما سواه فقير إليه » وهو غنی عمًا سواه » لا يكل بغيره › 
'"ولايحتاج إلى سواه /ولا يستعين بغيره "أ فى فعل » ولا يبلغ العباد نفعه 
فينفعوه » ولا ضره فيضروه » بل هو خالق الأسباب والمسببات » وهو 
الذى يلهم عبده الدعاء » ثم يجيبه وبيسر عليه العمل » ثم يثيبه ويلهمه 
التوبة » ويحبه ويفرح بتوبته . وهو الذى استعمل المؤمنين فما يرضيه › 


ورضى عنبم فلم يحتج فى فعله لما يحبه ويرضاه إلى سواه » بل هو الذى 


خلق حركات العباد التى يحيها ويرضاها » وهو الذى خلق ما لا يحبه ولا 
يرضاه من أعالهم » لما له فى ذلك من الحكة التى يحبها ويرضاها 9١‏ وهو 
ENS gE OD‏ 
َرجَعُونَ )4 [سورة القصص : ۷١‏ فلا إلله إلا هو : لإ لَوْكَانَ فيهما آله 
إل الله لمَسَدَنَا [ سورة الأنبياء : ۲۲ ] اذ كان هو الذى يستحق أن 


تكون العبادة له » وکل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا منفعة فيه › 


)١(‏ لفظ : ساقطةمن (ق). 
(۲ - ۲) ساقط من (ض) . 


الجزء الرابع 31 


"فا لا يكون به لا يكون » فانه لا حول ولا قوة إلا به“ » ل لا 
يكون له لا ينفع ولا يدوم . کا قال تعالى o}:‏ قدا ال ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ مجعلا هبَاءً نورا [ سورة الفرقان : ۲۳ إوقال : $ َكل الین 


0 


کھ وا ر لهم أَغمالهم كَرْمَادٍ اشْتَدت به الریح فى يوم عَاصِفٍِ لا 
يرون ما وا على شى [ سورة إبراهم : ۱۸ ] »وهو سبحانه 
حب عباده الذين حبونه » وال محبوب لغيره و أن يكون محبويا 

فإذا كنا إذا أحببنا شيئا لله كان الله هو المحبوب فى الحقيقة » وحبنا 
لذلك بطريق التبع » وکنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله > فالله 
00 الذين يحبونه » فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه 
المعبود » وأن يكون غاية كل حب“ . كيف وهو سبحانه الذى يحمد 


ل ا ا SS‏ 
ادف 


أخد حب اليه المدح من الله . وقال له الأسود بن سريع : يارسول 


(۱-۱) : ساقط من (ش). 

(۲) ش : فا. 

(”) فى (ص)ء (ضص)ء (ط)ء (ش) : كتبت الآية محرفة هكذا : والذين كفروا 
أعالهم . . .الخ . 

(4) ق : فالله تعالى هو يحب . 

(0) حب : ساقطة من (ش). 

(9) الحديث عن .عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف ی الألفاظ فى : البخارى 5//اه 
(كتاب التفسير » سورة الأنعام » اباب ولا تقربوا الفواحش ) » ۴/۷ (كتاب التكاح ‏ باب 
الغيرة ) ». ٠۲١/۹‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه)؛ مسلم 
7١14-04‏ (كتاب التوبة »> باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 
۳ (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن بشار)؛ المسند (ط . المعارف) 
° / 14 — ملل 6/1 co¥—‏ هوء (ط . الحلبى ) ۲٤۸/٤‏ . وجاء الحديث عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه فی : مسلم ۳۲ (كتاب اللعان » حديث رقم ۱۷) . 

م" درء تعارض العقل ج“ 


۱۳/4 


۱٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الله انی حمدت ربى بمحامد. فقال : إن ربك يحب الحمد" . 

وفى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ف 
سجوده : «اللهم إلى اعوذ برضاك من سخطك »وبعافاتك من 
عقوبتك © وك متلق > له اخم فا عك أن خا ات عن 
نفسك . » وقد روى أنه كان يقول ذلك فى آخر الوتر" . 

فهو المثنى على نفسه » وهوكا أثنى على نفسه » إذ أفضل خلقه لا 
فين اف كله 00 

والثناء تكرير الحامد وتثنيتها » كا فى الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسار أنه قال : « إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » 
قال الله : حمدنى عبدنى . فإذا قال:الرحمن الرحم . قال : اثنى ع 
عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدنى عبدى 3( 

وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : ربنا ولك الحمد » ملء السموات » وملء 
الأرض » وملء مابيهها » وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء 

4/4 والمحد » أحق ما قال العبد / وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا 


(1) لم أجد الحديث ببذه الألفاظ ولكنى وجدت ف المسند ( ط . الحلبى ) ۲٤/٤‏ حديثا جاء فيه : 
عن الأسود بن سريع قال : قلت : يارسول الله إنى قد مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى . فقال 
الننى صلى الله عليه وسلم : هات » وابدا بمدحة الله عز وجل » . 

(۲) سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه فى هذا الكتاب ج ۲ ص155. 

(۴) الحديث عن أي هريرة رضى الله عنه » وأوله فى بعض رواياته : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى... الخ . وسبق ورود هذا الحديث فى هذا الكتاب 
ج ۲ ص 177-175 . وذكرت فى تعليق عليه (ت ۲ ) مكانة فى مسلم والترمذى . والحديث أيضا 
فى : المسند (ط . المعارف) ۷٣٣ - ۲۳۱/۱۴ ۰ ۱۷-۱٥/۱۳‏ . 


معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد(» . فذكر الحمد والثناء 
والمحد هنا » كا ذكره فى أول الفاتحة » فالحمد يتناول جنس الحامد » 
والثناء يقتضى تكريرها وتعديدها والزيادة فى عددها » والمجد يقتضى 
تعظيمها وتوسيعها والزيادة فى قدرها وصفتها . 

فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء والحد» ولا أحد يحسن أن 
بحمده کا محمد نفسه » ولا يثنى عليه کا يثنى على نفسه » ولا يمجده 


کا يحجد نفسه . 


کا فى حديث ابن عمر الذى فى الصحيح ء لما قرأ النبى صلى الله 
س ا و 54 ر 
عليه وسلم على المنبر : ۾ وما قدَروا الله حى قدرو والآرْضُْ جَمِيعا 
َنِضته يوم الْقَيَامَِ والسَّمَوَات مَطويات نت بسَمينِد [سورة الزمر : ٩۷‏ ] » 
قال : « يقبض الله سمواته ند + والأرضوة مناه الأخرئ:: َم يمجد 
نفسه فيقول : أنا الملك » أنا القدوس » أنا السلام » أنا المؤمن » أنا 
المهيمن » أنا العزيز» أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم 
تك شيئاء أنا الذى أعدتها » أين الملوك ؟ أين الحبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟“ أو كما قال . 

)١(‏ الحديث عن اې سعيد الخندرى رضى الله عنه فى : مسلم 01١‏ (كتاب الصلاة » باب ما 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع ) ؛ سنن النسالی ( بشرح السيوطى ) ٠١١/۲‏ (كتاب التطبيق » باب ما 
بقوله فى قيامه ذلك ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۸۷/۳ . وهو فى مسلم عن شعبة بن الحكم ۳٤۳/۲‏ 
(كتاب الصلاة » باب اعتدال أركان الصلاة ) وانظر : الأذكار للنووى » ص 7ه - لاه ( باب ما 
يقوله فى رفع رأسه من الركوع وفى اعتداله ) . 

(؟) اش : أنا الذى أعيدها » أوىا قال . وسيرد هذا الحديث بمعناه بعد صفحات ف هذا الجزء 


(صه). وسبق ورود الحديث بمعناه فى جداء ص ١٤ا‏ : وتكلمت عليه هناك 
(ت ١‏ ) . وسيرد الحديث برواياته الختلفة ومنها رواية ابن عمر رضى الله عنهم| الواردة هنا فى الجزء التالى سس 


۸ 5 درء تعارض العقل والنقل 


وف الحديث الآخر بقول الله تعالى : إنى جواد » ماجد » واجد» 
انما أمرى إذا أردت شیا أن أقول له كن فيكون7" . 
فصل 
عم لآمدى ف ونحن. نذكر ما ذكره أبوالحسن الآمدى فى هذا الأصل وتتكام 
باد معام نول عليه . قال فى / كتابه الكبير المسكى « أبكار الأفكار » : المسألة الرابعة 
رن س “من ع الع انی سا يال شه بي مداع حل الحوادث 
بذاته تبارك وتعالى : 


قال'" : «وقبل الخوض فى الحجاج لابد من تلخيص محل 


( الخامس ) وسأتكم عن رواياته امختلفة بالتفصيل إن شاء الله » فارجع اليه هناك . وهذه الرواية التى 


أوردها ابن تيمية هنا عن ابن عمر رضى الله عنما ذكر قريبا منها السيوطى فى الدر المنثور فى نفسيرآية .| 


۷ من سورة الزمر ( فى جاه ص ۳۳١‏ ط . طهران ) فقال : « وأخرج أبو الشيخ فى العظمة وابن 
مردويه والبيبق فى الأسماء والصفات عن ابن عمر رضى الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع فى قبضته ثم يقول : أنا الله » أنا 
الرحمن » أنا الملك » أنا القدوس » أنا السلام » أنا المؤمن » أنا المهيمن » أنا العزيز ء أنا الجبار » أنا 
المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيثا » أنا الذى أعيدها » أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ » . وانظر 
المسند وط . العارف) ۲٤۸ ۲٤۷/۷‏ ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العرفى ) 118/17- ٠١١‏ 
(كتاب التفسير» سورة الزمر) ؛ سنن ابن ماجة ۱٤۲۹/۲‏ (كتاب الزهد» باب ذكر البععث ) . 

)١(‏ هذا جزء من حديث عن ألى ذر رضى الله عنه وأوله : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن 
الله تبازك وتعالى يقول : يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته . . الحديث وفيه : ذلك بأنى جواد ماجد 
أفعل ما أريد . . . إنما أمرىء لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون . وهذه رواية الترمذى فى 
صحيحه ٠٠١ - ۳۰٤/۹٩‏ (كتاب صفة القيامة » باب حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص ) . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . والحديث فى : سنن ابن ماجة۲۲/۲٤۱‏ (كتاب الزهد » باب ذكر 
التوبة ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ١۷۷ » ٠١٤/١‏ . ۰ 

(۲) أبكار الأفكارء ٠ a‏ ص 410/4 - ٤۷۷‏ ( نسخة دار الكتب - علم الكلام رقم 
4 ) = ص ۷۲ ( نسخة دار الكتب عل الكلام رقم 170 ) وإذا ذكرت ف التعليقات التالية 
كلمة « أبكار » فإنما أعنى النسختين معا » أما إذا وجدت فروقا بين النسختين فسوف أنبه إليها بإذن الله . 


١/5 


الجزء الرابع ۱۹ 


التزاع » فنقول : المراد بالحادث المتنازع فيه الموجود بعد العدم » كان 
ذاتا قائمة بنفسها(" » أو صفة لغيره كالأعراض (" » وأما ما لا وجود 
له كالعدم » أو الأحوال 7" عند القائلين بها » فإنها غير موصوفة بالوجود 
ولا بالعدم9» ع كالعالمية والقادرية والمريدية ونحو ذلك » أو 
النسب 7 والإضافات » فإنها عند المتكلم أمور وهمية "> لا وجود لها » 
فا تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له : متجدد » ولا يقال له : 
حادث ) . 
قال : «وعند هذا فقول : العقلاء »> من أرباب الملل 
وغيرهم » متفقون '“ على استحالة قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
وتعالى [ غير المجوس والكرامية فإنهم اتفقوا على جواز ذلك ]. 
غير أن الكرامية لم يموَزوا قيام كل حادث بذات الرب تعالى » بل 

قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيحاد والخلق » ثم اختلفوا فى هذا 
الحادث / فنهم من قال : هو قوله «كن )ع ومنهم من قال : هو ١٠١/4‏ 

. أبكار : قانما بنفسه كالجوهر‎ )١( 

(۲) أبكار : كالعرض . 

(۳) ضصء أبكار : والأحوال . 

(ه) أبكار : والنسب . 

. وهمية : ساقطة من وأبكار»‎ )١( 

(۷) أبكار : يقال له . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. عبارة « وعند هذاء ليست فى « أبكاره‎ )٩( 


(١٠)أبكار‏ : اتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم . 
(١١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وزدته من «أبكار الأفكار» . 


۲٠‏ ٍ درء تعارض العقل والنقل 


الإرادة » فخلق الارادة أو القول“ فى ذاته يستند" إلى القدرة 
القديمة » لا أنه حادث بإحداث » وأما خلق باتى الحلوقات فستند إلى 
الإرادة أو القول7؟ » على اختلاف مذههم » فالخلوق القائم بذاته 
يعبّرون عنه بالحادث » والخارج عن ذاته يعبّرون عنه بالمحدث » ومنهم 
من زاد على ذلك حادثين آخرين » وهما السمع والبصر». . 


قال “ : « وأجمعت الكرامية على أن ما قام بذاته من الصفات 
الحادثة لا يتجدد له منها اسم » ولا يعود إليه منها حكم » حتى لا يقال : 
إنه قائل بقول7" » ولا مريد بإرادة » بل قائل بالقائلية ‏ » ومريد 
بالمريدية » ولم يِموْوا عليه إطلاق اسم ۳ متجدد لم يكن فیا لا يزال » 
بل قالوا أسماؤه كلها أزلية » حتى فى الخالق والرازق » وإن لم يكن 
فى الأزل خلق ولا رزق " » . 


. أبكار : القول أو الإرادة‎ )١( 
. يستند‎ : ١6١1" تستند » نسخة رقم‎ :)١98014 أبكار : ( نسخة رقم‎ (2) 
. أبكار : فستندة إلى الإرادة والقول‎ )۴( 
. أبكار : من زاد ذلك‎ )٤( 
»)١964 (نسخة رقم‎ ٤۷۸- ٤۷۷ص» (ه) بعد الكلام السابق مباشرة » حا‎ 
.)1568 ص ۷۲ - ظ ۷۲ (نسخة رقم‎ 
. أبكار :. أجمعت‎ )0( . 
. ص » ض : قائل يقول ؛ أبكار : حتى أنه لا يقال إنه قائل يقول‎ )۷( 
. ض : بالقابلية‎ )۸( 
. امم : ساقطة من « أبكار»‎ 6 
. أبكار : حتى الرازق والخالق فإن لم يكن‎ )٠١( 
. أبكار: رزق ولا خلق‎ )0١( 


ا جزء الرابع 3 


قال 2١‏ :«وأما " ماكان من الصفات المتجددة الى لا وجود لها فى 
الأعيان 29 » فا كان منها حالا فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف 
الرب به » غير ألى الحسين البصرى فانه قال : تتجدد عالميات لله 


تعالى بتجدد العلومات“ » وما كان من النسب والاضافات 
والتعلقات 29 » فتفق بين أرباب العقول / على جواز اتصاف الرب 
تعالى بها » حتى يقال إنه 0" موجود مع العالم بعد أن لم يكن » وإنه 
خالق 0 العالم بعد أن لم يكن . وما كان من الأعدام والسلوب » فإن 
كان سلب أمر يستحيل ٩‏ تقديز وجوده لله تعالى » فلا يكون متجدداً 
بالإجاع » مثل كونه غير جسم ١‏ ولا جوهر ولا عرض › إلى غير 
ذلك . وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدیر' اتصاف. الرب به ٩٩‏ 
كالنسب والإضافات » فغير ممتنع أن يتفيف 029 الال بعد أن 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص 48 ( نسخة رقم 1484 ) »> ظ ۷۲ ( نسخة رقم 
0۳( 

(۲) أيكار : فأما . 

() عبارة « فى الأعيان » ساقطة من «أبكار» . 

. أبكار : اتصاف الرب تعالى غير.‎ )٤( 

(ه) أبكار ( نسخة رقم ١1484‏ ) : تتجدد عالميات بالله تعالى بتجدد المعلومات »: نسخة رقم 
۴۳ : بتجدد عالميات بالله تعالى بتجدد المعلومات ؛ ص »› ط : بتجدد عالميات لله بتجدد 
المعلومات ؛ ض : يتجدد عالميات لله تعالى بتجدد المعلومات . 

. ولمتعلقات‎ : )١994 أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 

(۷) أبكار : حتى أنه يقال إنه . 

(۸) أبكار : وخالق . 

. أبكار : مستحيل‎ )٩( 

. أبكار : بالإجاع لكونه ليس بحسم‎ )٠١( 

. تقدير : ساقطة من «أبكار»‎ )١١( 


. 14 به : ساقطة من نسخة رقم‎ )١۲( 


۱۷/4 


' تعليق ابن تيمية 


۱۸/4 


لم يكن بالاتفاق » فإنه إذا كان الحادث موجوداً صح أن يُقال : الرب 
تعالى ) موجود مع وجوده » وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك 
الحادث7" » فيتجدد له صفة سلب بعد" أن لم تكن 2 . 
قلت : قد ذكر أن لفظ « الحادث » مرادهم به الموجود بعد العدم › 
سواء كان قائما بنفسه كالجوهر » أو صفة لغيره كالأعراض »وسكى (“ 
ما ليس بموجود كالأحوال والسلوب والاضافات متجددات » وهذا 
الفرق مر اا دزالا و برق معو ج الا لق 
وأيضا فان « الأحوال » عند القائلين بها » مهم من ل 
بوجودها ء وقالوا : يصح أن تكون معلومة تبعاً لغيرها » وأن يكون. 
وجودها تبعا لغيرها . ) ظ ) ٠‏ 
وخالفوا أبا هاشم فى قوله : ليست معلومة ولا محهولة » ولا موجودة 
ولا معدومة . ش 
وأيضا فالنسب والاضافات عند الفلاسفة / قد تكون وجودية » . 
وأما المذاهب فيقال : لفظ « النوافت ؛ واا و 
المرب .يتناول أشياء كثيرة > وريا أفهم أو أوخم © فى العرف 


(1) أبكار : البارى تعالى . 
(0) الحادث : ساقطة من « أبكار» . 


(۳) بعد : ساقطة من (ض) . 

(4) أبكار : ويتجدد له صفة سلب بعد أن لم يكن . 
(ه) ش : وما . 

( ش : الحادث . 

ر۷) ض : والتجددات . 


(۸) آو أوهم : ساقط من (ش) . 


الجزء الرابع ش وف 


استحالات كالأمراض . والغموم والأحزان ونحوها » إذا قيل : فلان 
حدث به حادث . وكثير منهم يعبرٌ بالأحداث عن المعاصى والذنوب 
ونحو ذلك » کا قد عرف هذا . ظ 

وأما مورد النزاع أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » إما 
من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه » والإتيان. وانجئ 
والتزول ونحو ذلك » وإما من باب الأقوال والكلات » وإما من باب 
الأحوال كالفرح والغضب والارادات والرضا والضحك ونحو ذلك » 
واما من باب العلوم والإدراكات7) كالسمع والبصر والعلم با موجود 
بعد العلم بانه سيوجد . واذا كان كذلك فقوله : « إن العقلاء من ارباب 


الملل وغيرهم متفقون على استحالة ذلك غير أن الكرامية ..... إلى . 


آخره » ليس بنقل مطابق . 
أما أهل الملل فلا يُضاف إلهم من حيث هم أرباب ملة إلا ما ثبت 
عن صاحب الملة » صلوات الله عليه وسلامه » أو ما اجمع عليه اهل 
العام » وأما ما قاله بعض أهل الملة برأيه أو استنباطه 29 » مع منازعة 
غيره له » فلا يحوز إضافته إلى الملة . 


ومن المعلوم أنه لا يمكن أحد”" أن ينقل عن محمد » صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن إخوانه المرسلين ». كموسى / وعيسبى صلوات الله 
علهما » ما يدل على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا » بل الكتب الإهية 
22000 والارادات » وهو خخطأ . 


(۲) ق : واستنباطه . 
(۳) ص › ض ء ط : أحداء وهو خطأ ؛ ق : أصلا . والمثبت عن (ه) . 


۱۹/4 


>»3/ 


المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة » 
وتوافق قول أهل الاثبات . 

وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتابعون هم 
بإحسان » وأئمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة » وشيوخ المسلمين 
المتقدمين » لا يمكن أحر )١(‏ أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهم بها 
يوافق قول النفاة »> بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول اهل 
الاثبات » فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر . 

ولكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا فى هذا الأصل لا 
حدث فى أهل الملة مذهب الجهمية نفاة الصفات » وذلك بعد المائة 
الأولى » فى أواخر عصر التابعين » ولم يكن قبل هذا يُعرف فى أهل الملة 
من يقول بن الصفات » ولا بننى الأمور الاختيارية القائمة بذاته" . 

فلا حدث هذا القول وقالت به المعتزلة » وقالوا : لا تحل به 
الأعراض والحوادث » وأرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم 
والقدرة » ولا فعل كا خلق والاستواء » أنكر أئمة السلف ذلك عليهم 
کا هو متواتر معروف . 

وعن هذا" قالت المعتزلة : إن القرآن مخلوق » لأنه لو قام بذاته 
للزم أن تقوم به الأفعال والصفات » وأطبق السلف والأئمة على إنكار / 


هذا عليهم . 


. ص ۰ ض › ط »ق : أحدا» وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) ض : القانمة به‎ 


(۳) ض : ومن هذا . 


الحرء الراب Yo‏ 


وكل من خالفهم قبل ابن كلاب كان يقول بقيام الصفات 
والأقوال والأفعال المتعلقة بعشيئته وقدرته به » لكنٌ ابن كلاب ومتبعوه 
فرّقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات كال حياة والعلم » وبين ما 
بتعلق بالمشيئة والقدرة » فقالوا هذا لا يقوم بذاته » لأن ذلك يستلزم 
تعاقن: الكواذت :عليه كا :سساق.: 

وابن كرام كان متأخراً بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل » وتوف ابن 
كرام فى حدود ستين ومائتين » فكان بعد ابن كلاب بمدة » وكان أكثر 
أهل القبلة قبله على مخالفة المعتزلة والكلابية » حتى طوائف أهل الكلام 
من الشيعة والمرجئة كالشامية وأصحاب أبى معاذ التُومنى » وزهير 
الأثرى وغيرهما » كا ذكر ذلك عنهم الأشعرى فى المقالات . 

وأمثال هؤلاء كانوا يقولون بقيام الحوادث به » حتى صرح طوائف 
منهم بالحركة » كا صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنه » 
وصرحوا بأنه لم يزل متكلا إذا شاء » وأن الحركة من لوازم الحياة › 
وأمثال ذلك . بل هم يقولون : إنه إنما ابتدع من ابتدع من أهل الكلام 
البدع الحالفة للنصوص وللمعقول لقوهم بهذا الأصل ء كقول من 
قال : إن الكلام معنى واحد.قديم » وقول من قال : إن المعدوم رى 
ويسمع » وقول من قال بقدم صوت معين . 

/ وأما غير أهل الملل فالفلاسفة متنازعون فى هذا الأصل › والمحكى 
عن كثير من أساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك » كا تقدم نقل 
« المقالات ») عنهم © > حى صرح بالحركة من صرح منهم » بل الذين 

. » أمام هذا الموضع فى هامش (ص) » (ط) كتب مايل : «فى آخر الجلد الأول‎ )١( 


۲1/4 


` f 


5" درء تعارض العقل والنقل 


كانوا قبل أرسطو من الأساطين » كانوا يقولون بحدوث العام عن أسباب . 
حادثة » وهم يقولون بهذا الأصل : إما تصريحا » وإما لزوما7" . 
وكذلك غير واحد من متاخريهم كابى البركات البغدادى صاحب 
١‏ المعتبر» » وهذا اختيار طائفة من النظّار كالأثير الأبهرى وغيره . 
وما حكاه عن أبى الحسين البصرى فهو قول غير واحدٍ قبل أبى 
الحسين وبعده » كهشام [ ونحوه ] " وغيره”" . وابن عقيل يختار قول 
أبى الحسين » وهو معنى قول السلف » والرازى بميل إلى قول ألى 
الحسين » بل وإلى زيادة على قوله » كما ذكره فى « المطالب العالية »> 
بل ينصره . وقوله عن الكرامية إنهم قالوا : أسماؤه كلها أزلية » أى 
معانى ™“ أسمائه > أى ما لأجله استحق تلك الأسماء » كالخالقية 
والرازقية . 

وأما نفس الاسم فهو من كلامه » وكلامه عندهم حادث قائم 
بذاته » ويمتنعم عندهم أن يكون فى الأزل كلام أو أسماء ؛ لأن ذلك 
يقتضى حوادث لا أول ها » أو يقتضى قدم القول المعين » وكلاها 

وحكايته عن الكرّامية أنهم يقولون : خلق / الإرادة والقول فى ذاته 


مستند إلى القدرة القديمة » وخلق ما فى الخلوقات يستند9© إلى 


. ط : أو لزوما‎ )١( 

(۲) ونحوه : ساقطة من (ق). 
(۳) وغيره : ساقطة من ( ض ) . 
)٤(‏ ض : معبى . 

(ه) ص ء ط : مستندا . 


() ص › ط : مستندا ؛ ق : مستند . 


الحزء الرابع ۲۷ 


مما يقوم بذات الرب لا مخلوقا ولا محدثا » وإنما يقولون : « حادث » » 
ولا يقولون : إن ارادته وكلامه لا مخلوق ولا محدث . 
قال : ر« وقد احتج أهل | امتناع قيام | ادث په 9 نابع كلام الآهدى 
وقد احتج اهل الحق على يام الحو ا 
الأولى : قالوا : لوكان البارى تعالى قابلاً لحلول الحو ادث بذاته ©) 
لما خلا عنها أو عن أضدادها » وضد الحادث حادث » وما لا يخلو عن 
الحوادث فيجب أن يكون حادثا » والرب“ تعالى ليس محادث » . 
ل > وراو اتقو م غل ب ات الأول أنه 
كل صفة حادثة لا بد لها من ضد . والثانية : أن ضد الصفة الحادثة © 
لابد وأن يكون حادثا . 
والثالثة : أن ما قبل" حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده : والرابعة : 
انما غر عق الوادت فير © ادت و اة + أن درك 


)١(‏ فى كتابه « أبكار الأفكار» حدااء ص ٤۷۹ - ٤۷۸‏ (نسخة رقم 1984)- ظ ۷۲ أ 
(نسخة رقم .)١6١١1‏ 
(۲) أبكار الأفكار : بذات الرب تعالى . 
(؟) أبكار الأفكار : لحل الحوادث لذاته. ٠‏ 
)٤(‏ أبكار الأفكار : فالرب . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة » ج ۱ › ص ٤۷۹‏ » ظ ۷۲ . 
(7) أبكار الأفكار : أن ضد الحادث . 
(۷) ق ء صء ط : أن ما قبل » ض » أبكار الأفكار : أن ما قيل.وى (ه ) كلمة : قبل » 
غير منقوطة . 
(۸) فهو : ساقطة من نسخة رقم ٠١١۳‏ . 
( »- 0 ) : هذه العبارات سقطت فى نسخة ٠‏ الأبكار» ( رقم 19484 ) . وموجودة فى 1507 . 
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۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


عل الله تعال مال ٠:‏ اما أن الرت تعال ليس خادث ققد سبق 
قر ا 
قلت : هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء ممن أثبت 


الصانع » ومعلوم بالأدلة اليقينية » بل معلوم بالضرورة . وقد ذكر أنه قرر 


ذلك » وهو لم يقرره » فإنه إما قرره بناء على إثبات واجب الوجود » 
وبنى ذلك على نف / التسلسل فى العلل وإبطال حوادث لا أول لا » 
وحجته على ذلك ضعيفة . 

وقد أوزد فى كتابه الس :ذفان الكقائق 4 غل إبطال تلل 
العلل سؤالا زعم أنه لا يعرف عنه جوابا » فبطل بقوله ما ذكره من 
تقريره . لكن هذا بحمد الله أجل من أن يحتاج إلى مثل هذا التقرير . 

وقال ٠‏ : « وأما أن ما لا لو عن الحوادث فهو حادث » فسيأق 
تقريره فى حدوث الجواهر») . 

قلت : لم يقرر ذلك إلا بدليل حدوث الأعراض . وأنه يمتنع وجود 
حوادث لا أول ها » وإنما قرر" ذلك بإبطال التسلسل فى الآثار › 
وقرر ذلك بأن الحادث يمتنع أن يكون أزليا . 

وقد تقدم فساد ذلك بأن لفظ « الحادث » يراد به النوع الدائم » 
ويراد به الحادث المعين » والمعلوم امتناعه إنما هو النوع الثانى . والنزاع 
انما هو فى الأول . 

)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص۷4٤‏ ( نسخة رقم 1484 ) = ظ ۷۲ ( نسخة دار 


الكتب » علم ا 
(۲) ق : واإتما أبطل . 


وأيضا فإن الذى قرر به امتناع تسلسل العلل فى « دقائق الحقائق » 
أورد عليه سؤالا » واعترف بأنه لا جواب له عنه . وإذا كان تقريره لن 


تسلسل العلل قد بین“ أنه ورد عليه سؤال لا يعرف جوابه » فكيف 


بتقرير ننى تسلسل الحوادث ! 

ومن المعلوم أن العقلاء اتفقوا على ننى تسلسل العلل » وتنازعوا فى 
نى تسلسل الحوادث » فإن كان لم يقم على ننى ذاك عنده دليل عقلى / 
فهذا أولى. ٠ | ٠‏ 

والسؤال الذى أورده يرد على النوعين » وقد [ ذكرناه ] وذكرنا ٩‏ 
الجواب عنه فا تقدم . وق اله 0 يحوز أن يكون مجموع 
المعلولات التى لا تتناهى » وان كان ممكنا فى نفسه » لكنه واجب 
بوجوب أحاده المتعاقبة » وكل واحد واجب با قبله . وهذا » وان كان 
باطلا » لكن المقصود التنبيه على أن من خالف الكتاب والسنة › 
وقال : إنه ينصر بالمعقول أصول الدين » يخل بمثل هذا الواجب فى 
أعظم أصول الدين » مع أنه يقررما لا يُحتاج إليه فى الدين › أو ما 
يعارض ما يثبت انه من الدين . 

` وكذلك من قال مثل هذا وأمثاله أنه يتكلم بالعقليات يظهر منه فی 

أعظم المعقولات التقصير والتوقف والحيرة فيها » ويحقق من المعقولات 
ما تقل الحاجة إليه » أو ما يكون وسيلة إلى غيره › مع أن المقصود 
بالوسيلة لم يحققه . 


. ق : قد تبين‎ )١( 
ق : وقد ذكرنا.‎ )۲( 
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of 


١ ۳۰‏ تيا تعارض العقل والنقل 


وقد احتج على إبطال حوادث لا أول لها » بعد أن أبطل حجج 
موافقيه » بأن ذلك يستلزم كون الحادث أزلياً » وهذا الوجه ضعيف . 

فإن المنازع يقول : أشخاص الحوادث ليست أزلية » وإنما الأزلى 
النوع . فالموصوف بأنه أزلى ليس هو الموصوف بأنه حادث » ثم يقال : 
إذا لم تقدر أن تقم حجة على امتناع تسلسل المعلولات / وإثبات الصانع 
عندك موقوف على هذا » فأى شئ ينفعك : ننى حلول الحوادث عا لم 
تقم حجة على إثباته فضلا عن قدمه ؟ 

قال“ : «وإنما الاشكال”؟ فى المقدمات الثلاثة الأول » . 

قال" : « وذلك أن لقائل أن يقول : قولكم : إن كل صفة 
حادثة لابد ها من ضد » فإما”©؟ أن يراد بالضد معنى وجودى يستحيل 


اجتاعه مع تلك الصفة لذاتيهم]”“ . وإما أن يراد به ما هو أعم من 


ذلك » وهو مالا يتصور اجټاعه مع وجود الصفة لذاتيي) “ » وإن 
كان عدماً حتى يقال » فإن 22 عدم الصفة يكون ضداً لوجودها » فإن 
كان الأول فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار » 
والاستدلال على موقع المنع عسي" جداً . وإن کان الثانى فلا نسم أنه 


)١(‏ فى كتابه أبكار الأفكار ج ١ء‏ ص۷4٤‏ - ٤۸٠‏ (نسخة دار الكتب غلم الكلام رقم 
٤4‏ ) = ظ ۷۲ (نسخة دار الكتب › علم الكلام رقم «156). 

(۲) ق : وانما لاشكال » ويبدو أنه خطأ مطبعی . 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة . 

)٤(‏ أبكار : إما. 

() أبكار : لذاتہا . 

(5) أبكار : بأن . 

(۷) أبكار : سر . 


۳١ الرابع‎ e 


يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا 0 عدم العالم السابق على 
وجوده حادثاً » ولو کان عدمه حادثاً کان وجوده سابقاً على عدمه 
وهو محال ) . 

قل :روان سلتا أنه :لايد ان ركو د الخادث امدق 
وجوديا » ولكن لا نسم امتناع خلو امحل عن الصفه وضدها بهذا 
الاعتبار . وحيث قررنا فى مسألة الكلام والإدراكات أن القابل 
لصفة 2 لا يخلو عنها وعن ضدها'" إنما كان بالمعنى الأعم » لا 
بالمعنى الأخص »> فلا مناقضة ) . ظ 

قلت : هذا كلام حسن جيد لو کان قد وف بموجبه » فان هذه 
الطريقة مما كان يحتج بها السلف / والأنمة فى إثبات صفات الككال »› 
لخادم ولس واعر ريه لعي E‏ 
أصحاب ابن كلاب وابن كرام والأشعرى وغيرهم ٠‏ بل أثبتوا بها عامة 
ضفات الكال:- 


وقد أووة غلبا ما توردة ثفاة الات »۲ وزعم أن ذلك قادح فيها » 


. أبكار : لكان‎ )١( 

(۲) بعد النص السابق مباشرة » ج ١‏ » ص 48١‏ ( نسخة رقم 1184 ) = ظ ۷۲ ( نسخة رقم 
۴۳( . 

(۳) أبكار : ثم وإن.. 

. أبكار : وأن‎ )٤( 

(5) أبكار : للصفة . 

(5) أبكار : أو عن ضدها . 

(۷) ف : متكلمة الصفات . 

م" درء تعارض العقل ج“ 
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۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


فقال "“ : «أما أهل الاثبات - يعنى للصفات' - فقد سلك 
بعضهم فى الإثبات" مسلكا ضعيفا » وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
أحكام الصفات ء نم“ توصلوا منا “ إلى إثبات العلم بالصفات 
ثانيا . فقالوا : إن العالم لا حالة "“ على غاية من 9 الحكة والإتقان » 
وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه کا سیأتی ‏ » وهو مستند فى 
التخصيص والإيحاد إلى واجب الوجود » کا سيأنى أيضا » فيج © 
أن يكون قادراً عليه » مريداً له » عالاً به کا وقع [ به ] 7" الاستقراء فى 
الشاهد » فإن من لم يكن ده يصح صدور شىء عنه » ومن لم 
يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الحائزات عنه" دون بعض 
A‏ من العكس » إذ نسبتها إليه واحدة(224 ومن ١‏ يكن ۶ عالما 
بالشئ لا يتصور منه القصد إلى إبجاده . 


)١(‏ أبكار الأفكار» جداء ص 188-184 (نسخة رقم دك ( نسخة رقم 
۳( . 

(؟) عبارة - يعنى للصفات - زيادة من ابن تيمية ليست فى الأبكار. 

(*) عبارة « فى الإثبات » ليست فى «أبكار؛ . 

. أبكار : لإثبات أحكام الصفات أولا ثم‎ )٤( 

(9) ملها : ليست.ى «أبكار» . 

(1) أبكار : فقالوا العلم لا يحالة . 

(۷) من : ليست فى أيكار. 

(A)‏ أبكار : کا يأى'. 

(9) أبكار : کا بای فيجب . 

(١٠)به‏ : ساقطة من (ق). 

(١1)أبكار:‏ فإن لم يكن قادرا . 1 

(19١)أبكار‏ ( نسخة رقم )١984‏ : تخصص بعض الجائزين عنه . 

9 )أبكار : أولى . 1 
٠‏ ١4١)أبكار‏ : إذ نسبتها إليه نسبة واحدة ؛ ق : إذ نسبتها إليه واحدة . 


الجرء الرابع ۳۳ 


)01 9 و 2 2( £ و 
الوا" : وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حًا » 
إذ الحياة شرط فى " هذه الصفات على ما عرف فى الشاهد“ / » وما 
كان له فى وجوده أو عدمه شرط لا يختلف 2 شاهداً ولا غائبا » ويلزم 
من كونه حيًا أن يكون سميعاً بصيرا متکلا » فإن من لم تثبت 7" له هذه 
الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها كالعمى والطرش 
والخرس”" » على ما عرف فى الشاهد أيضا . والاله تعالى يتقدّس عن 
الاتصاف ذه الصفات . 
قالوا“ : وإذا ثبت له" هذه الأحكام فهى فى الشاهد معللة 
بالصفات » فالعلم فى الشاهدا') علة كون العالم عالما » والقدرة علة 
كون القادر قادراً » وعلى هذا النحو باق الصفات » والعلة لا تختلف لا 
شاهد!!١١)‏ ولا غاا 5 
و فإن حد العالم فى الشاهد من قام به العلم » والقادر من قامت 
به القدرة » وعلى هذا النحوء والحد لا" يختلف شاهداً ولا غائبا . 
E e‏ لور اوت 
(۱) أبكار : إلى إيحاده ولا الاتقان والإحكام فى صفته قالوا . 
)( أبكار ( نسخة رقم 5 ) : عالما مريدا . 
(۳) ف : ليست فى أبكار. 
)٤(‏ أبكار : على ما عرف شاهدا . 
(ه) أبكار : له فى وجوده وشرط لا يختلف . 
(5) ص ء ط ءأبكار : لم يثبت ؛ ه : غير منقوطة . 
(۷) أبكار (نسخة رقم :)١9814‏ والأخرس . 
(۸) أبكار : على ما عرف شاهدا والاله يتعالى عن الاتصاف ببذه قالوا .. 
(9) له : ليست فى « أبكار» + 
(١٠)فى‏ الشاهد : ليست فى أبكار. 
(١١)أبكار‏ : لا تلف شاهداً . 
)١(‏ أبكار : النحو والحد أيضا لا . 
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۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا فإن شرط العام“ فى الشاهد قيام العلم به . وكذلك فى القدرة 
وغيرها 7 » والشرط لا يختلف شاهداً ولا غائيا » . 

قلت : وهذه الطريقة مع إمكان تقريرها على هذا الوجه » فإنه 
بمكن تقريرها على وجه أكمل منه » ومع هذا فقد قال : هذه الحجة ما 
يضعف القسك بها جداً » وأورد عليها أنما مبتيّة على الجمع بين الشاهد 
والغائن : 

وقد تكلمنا على ما ذكره هو وغيره فى غير هذا الموضع » وبيّنا أن 
الحجة لا يحتاج / فيها إلى هذا الجمع »[ ولو احتيج فيا إلى هذا 
الجمع ]”" فهو صحيح › فإنه من باب قياس الأول » وهو أن ماكان 
من لوازم الككال فثبوته للخالق اول منه للمخلوق » کا قد ذكر فى 
غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه اعترض على قولهم : لولم يتصف بهذا 
لاضف بضده العام الذى يتضمن الننى » وهو قد ذكر هنا أنه قرّره . 


قال“ : « وأما قوم : إنه لولم يتصف بہذه الصفات مع كونه 


)0 أبكار : حد العالم . 

(۲) أبكار : وغيره . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(4) ض . ط : کا ذكر. 

ره( لم أجد نص الكلام التالى فى « أبكار » وأحسب أنه تلخيص من :بن تيمية لكلام الآمدى 
الذى أوردته فى أول الصفحة السابقة ( ص ۳۳ ) وهو قول الآمدى : « وقالوا : وإذا ثبت كونه قادرا 
مريدا عالما . . إلى قوله : فإن لم تثبت له هذه الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها . . الخ » . 
ولعل عبارة : « فالتحقيق فيه موقوف . . الخ » إضافة من ابن تيمية على ما خصه من كلام الأمدى . 


المجزء الرابع وم 


حي لكان متصفاً بما يقابلها » فالتحقيق فيه موقوف على بيان حقيقة 
لمتقابلين » يعنى المتنافيين » . 


وذكر التقسيم المشهور فيه للفلاسفة“ ٠‏ وأنه أربعة أقسام تقابل 


تقابل العم والجهل » والعمى والبصر » هو عندهم من باب تقابل 
العدم والملكة" . ا 


١‏ والملكة “٠‏ على اصطلاحهم : كل“ معنى وجودى أمكن أن 
يكون ثابتاً للشىء : إما يحق جنسه كالبصر للإنسان » " فإن البصر 
يمكن ثبوته لجنسه وهو الحيوان '2 » أو بحق نوعه ككتابة زيد »> " فإن 
هذا ممكن لنوع الإنسان“ » أو بحق شخصه كاللحية للرجل * فإنها 
ممكنة فى حق الرجل " » . 

قال *) : « والعدم( ©١‏ المقابل لما ارتفاع'١١)‏ هذه الملكة » ٠‏ 


. » أمام هذا الموضع فى ( ص) ء ( ط) كتب ما يلى : «أقسام التقابل الأربعة‎ )١( 

(۲) ض : يقابل . 

(۳) خخص ابن تيمية هنا ما ذكره الآمدى فى « أبكار الأفكار» ج۱ ص۱۸۷ - ۱۸۸ ( نسخة 
رقم ۱۹٥٤‏ ) = ظ ۲۸ - ص ۲۹ (نسخة رقم )۱١١۳‏ . 

(؟) الكلام الذى يبدأ بكلمة والملكة فى « أبكار» ص ۱۸۸ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ص ۲۹ 
( نسخة رقم ۳( . 

() أبكار الأفكار : أما الملكة بالمعنى الخاص فكل . 

. ساقط من نسخی «أبكار‎ )5- ٩( 

0-90 : ساقط من نسختى « أبکار» . 

(م - ۸) : ساقط من نسختى «آبکار». 

(4) ض : قلت قال . والكلام التالى. بعد الكلام السابق مباشرة . 

. أبكار : وأما العدم . (11) أبكار : فهو ارتفاع‎ )٠١( 
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۳۹ . درء تعارض العقل والنقل 


قال 27 : « فإن أريد بتقابل الإدراك ونفيه تقابل التناقض ”© بالسلب 
والإ يجاب » وهو أنه لا يخلو من كونه سميعاً وبصيرا » ومتكلا » أو 
ليس » فهو ما يقوله الخصم ء ولا/ يقبل نفيه من غير دليل » . 

« وإن أُريد”) بالتقابل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم من نى ٠(‏ 
الملكة تحقق العدم ولا بالعكس » إلا فى محل يكون قابلا لما » وهذا 
يصح أن يُقال : الحجر لا أعمى ولا بصير » والقول بكون” البارى 
تعالى قابلا للبصر والعمى » دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب . 
وعلى هذا فقد امتنع نو ۷ لزوم العمى والخرس 7 والطرش «*) فى حق 
الله تعالى من ضرورة نفى البصر والسمع والكلام عنه » . 

[قلت : وقد أشكل هذا على كثير من النظّار حتى ضل به 
لاعتقادهم صحته حتى على الآمدى ۳> فهذا كلانه ى اللو عن 
ان ولد ا رم أررة لديا کی کب رقع ا 


)١(‏ بعد الكلام السابق يحوالى خمسة أسطر. 

(۲) أبكار : إن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض . 

(۳) ترك ابن تيمية عدة أسطر تكلم فيها الآمدى عن تقابل المتضايفين . 

= ) ٠١٩٤ ص۱۸۹ ( نسخة رقم‎ ١ الكلام التالى الذى يبدأ بعبارة « وإن أريد » فى أبكارج‎ )٤( 
.)1567 ص ۲۹ (نسخة رقم‎ 

(ه) أبكار : فلا يلزم أيضا من نى . 

(5) ضصء نسخة «أبکار» رقم 1484 : يكون. 

00 نى : ساقطة من نسختى « أبكار» . 

(۸) أبكار : والأخرس . 

(4) أبكار ( نسخة رقم ٤‏ ) : والأطرش . 

. )ما بين المعقوفتين فى ( ه ) فقط وبدأه الهكارى بقوله : قال ابن تيمية بعد ذلك . . . الخ‎ ٠١ 

)١١(‏ قد: ساقطة من (ق). 


الجزء الرابم . ش ۳۷ 


قرره ؟ وهذا الإيراد إيراد معروف للمعطّلة نفاة الصفات »› وهو ايراد 
فاسد من وجوه . 
أحدها : أن يقال : نحن نريد بالتقابل السلب والإيحاب » ونق 
هذه الصفات يتضمن النقص لكل من نفيت عنه » سواء قيل : إنه 
قابل لها أو لم يقل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المتصف با حياة 
والعلم والكلام7) والسمع والبصر أكمل ممن لم يتصف بذلك » و 
قدّر انتفاء ذلك عنه كاماد فهو أنقص بالنسبة إلى من اتصف بذلك . 
وهو قد سلك فى إثبات الصفات طريقة الككال » وهى فى الحقيقة 
من جنس هذه » فقال7" : «واعلم أن ههنا طريقة رشيقة سهلة 
المعرك » قريبة المدرك » يعسر على المنصف المتبحر الخروج عنها » والقدح 
فى دلالتها » يمكن طردها فى إثبات جميع الصفات النفسانية » /وهى ما 
أهمنى الله إياها » ولم أجدها على صورتها وتحريرها لأحد غيرى » وهو 
أن يقال : المفهوم من كل واحد من هذه الصفات المذكورة » مع قطع 
النظر عا يتصف به » صفة كال أو لا صفة كيال » لا جائز أن تكون لا 
صفة كال » وإلاكان حال من اتصف بها فى الشاهد أنقص من حال 
من لم يتصف بها إن كان عدمها فى نفس الأمركالاً > أو مساويا لحال 
من لم يتصف بها إن لم يكن عدمها فى نفس الأمركالا » وهو خلاف ما 
نعلمه بالضرورة فى الشاهد » فلم يبق إلا القسم الأول » وهو أنه"فى 
(۱) ق: ولكلام »> وهو خطأ مطبعى . 8 ظ 
(۲) فى هامش ( ص) ء (ط ) امام هذا الموضع كتب ما يلى : «كلام الأمدى فى طريقة 


الكال ». 
(۳) ض ٠ھ‏ : أنه . 
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نفسها وذواتها کال » وعند ذلك فلو ّدر عدم اتصاف البارى تعالى بها 
لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته » ومحال أن يكون 
الخالق أنقص من الخلوق » . 

فلت وا اا ج د وقد اتدل يا ساسا الله 
من السلف والخلف » وإن كان تصويرها والتعبير عنها يتنوع » وهذه 
المادة بعينها بمكن نقلها إلى الحجة الأولى التى زيّفها بأن يُقال : لولم 
يتصف بصفات الكال لاتصف بنقائضها وهی صفات نقص » فيكون 
أنقص من بعض مخلوقاته . . 

الوجه الثانى : أن يقال هب أنهما متقابلان تقابل العدم/والملكة › 
فقولكم : لا يلزم من نى أحدهما ثبوت الآخر إلا إذا كان امحل قابلا . 

جوابه أن يقال : الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بأحد 
هذين كالحيوان » وصنف لا يقبل ذلك كالماد . ومن المعلوم أن ما قبل 
أحدهما أكمل ممن" لا يقبل وعدا منهيما . وان كان ا بالعمى 
والصمم والخرس > فان الحيوان الذى هوكذلك أقرب إلى الال ممن 
لا يقبل لا هذا ولا هذا » إذ الحيوان الأبكم الأعمى الأصم يمكن أن 


.ضف هفات اکال وا سل الأتصافا بضفات الكال أ كمل هق 


لا يقبل الاتصاف بصفات الكال . 
فإذاكان قد لم أن الرب تعالى مقدّس عن أن يتضف بهذه النقائص 
مع قبوله للاتصاف بصفات الكال » فلان يُقدّس عن كونه لا يقبل 


ر ق : وهذه الحجة التى تلوتها صحيحة . 
0 ق : مما 


الجزء الرابع وم 


الاتصاف بصفات الككال اول وأحرى . وهذا معلوم ببداهة 
ا 

الوجه الثالث : أن تقول لا نسلم أن فى الأعيان ما لا يقبل 
الاتضاف بهذه الصفات » فان الله قادر على أن يخلق الحياة فى كل 
جسم » وأن يُنطقه كيا أنطق ما شاء من الهادات . [ وقدع قال () 
تعالى : انين بذعو ين دون الل لا لفون شيا َم يفون ٠‏ 
مات عير اء [ سورة النحل : ]7١ » 7١‏ 

وإذا كان كذلك 0 أن من الأعيان ما لا يقبل الاتصاف 
بهذه الصفات » رجوع منهم إلى محرد ما شهدوه من العادة » وإلا فن 
كان مضدقا بأن الله قلب عصا موسی - وهى جاد - ثعبانا عظما 
ابتلعت / الحبال والعصى لم يمكنه أن يطرد هذه الدعرك .: 

وإذا كان سبحانه قادراً على أن يثبت هذه الصفات - صفات 
الكال - لما كان جاداً من مخلوقاته » وكان كل مخلوق يقبل ذلك بقدرة 
الله تعالى فهو أحق .بقبول ذلك + بل بوجوبه له » اذ ما كان مكنا فى 
حقه من صفات الکال كان واجباً له » فإنه لا يستفيد صفات الكال 
من غيره » بل هو مستحق لها بذاته » فهى من لوازم ذاته . 

وهذا فصل معترض ذكرناه تنبيها على تقصير من يقصّر فى 
الاستدلال على الحق الذى قامت عليه الدلائل اليقينية العقلية مع 

. ص : ببداية العقول ؛ ض : ببداية المعقول ؛ ط : ببدايه العقول‎ )١( 


(۲) ف : وقال . 


(9) ق : وهذا فصل فصل › وهو خطأ مطبعى . 


۳/4 


رضن 


السمعية » مع مدافعتهم لما دلت عليه دلائل السمع والعقل » وإنكنا لا 
نظن بمسلم » بل بعاقل » أن يتكلم فى جهة ‏ الربوبية بما يراه تقصيرا » 
ولكن لا بخلو صاحب هذه الطريق من عجز أو تفريط » وكلاهما يظهر 
به ا حال السلف والأئمة الموافقين للشرع والعقل » وأنهم 
كانوا فوق الحالفين لهم فى هذه المطالب الإلهية والمعارف الربانية . 

وهذه الحجة التى صدّر بها الآمدى وزيّفها هى الحجة الى اعتمد 
عليما الكلابية والأشعرية » ومن وافقهم من السالية ؛ والفقهاء من 
اصضحاب احمد: وغيزهم » كالقاضئ. الى بعل“ وابن. عقيل © وابن 
الزاغونى » وغيرهم . وهى مبنية على مقدمتين : أن القابل للشئ لا يخلو 
عنه وعن / ضده. وأكثر الناس ينازعونهم فى ذلك » بل جميع 
الطوائف من أهل النظر والأثر ينازعونهم » كالمعتزلة والكرامية والشيعة 
والمرجئة واهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة . 

والثانية : على امتناع تسلسل الحوادث . والتراع فيها مشهور بين 
جميع الطوائف . قال الآمدى": « الحجة الثانية : أنه لو قامت 
الحوادث بذات الرب تعالى ‏ لكان لما سبب . والسبب اما الذات 
وإما خارج”© عنها. فإن كان هو الذات وجب دوامها ‏ بدوام 


1 ض : فى وجهة.‎ )١( 
. عباشرة‎ "١ ف « أبكار الأفكار» بعد الكلام الذى. سبق وروده فى ص‎ (MD 
. أنه : ليست ف «أبكار الأفكار»‎ 2 
أبكار : بذاته . ش‎ (6) 
٠ . افق أبكار : أو خارج‎ 
. أبكار : ذواتها . وف النسخة الأخرى : دوامها‎ )0( 


الجزء الرابع 4١‏ 


الذات » وخرجت عن أن تكون حادثة . وإن كان خارجا عن الذات 
فإما أن يكون معلولا للإله تعالى أو لا يكون معلولا له . فان كان 
الأول لزم الدؤر» وإن كان الثانى فذلك الخارج يكون واجب الوجود 
بذاته مفيد”" للإله تعالى صفاته ‏ » فكان أولى أن يكون هو إلاله . 

وهذه الحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
و کن ع 


قال الآمدی ^ : «ولقائل أن يقول : وان افتقرت الصفات 


الحادئة إلى سبب » فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية 
القانمة بذات الرب » كا هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه . فليس 
السبب هو المسبب ولا خارجا"'! » ولا يلزم من دوام القدرة دوام 
المقدور » والا كان العالم قديما » وهو محال ) . 


قال (0) : «فإن قيل : اذا كان المرجح للصفة الحادثة هو القدرة 
القديمة9 / والاختيارء فلابد وأن يكون الرب تعالى قاصداً لمحل 4/4م 


. له : ليست فى ( أيكار»‎ )١( 

(۲) ف » ص › طءه : ومفيدا. 

(۳) أبكار : صفة . 

(4) أبكار : الرب تعالى كا هو مذهب الكرامية . 

(5) ص »ء ض › ط : فيكون . 

: ولكن العبارات التالية ابتداء من قوله‎ . ٤4١ ص‎ » ١ بعد الكلام السابق مباشرة » ح‎ )١( 
. ولقائل أن يقول حى قوله : القائمة بذات الرب » ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار»‎ 

(۷) أبكار الأفكار (فى النسختين) : وليس السبب هو الذات ولا خارج عنما . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة » ج١21‏ ص ٤۸۱ - 48٠١‏ . 

(9). القديمة : ساقطة من نسختى «الأبكار» . 


4۲ درء تعارض العقل والنقل . 


حدوثها » ومحل حدوثها ليس الا ذاته > فيجت أن يكون. قاصداً 
لذاته 27 . والقصد إلى الشئْ يستدعى كونه فى الجهة » وهو محال . ثم 
ولجاز قيام كل حادث: به » وهو محال . 98 

وأيضا فان الصفة الحادثة.عند الكرّامية إنما هو" قوله : كن »> 
والارادة هى مستند الحدثات ‏ . وعند ذلك فلا حاجة إلى الحادث 
الذى هو القول والإرادة 2 » لإمكان إسناد جميع الحدثات إلى القدرة 

قلنا : أما الأول فندفع » فإن القصد إلى إيحاد الصفة » وإن 
استدعى القصد إلى محل حدوثها 20 » فإنما يلزم من ذلك أن يكون امحل 
فى الجهة أن لو كان القصد بمعنى الإشارة إلى الجهة » وليس كذلك » 
بل بمعنى إرادة إحداث الصفة فيه > وذلك غير موجب للجهة . 

تم" وإن كان القصد إلى إيحاد الصفة فى ا محل يوجب كون امحل 
فى الجهة” » فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى إيجاد 
الأعراض » لأن القصد إلى إيحادها يكون قصداً حالما » ويلزم من ذلك 
أن تكون”) ماما فى الجهات . والقصد إلى ما هو فى جهة مِمّن ليس 

. أبكار (فى النسختين) : إلى ذاته‎ )١( 

(۲) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 

(۴) الأبكار ( فى النسختين) : هى . E‏ 

)4( الأبكار (فى النسختين ) : والإرادة الى هى مستند وجود ا : 

)0 الأبكار : رف النسختين ) : أو الإرادة . TT‏ 

(5) الأبكار (فى النسختين - النسخة الثانية علم الكلام رقم 1١‏ ص ۷۴) : حدوته) . 
(۷) ثم : ساقطة من نسختى والأبكارة. ٠‏ : ش 5 


(۸) أبكار ( فى النسختين) : فى جهة . 
(9) أبكار (فى النسختين) : أن يكون . . 


المجزء الرابع ۳ 


فى الجهة محال » وذلك يفضى ' إلى أن يكون الرب ‏ فى الجهة عند 
نفد كلق الأعراض ا 

والقول”" بأنه اذا جاز خلق بعض الحوادث فى ذاته جاز خلق كل 
حادث » فدعوى مجحردة وقياس من / غير جامع » وهو باطل على ما 
أسلفناه فى تحقيق الدليل©» . 

وأما الثانى فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض والحكة ‏ فى 
أفعال الله تعالى » وهو غير موافق لأصولنا » وإن كان ذلك بطريق 
الإلزام للخصم » فلعله "© لا يقول به . وان كان قائلا به" فليس 
القول بتخطتته ى القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة 
تصويبه فى رعاية الحكة أولى من العكس » . 

قلت : هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية كابن سينا 
وأمثاله » الذين يقولون : إن الرب لا يحدث عنه شئ بعد أن لم يكن 
حادثا . وهذا يستدل ,هذه الحجة على ننى الحوادث المنفصلة 0 كا 
يُستدل بها على ننى الحوادث المتصلة > وهو أن الموجب لحدوث 


. أبكار : يقضى . وى النسخة الثانية : يفضى‎ )١( 

(۲) أبكار : الرب تعالى . 

(۳) ق : وأما القول . 

(4) أبكار : فى قاعدة الدليل . 

(©) أبكار : رعاية الحكة والغرض . 

: ) 1508 نسخة رقم 1984) » < ۱ » ص۷۳ ( نسخة رقم‎ ( ٤۸۲ ص‎ » ١ < » آبکار‎ )١( 
. فلعلمه‎ 

(۷) أبكار : فى النسختين : قابلا به . 

(م) ص : المتصلة »> وهو تحريف . 
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لض 


3 درء تعارض العقل والنقل 


الحادث ''' مطلقا من الذات : إن كان الذات لزم دوامه » وإن كان 
خارجا عنها فإن كان معلولا للذات لزم الدؤرء لأن ذلك الحادث 
موقوف على ذلك المعلول الخارج » وذلك المعلول الخارج لا بد أن يكون 
حادثاً » وإلا لو كان قدبما لكان كال المقتضى لذلك الحادث قديما » 
وهو الذات ومعلوها القديم » وإذا كان المعلول الخارج حادثا فلا يحدث 
إلا بسبب حادث فى الذات » وإلا لزم حدوث الحادث بلا سبب » 
فيلزم أن يكون ما حدث فى الذات من الذات موقوفاً على الحادث 
الخارج 9 . وما حدث فى الخارج موقوفا على / الحادث فيا فيلزم 
الدور » وإنكان الخارج ليس من مقتضيات الذات لزم أن يكون واجبا 
بنفسه » فيكون ما يقوم بالرب من الحوادث موقوفاً على ذلك الواجب 
بنفسه » ثم قال : « فيكون أولى بالالهية » فهذه عمدة هؤلاء الدهرية 
فى نف فعله للحوادث سواء كانت قانمة به أو بغيره . 

وهذا بِيّن الآمدى ضعفها بين المتكلمين ”“ المنازعين للكرامية . فإنه 
قال : « الكرّامية يقولون فى الحوادث بذاته کا تقولون أن فى الحوادث 
المنفصلة عنه » فكما أن تلك الحوادث تحدث عندكم بكرن ادر و 
بالقدرة أو المشيئة القديمة » فهكذا نقول فيا يقوم بذاته » . 

ولا ريب أن ما ذكره جواب تنقطع به عنهم مطالبة إخوانهم 
المتكلمين من المعتزلة والأشعرية » ولكن لا تنقطع عنهم مطالبة 

. ه : الحوادث‎ )١( 


(۲) ف : على الخارج الحادث . 
(۳) ض : من المتكلمين . 


30 الرابع‎ E 


الفلاسفة » إلا بما يقوله الجميع من أن القادر الحتار يرجّح أحد 
المتساويين لا لمرجّح > أو أن الإرادة الأزلية ترجّح أحد المتساويين لا 
رجح . 
والمنازعون فى هذا من أهل الحديث والكلام والفلسفة يقولون : إن 
هذا جحد للضرورة » وإن هذا يقدح فيا به أثبتوا وجود الصانع › 
فإنهم أثبتوا الصانع بأن ترجيح أحد المتساويين لا بد له من مرجّح » وقد 
عرف كلام الناس فى هذا المقام . 550 
ونحن نذ كر ما تُجاب به الفلاسفة عن أهل الملل جميعا » وذلك من سالة امتاع حلول الحوادث 
بذاته تعالى من وجوه 
وجوه / أ" 
الأول : أن يقال : الحوادث اما أن بن اشا ا يجب ٠‏ الوجه الأول 
بل يحوز أن لا يكون لها نهاية . فإن وجب تناهيما'“ لزم أن يكون 
للحوادث أول » ولزم جواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث » 
وبطلت حجتكم وقولكم بدوام حركات الفلك وأنها أزلية » وإن جاز 
دوام الحوادث فحينئذ ما من حادث الا وهو مسبوق محادث » وحينئذ 
فالأفلاك إذا كانت حادثة لزم أن يكون قبلها حادث آخر» وحينئذ 
فيمكن أن تكون تلك الاردات المتعاقبة القائمة بذات الواجب أو غيرها 
من الحوادث هى الشرط '" فى حدوث الأفلاك » كا تقولون أنتم : كل 
حادث فهو مشروط محادث قبله . 
فان قالوا : ذاته لا تحلها الحوادث . 
(۲) ص : هی شروط . 


٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : دليلكم على ننى قيام الحوادث به إما أن يكون نافيا لقيام 
الصفات به مطلقا » واما أن بخص الحوادث . فإن كان الأول فقد 
عرف فساد قولكم فيه ببيان فساد حجتكم على ننى الصفات » وإبطال 
ما تذكرونه فى التوحيد » الذى مضمونه ننى الصفات › کا سط فى 
موضعه . ش 
وإن كان مختصا(" فدليكم على الننى هو هذا الدليل على امتناع 
حدوث الحوادث عنه » فليس لكم أن تثبتوا هذا بهذا » وهذا بهذا › 
فإنه يكون دَوْراً › وهذا من المصادرة على المطلوب . فإن نفيكم الحدوث 
4 الحوادث بذاته وبغیره ۳ سواء » فإذا لم يمكنكم ننى ذلك / إلا بنق 
حلوها بذاته كنتم قد صادرتم على المطلوب . 
الوجه الان الوجه الثانى : أن يُقال لحم : قول القائل : سبب الحوادث إما 
الذات او ارچ عنها » اتريدون به سبب كل حادث » أو سبب نوع 
الحوادث ١‏ ؟ فإن أردتم الأول منعوكم الحصر. وقالوا لكم : بل سبب 
كل حادث الذات با قام بها من الحوادث المتعاقبة . 
فان قلم : هذا يستدعى تعاقب الحوادث بذاته » وما لاينفك عن 
الحوادث فهو حادث . 
قالوا لكم : فهذا يبطل قولكم بقدم الأفلاك ويوجب 2 حدوثها . 
(۲) ض : وإن كان متنما . 
(9) ض : أو بغيره . 


. ه : الحادث‎ (f) 
. ض : وموجباء وهو نحريف‎ )9( 


الجزء الرابع 4۷ 


وأيضا فيقال لكم : مالا يخلو عن جنس الحوادث » إن لم يحب 
حدوثه بطلت هذه الحجة » وإن وجب حدوثه لزم حدوث الأفلاك . 
وحينئذ فالموجب لحدوث الأفلاك إن كان قدا لم يحدث به حادث جاز 
و لخادت يلاو سين حادق و قزق يليك ين أن کون 
الحادث بذاته أو منفصلا عنه » فيلزم قول الكرامية . وإن كانت 
الحوادث لا تحدث إلا بحوادث متعاقبة لزم تسلسل الحوادث » وبطل 
قول القائل : فا لا ينفك عن جنس الحوادث فهو حادث » وحينئذ 
فتبطل هذه الحجة . 

فتبين أنه يلزمكم : إما بطلان هذه الحجة » وإما تصحيح قول 
الكرامية » وذلك يستلزم بطلان الحجة فثبت بطلانها على كل تقدير . 

وإن أردتم سبب نوع الحوادث . فيقال لكم : سبب نوع / الحادث 
المتصل كسبب نوع الحادث المنفصل عندكم » واذا جاز عندكم ان 
تكون الذات سبب الحوادث التى لا أول لها مع انفصاله عنها» فع 
قيامها به بطريق الأول . فإن اقنضاء المقتضى لما قام به الى من اقتضائه 
لما باينه » ولا محيص لهم عن هذا إلا با ينفون به الصفات مطلقا . 

وقد عرف فساد قولهم فى ذلك » وأن حجتهم عليه من أسقط 
الحجج » وحينئذ فيكون جاهير الناس خصومهم فى ذلك الأصل . 

الوجه الثالث : أن يقال : هب أن سبب الحادث خارج عن 
الذات وهو معلول الذات » قوهم : يلزم الدؤرء فيقال له" : إنما 


(۱) ق : فقوهم : يلزم الدورء .يقال له . 
م درء تعارض العقل ج 


وم 


الوجه الثالث 
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يلزم الدَور اذا كان ذلك الحادث الخارج موقوفاً على الحادث المتصل » 
والمتصل موقوفا على الخارج › وأما إذا كان ذلك الخارج موقوفا على 
متصل » وذلك المتصل موقوف على خارج آخرء والخارج الآخر 
موقوف على متصل آخرء فإنما يلزم التسلسل فى الآثار وف نمام التأثيرات 
المعينة » لا يلزم الدؤر على هذا التقدير. . 

وإذا كان اللازم هو التسلسل فى الآثار والتأثيرات المعينة » فذلك لا 
يلزم منه الدؤر » والتسلسل جائز عند هؤلاء / الفلاسفة وكثير من أهل 
الكلام والحديث وغيرهم وس ذا" ف وا دور ى امل 
التأثير » فان هذا باطل باتفاق العقلاء » كالدؤر والتسلسل فى نفس 
المؤثر > فإن' الدور والتسبلسل فى نمام أصل التأثير » كالدور والتسلسل فى 
نفس المؤثر » بخلاف التسلسل فى نمام التأثيرات المعينة » فإنه كالتسلسل 
فى الأآثار المعنية » والتسلسل فى أصل التأثي ركالتسلسل فى أصل الأثار . ' 

ثم يقال : إن كان هذا التسلسل جائزاً بطلت هذه الحجة » وإن 
كان ممتنعاً لزم أن يكون للحوادث أول » وأن تصدر الحوادث كلها عن 
قدیم بلا سبب حادث من غير أن يحب دوام الحوادث . وحینئذ فيلزم 
صحة قول الكرّامية » كا يلزم صحة قول غيرهم من أهل الكلام : 
الجهمية“ والقدرية وأتباعهم » الذين يقولون بحدوث7) جميع 
الحوادث بدون سبب حادث » وإنما التزاع بينهم فى المتصل والمنفصل . 

الوجه الرابع : فى الجواب : أن يقال : هب أن ذلك الخارج إذا 


. ض : كالحهمية‎ )١( 
. ض : نحدث‎ )۲( 


الجزء الرابم ۹ 


كان ليس معلول الذات يلزم أن يكون مفيداً للإله صفاته » فيكون أولى 
بالإلهية . 

يقال لهم : هذا وإن كان باطلاً عند المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل » ولكن على أصولكم لا بمتنع بطلانه » وذلك أن هذا لا يناى 
وجوب وجوده بذاته » بمعنى أنه لا فاعل / له » فان ما کان لا فاعل له 
م يمتنع من هذه الجهة 27 أن يقوم به أمر بسبب منه ومن(" أمر مباين 
له » وانا ينتفى ذلك بن واجب بذاته مباين له » وذلك مبنى على نی 
واجبين بالذات . 

وأنم ادّعيتم ذلك » وأدرجم فى ذلك نى الصفات › کا ادّعت 
الجهمية أن القديم واحد » وأدرجوا فى ذلك ننى الصفات . فقلتم أنتم : 
لو کان له صفات لتعدد الواجب بذاته » كما قال أولئك : لوكان له 
صفات لتعدد القديم . وحجتكم على ذلك ضعيفة جدا » حن ان 
منكم من قال بقدم الأفلاك ووجوب وجودها بذاتها لضعف ذلك . 

وها تحقيقة فول أرسطى و ضا ى الأفلاك وهی فول آهل 
وحدة الوجود فى كل موجود » الذين أظهروا التصوف والتحقيق › 
وحقيقة قولهم قول هؤلاء الدهرية المعطلة . 

وحينئذ فنخاط )١‏ الجميع خطابا بتناول الطوائف كلها › 
ونقول : اما أن تكون الأفلاك واجبة الوجود بذاتها » وإما أن لا تكون . 

)١(‏ ط : الحجة. 


(۲) ص : هو من . 
(۳) ض : فيخاطب . 
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فإن قيل : إنها واجبة الوجود بذاتها » مع أن الحوادث تقوم بها › 
بطل قولكم : إن الواجب أو القديم لا تقوم به الحوادث . 

وإن قلتم : إنها معلولة مفعولة لغيرها » فالموجب لها : إن كان علة 
تامة لم يتاخر عنه شىء من معلوله فلا تصدر عنه الحركات والحوادث › 

4 فتفتقر الحوادث المشاهدة إلى واجب آخر » والقول / فيه كالقول فيه . 

وإن م يكن علة تامة فلابد لما يتأخر حدوثه أن يكون موقوفا على شرط 
حادث » والقول فيه كالقول فى الذى قبله » فيلزم التسلسل . وإذا لزم 
لزم دوام الحوادث المتسلسلة » وبمتنع () صدورها عن علة تامة أزلية لا 
يقوم بها حادث » فإن ذلك يقتضى مقارنة جميع معلوها ها » لوجوب 
مقارنة جميع معلول العلة التامة لها » وامتناع أن يصير علة لشىء ما » 
بعد أن لم يكن علة بدون سبب مها » واذا جاز أن تقوم به الحوادث 
المتعاقبة » فيلزم قيام الحوادث المتعلقة') بالقديم على كل تقديرء 
فبطلت: هذه اة . ُ 

وأيضا فقدماؤهم يقولون : إن الأول يحرك الأفلاك حركة شوقية مثل ٠‏ 
حركة الحبوب نحبه » ولم يذكروا أن الأفلاك مبدّعة [ له ]) ولا معلولة 
لعلة فاعلة . 

وحينئذ فلابد أن يُقال : هى واجبة بنفسها » وهى مفتقرة فى حركتها 
إلى ا محرك المنفصل عنها » فلا يمكن من قال هذا أن يقول : إن الواجب 

. ض عط : ويلع‎ )١( 


(۲) ق : المتعاقبة . 
(۳) له : زيادة فى (ض). 


الجزء الرابع ١ه‏ 


بنفسه لا يقوم به حادث بسبب مباين له » کا لا يمكنه أن ين شيئين 
واجبين بأنفسها » كل منهها متوقف على الآخر . 

إذ حقيقة قول هؤلاء أن الفلك والعلة الأول كل منههما محتاج إلى 
الآخرء حاجة المشروط إلى شرطه » لا حاجة المصنوع إلى مبدعه . 

الوجه الخامس : أن يقال : غاية ما ذكرنموه فى الحوادث / منقوض 
بالمتجددات كالإضافات والعدميات » فإنهم للها حدوثها . وهذه 
الحجة تتناول هذا » كا تتناول هذاء فا كان جوابكم عن هذا . كان 
جواب منازعيكم عن هذا . ظ 

فإنه يقال : تلك الأمور الاضافية والعدمية إذا تجددت فلابد لها من 
سبب متجدد » والسبب إما : الذات » وإما خارج عنها . فإن كان 
الأول لزم دوام الإضافات والعدميات » وإن كان الثانى لزم الدؤر أو 
التسلسل » وان كان الثالث فالأمر الخارجى الذى أوجب تجدد تلك 
اللاضافات والأعدام يجب أن يكون واجب الوجود . 

وأا الأسولة 7 الى د گر ابو اسن الآمدى تيع أوردوها على هذه 
الحجة فهى ضعيفة كا ذكز ضعفها » ويمكن الجواب عنها بغير ما ذكر 
انشا 

أما قول القائل : القاصد إلى الحدوث فى محل يستدعى كون ا محل فى 
جهة ‏ . فان أراد به ما يُقصد حدوثه فى محل مباين له » فالكرّامية 


. ق : صء ط : الأسؤلة‎ )١( 
. ض : فى وجهة‎ )۲( 
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تقول بموجب ذلك » وليس هذا محل النزاع هنا . ثم القائل“ هذا إما 
أن يحوز كن الأمور الباينة للرب فى جهة منه > أو لا يموّز ذلك . 

فإن جوزه قال بموجبه مع بقاء محل النزاع » وإن لم جۆزه كان ذلك 
دليلاً على فساد قوله فى مسألة الجهة » وحينئذ فيكون ذلك أقوى لقول 
الكرامية / ومن وافقهم . 

وإن أراد أن ما يُقصد حدوثه فى محل هو ذاته » يوجب أن تكون 
ذاته فى جهة من ذاته . ْ 

فيقال له : هل يُعقل کون الشىء فى جهة من نفسه أم لا ؟ فإن عقل 
ذلك قالوا بموجب التلازم » وإن لم يعقل ذلك منعوا التلازم . 

يبين ذلك أن الإنسان يُحدث حوادث فى نفسه بقصده وإرادته » 
وهذا السؤال يرد عليها » فإن عقل كون نفسه فى جهة من نفسه » أمكن 
للمنازعين0"© أن يقولوا بموجب ذلك فى كل شىء › والا فلا . 

وأيضا فيقال : قصد الشىء" » إما أن يستلزم كونه يجهة من 
امقاصد ‏ وإما أن لا يستلزم ذلك . فإن استلزم ذلك » لزم كون جميع 
الأجسام يجهة من الرب » فإنه إذا أحدث فما الأعراض الحادثة كان 
قاصداً لا على ما ذكروه » فيلزم أن يكون يجهة منه على هذا التقدير . 
وحينئذ فيكون هو أيضا يجهة منها » لامتناع كون أحد الشيئين يجهة من 
الآخرء من غير عكس ٠»‏ کا ذكروه » وإذا كان كذلك لزم أن يكون 
البارى فى جهة . 

. ض : ثم إن القائل‎ )١( 


(۲) ق › ص : المنازعين . 
(۳) ق » ه : قصذًا لشىء . 


الجزء الرابع ش or‏ 


وإذا كان كذلك بطلت حجتهم » لأن غايتها أن قصده للحوادث 
فى ذاته يستلزم کون ذاته فى جهة . وهذا محال . فإذا كان على هذا 
التقدير لزم أن تكون ذاته فى جهة » بطل ننى هذا اللازم . 

وإما أن يقال : قصد الشىء لا يستلزم كونه بجهة من المقاصد › 
وحينئذ فبطلت هذه الحجة » فثبت بطلانما على التقديرين . 

وإيضاح / فسادها أنها مبنية على مقدمتين »> وصحة إحداهما 
تستلزم “ بطلان الأخرى » وبطلاها يتضمن بطلان إحدى المقدمتين › 
فثبت بطلان إحداهما على كل تقدير» وإذا بطلت إحدى المقدمتين 
بطلت الحجة » فإن إحدى المقدمتين أن القاصد لا يقصد إلا ما هو فى 
جهة . والثانية أن كون البارى فى الجهة محال . فإن كانت المقدمة الأولى 
صحيحة لزم أن يكون فى الجهة » لأنه يقصد حدوث حوادث قطعا › 
فبطلت الثانية . وإن كانت الأولى باطلة » بطلت الحجة أيضا لبطلان 

وق أن كناد هذه الحجة ظاهر على أصول أهل الملل وغيرهم ممن 
يقول بحدوث العالم ؛ فبطلانها على رأى الفلاسفة الدهرية أظهر . فإن 
هؤلاء لا ينكرون ” حدوث الحوادث » فان قالوا : انها حادثة عن علة 
أزلية موجبة بنفسها » كا يقوله ابن سينا وأمثاله » فهؤلاء يقولون بأن 
الحوادث تحدث عنه بوسائط . 


. ) ص › ض › ط : يستلزم ؛ ها ( الكلمة غير منقوطة‎ )١١( 
. ض › ه : فإن هؤلاء يتكرون‎ )( 
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وحينئذ فيقال : إما أن ذلك يستلزم كونها منه فى جهة أو لا يستازم ؟ 
وتبطل الحجة على التقديرين كا تقدم . 
وإن قالوا : بل العام واجب الوجود بنفسه » فقد قالوا بحدوث 
الحوادث عن القديم الواجب بنفسه وقيامها به » فإن الحوادث قائمة 
بذات 27 الأفلاك » وحينئذ فكل ما يحتج به على نقيض ذلك فهو 
٤‏ باطل » فإن / صحة أحد النقيضين تستلزم © بطلان الآخرء وبطلان 
اللازم يقتضى بطلان اللملزوم”" ٠‏ والدليل مستلزم للمدلول © › 
والمدلول لازم للدليل . فإذا بطل اللازم الذى هو المدلول » كانت أدلته 
المستلزمة له كلها باطلة . 
وهذا الجواب خير من جواب الامدى بقوله : « القصد إلى ما هو فى 
جهة ممن ليس فى الجهة محال © » فإن جميع نفاة الجهة من أهل الكلام 
يقولون : إن الرب تعالى يقصد إلى ما هو فى جهة من الحلوقات » 
والقصد منه . وليس هو فى جهة عندهم . 
بل يقال جوابا قاطعا : القصد فى الجهة ممن ليس فى الجهة . إن 
كان مكنا بطلت المقدمة الأولى من الاعتراض » وإن كان ممتنعا بطلت 
المقدمة الثانية . 


. ض : ه : بذوات‎ )١( 

(۲) تستلزم : كذا فى (ق ) . وف ( ص ) » ( ض ) »ء (ط ) : يستلزم . وفى (ه ) الكلمة غير 
ا 

(۳) ض » ه : وبطلان الملزوم يقتضى بطلان اللازم . 

. ض : يستلزم المدلول‎ )٤( 

() وهو الذى سبق إيراده فا قبل » انظر ص 479 - ۳) , 


ا الرابع 0 


وأما الاعتراض الثانى » وهو قولحم : لجاز قيام كل حادث به › 
فظاهر الفساد . فإنا إذا جوزنا قيام صفة به » لم يلزم قيام كل صفة 
به » فإذا جوزنا أن تقوم به صفات الكمال : كالحياة » والعلم » 
النقص 0 2 كالجهل المركب » والمرض » والسنة » والنوم »> وغير 
ذلك من النقائص الوجودية./ وإذا جوّزنا أن يقوم به كلام لم نجوز قيام 
كل كلام به » وإذا جاز قيام إرادة به لم يحز قيام إرادة كل شىء به » 
وإنما يقوم به ما يليق يجلاله » وما يناسب كبرياءه » إذ هو موصوف 

وذلك لأن كونه سبحانه قابلاً لأن تقوم به الصفات أو الحوادث » 
لم يكن لمحرد كون ذلك صفة أو حادثاً » فيلزم طرد ذلك فى كل صفة 
وحادث » ىا أنه إذا قيل : تقوم به أمور وجودية » لم يلزم أن يقوم به 
كل موجود » لأن قيام الصفات الوجودية به لم يكن لمحرد كونها 
موجودة » حتى يقوم به كل موجود » وهذا كا إذا قلنا : إن رب العالمين 
قائم بنفسه » وهو موجود ) وهو ذات متصفة بالصفات › لم يازم من 
ذلك أن يكون كل ما هو قائم بنفسه » وهو موجود » وهو ذات متصفة 
بالصفات » أن يكون رب العالمين . 

والناس متنازعون فى صفاته : هل تسمى أعراضا أو لاتسمى ؟ مع 
تنازعهم فى ثبوتها ونفيها . ف مثبتة الصفات ونفاتها من يسميها أعراضا . 


. به : فى (ق) فقط . وسقطت من سائر النسخ‎ )١( 
. ض › هھ : أن تقوم به صفات النقص به‎ )۲( 


۷/4 


3 درء تعارض العقل والنقل 


فإذا قيل : لو جاز أن يقوم به عرض للزم أن يقوم به كل عرض » 
لكان هذا أيضا باطلا » ل خانم بام كل 
عرض به . 

والتكلتوقةمشتون عل الله خالق كل م و اال . 

۸/6 جاز أن يخلق موجوداً » للزم أن يخلق كل / موجود » فيلزم أن يكون ) 

خالا لنفسه وهو محال . أو لو قيل : لو جاز أن يخلق عالما قادراً حيا : 
للزم أن يخلق كل حى عالم قادر ؛ وهو حى عالم قادر » فيلزم أن يكون 
خالقاً لنفسه وهو محال - لكان هذا كلاماً باطلاً . 

أل بهذا أن اا ی ا عام أذ بقوع بالق ضيف أو 
أن يقوم به ما يريده ويقدر عليه لكونه حادثا » فتن نفيا عاما أن يقوم به 
حادث ونحو ذلك » قابله المثبت' فناقض هذا الخبر العام وهذه القضية 
السالبة الكلية » وكَِبُها يحصل بإثبات خاص » وهو القضية الحزئية 
الموجبة » فيجوز قيام صفة ما من الصفات » وحادث ما من الحوادث » 
وذلك الجائر .لم يجز قيامه للمعنى المشترك بينه. وبين سائر الصفات 
والحوادث › وإنما قام لمعنى يختص به وبأمثاله » لا يشاركه فيه جميع 

الصفات والحوادث . 

لكن المشترك » كا أنه ليس هو المقتضى له للقيام بالذات » فليس 
هو مانعا . فكون القائم به صفة أو حادثا ليس أمراً موجبا للقيام به » 
ل ا به حتى يمنع كل 
صفة وحادث . 


. ض : تقوم‎ )١( 


الجزء الرابع oV‏ 


فن ننى نفيا عام لأجل ذلك ٠‏ فهو معارض بن أثبت إثباتا عاما 
لأجل ذلك » وكلاهما باطل . بل هو المستحق لصفات الكمال العارية 
عن النقص » وهو على كل شىء قدير» ولم بزل قادراً على أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته واختیاره ‏ » سبحانه وتعالى . 

/ وإذا قال القائل : هذا يقتضى قيام الصفات أو الحوادث به . 

قيل : هذا المعنى عدي التآثير » لا هو موجب للامتناع ولا للجواز . 

والمثبتون يقولون : كونه قادراً على الفعل والكلام بنفسه صفة 
كال » وكونه لا يقدر على ذلك صفة نقص » فإن القدرة على الفعل 
والكلام » مما يُعلم بصربح العقل أنه صفة كال » وأن من يقدر أن يخلق 
ويتكلم » أكمل من لا بقدر أن يخلق ويتكل "» فإنه يكون بمنزلة 
الرّمن » ويقولون : بالطريق التى شت له صفات الكمال يثبت هذا » فإن 
الفاعل بنفسه الذى يقدر بنفسه على الفعل من حيث هو كذلك » أكمل 
من لا يمكنه ذلك » كا قد بسط كلامهم فى غير هذا الموضع . 

وأيضا فإن أراد المريد بقوله : تقوم به الحوادث كلها »أنه قادر على 
أن يمسك العام كله فى قبضته » كا جاءت به الأخبار الإلهية فهم 
عزون ذلك » بل هذا عندهم من من أعظم أنواع الكال » كما قال 
تعالى : وما قَدرُوا الله حى قَدْرِو والأرْض جَمِيعاً بص يَْمَ القيَامة 


والسموات: مَطُويّاتٌ بیمینه # [ سورة الزمر : [1Y‏ 


. ق : بمشيئة واختيار‎ )١( 


(۲-۲) : ساقط من (ض) . 
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وقد ثبت فى الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلم › من حدیث 
اې هريرة » وابن عمر وابن مسعود »› وابن عباس > مايوافق مضمون 
هذه الآية » وأن الله تعالى يقبض العالم العلوى والسفلى » ويمسكه 
و وايقول ج أن" الملك: أرق ملوك الارن 009 /: 
وفى بعض الآثار9"© : ويدحوها کا يدحو أحدكم الكرة . 
وقال ابن عباس : ما السموات السبع وَالْأْرْضون السبع » وما 
فين » وما بيهن » فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم 9 . 
فإن أراد مريد بقوله : إن الحوادث كلها تقوم بذات المعنى الذى 
دلت عليه النصوص » فهو حق » وهو من أعظم الأدلة على عظمة 
الله » وعظم قدره وقدرته 4 وعلى فعله القاتم دنفسه وف مخلوقاته . 
وإن أراد بذلك أنه يتصف بكل حادث » فهذا يستلزم أن يتصف 
بالنقائص الوجودية » مثل أن يتصف بالجهل. المركب الحادث ونحو 


)١(‏ سبق أن أورد ابن تيمية الحديث وذكر أنه فى الصحيحين عن أبى هريرة » فيينت مكانه عن 
أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح ( انظر ما سبق » ح ۲ ء ص ٠٤١‏ : وانظرت 5 ) کا 
وردت رواية منه عن ابن عمر فى هذا الجزء ( ص ۱۷ ) . وسيرد الحديث فى الجزء التالى - إن شاء 
الله - مع بيان رواياته الحتلفة ومع الكلام عن الصحابة الذى رووه فارجع إليه هناك وانظر تفسير ابن 
كثير لآبة ٦۷‏ من سورة الزمر وتعليق الأساتذة المحققين ٠١5 - ۱٠۴۳/۷‏ (ط . كتاب الشعب ) . 

(۲) ق : الآثا » وهو خطأ مطبعى . 

(م) ذكر السيوطى هذا الأثر فى « الدرر المنثور » فى تفسير الآية ۷ من سورة الزمر وقال إن ابن 
جرير ( الطبرى ) أخرجه عن ابن عباس ( وانظر تفسير الطبرى لهذه الآبة ) » كا ذكر السيوطى أثرا 
مقاربا فقال : « وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : . 
يطوى الله السماوات با فيبا من الخليقة » والأرضين السبع با فيها من الخليقة » يطوى كله بيمينه » 
يكون ذلك فى يده بمنزلة خردلة» . ش 
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ذلك . وهذا ممتنع لكونه نقصاً لا لكونه حادثاً > فالموت والسّنة والنوم 
والعجز واللغوب والجهل ۰ وغير ذلك من النقائص » هو مِنْزه عا » 
ومقدس أزلاً وأبداً > فلا يجوز أن تقوم به > لا قديمة ولا حادثة ) 
لكونها نقائص تناقض ما وجب له من الكمال اللازم لذاته . 


وإذا كان أحد النقيضين لازماً للذات ٠‏ لزم انتفاء النقيض الآخر » 
فكل ما تنزه الرب عنه من الحوادث والصفات . فهو منزه عنه » لا 
أوجب ذلك » لا للقدر المشترك بينه وبين ما قام به من الكالات . 

وأما السؤال الثالث » وهو قوله : «إنه لا حاجة إلى ذلك » . 
فيقال : ليس كل ما لا تعلم الحاجة إليه > يحزم بنفيه > فإن الله أخبر أنه 

كتب مقادير / الخلائق قبل خلقهم » ولا بعلم إلى ذلك حاجة » وكذلك 
قد خلق ادم بيده عند اهل الإثبات . مع قدرته على ان يخلقه کا خلق 
غيره . 

وأيضا فإن عدم الحاجة إلى الشىء أوجبت نفيه » فينبغى أن تنق 
جميع الحخلوقات » فإن الله لا يحتاج إلى شىء . 

وأما ما يقوم بذاته » فا كان الخلق محتاجاً إليه وجب إثياته » وما ل 
يكن الخلق محتاجاً إليه » كان قد انتنى هذا الدليل المعين الدال على 
إثباته » وعدم الدليل مطلقا لا يستلزم عدم المدلول عليه فى نفس الأمرء 
وإن استلزم عدم علم المستدل به > فضلاً عن عدم الدليل المعين . 

وأنضاً قان الرب+ تاك 'عكق أن ركون لاسن ضقات الكال ا 
عليه العاة ولا يمكنهم نفيه لانتفاء الحاجة إليه . 
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ولكن هذا السؤال بمكن تحريره على وجه آخر » وهو أن يقال : 
الكرّامية إنما أثبتوا ما أثبتوه لاحتياج الخلق إليه » والقدرة والمشيئة الأزلية 
كافية فى حدوث الحخلوقات المنفضلة » كا هى كافية فى حدوث ما قام 
بالذات » فيكون دليلهم على ذلك باطلاً . 

وهذا الكلام إنما يُفيد - إن أفاد - إبطال هذا الدليل المُعين » ولا 
ببطل دللا آخرء ولا يُبطل ثبوت المدلول » فلا يجوز أن ينفى قيام 
الحوادث بذاته » لعدم ما يثبت ذلك › بل الواجب فا لا يُعرف دليل 
ونه وا اة ارف :فة 

ثم هم قد يقولون : صدور / المفعولات المنفصلة من غير سبب 
حادث يقوم بالفاعل أمر ممتنع » كصدور المفعولات بدون قدرة وإرادة 
للفاعل . 

RY‏ قد عل أن الله خالق للعالم » والخلق ليس هو 
المحلوق » اذ هذا مصدر » وهذا مفعول به » والمصدر ليس هو المفعول 
به » فلابد من إثبات خلق قائم به » ومن إثبات مخلوق منفصل عنه . 

وهذا فول هوو الاي اوخو اشير الفولن غك حاتت الاه 
الأربعة » [ أصحاب 22 : أبى حنيفة » ومالك » والشافعى » 
وأحمد . وهو قول جمهور الناس : أهل الحديث » والصوفية » وكثير 
من أهل الكلام - أو أكثرهم - وكثير من أساطين الفلاسفة - أو 


)1( أصحاب : ساقطة من (ف). 


الجزء الرابع ٦۱‏ 


لكن التزاع بيهم فى الخلق المغاير للمخلوق : هل هو قديم قانم 
بذاته ؟ أو هو منفصل عنه ؟ أو هو حادث قائم بذاته ؟ وإذا كان 
حادثاً فل الحادث توعه ؟ أو أن الوادت هى الأعان النادثة > 
ونوع الحوادث قدي » لتكون صفات الكمال قديمة لله » لم يزل ولا يزال 
نتضيفا نصضفات: الكال ؟ 

هذه الأقوال الأربعة قد قال كل قول طائفة . ويقولون أيضاً : .إن 
قيام هده انون ناته a‏ ليه توذلاك تفن علدا نالك 
متكلم > وأن المتكلم لا يكون متكلماً الا بكلام قائم 2:13 وانه 
مريد » ولا يكون مريدا إلا بإرادة قائمة بذاته » إذ ما قام بغيره من 
الكلام والارادة > لا يكون كلاماً له ولا إرادة » إذ / الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكها على ذلك امحل » لا على غيره » ويقولون : قد أخبر 
الله أنه و اغا ماک اراد شک أن تقول لاك ايكون ور أن ندل 
على أن الفعل ا فوجب أن يكون القول والارادة حادثين 
بالسمع . 

وبالجملة عامة ما يذكر فى هذا الباب يعود إلى نوع تناقض من 
الكرّامية »> وهو عمدة منازعيهم : ليس معهم ما يعتمدون عليه إلا 
تاتعهو ونان عه لكا رعيع EA E a‏ 
أن يكون الحق فى قول ثالث » لا قول هذا ولا قول هذا » لا سما إذا 
ف نهاك قرلا فالا »ذلك القول فن رال اه القادسة ف 
كل من القولين الضعيفين . 


)0 أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب : «بلغ ». 


or/ f 


الحجة الثالئة عند 
الآمدى على امتناع 
حلول الحوادث بذات 


الله تعالى 
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قال الآمدى ‏ ر الحجة الثالثة : أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث 
بذاته » لكان قابلاً لها فى الأزل » وإلا كانت القابلية عارضة لذاته › 
واستدعت قابلية أخرى » وهو تسلسل متنع > وكون الشىء قابلا 
للشىء » فرع إمكان وجود ابول » فيستدعى تحقق كل واحد 
مها » ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل » وحدوث 
الحادث فى الأزل متنع » للتناقض بين كون الشىء أزلياً وبين كونه 99 | 
او 

قال الآمدى © : « ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه لو" كان قابلاً . 
لحلول الحوادث بذاته » لكان قابلاً لها فى الأزل » فإنه لا يلزم من 
القبول للحادث فما لا يزال » مع إمكانه / القبول له أزلا » مع كونه غير 
ممكن أزلاً”" » والقول بأنه يلزم منه التسلسل » يلزم عليه الإيحاد 


)١(‏ فى : أبكار الأفكارء حداء ص 487 (نسخة رقم )٠١١١‏ »> ص ”ا ( نسخة رقم 
۳( . 

(؟) فى « أبكار» بعد عبارة : « فرع إمكان وجود المقبول » عبارة. ساقطة من جميع نسخ كتابنا 
وهى : «إذ القابلية نسبة بين القابل والمقبول » . 

(م) ض : من کون الشىء أزليا ومن كونه » وهو تحريف . 

(5) أمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) مايلى : « هذه التخريجة لا أعرف علها » وهى فى 
الأصل وريقة فى ما بعد ذلك » بعد ورقات » عند ذكر الأفول فى قصة إبراهم » ولكن هذا الموضع له 
بها بعض مناسبة فليحرر موضعها » . وبعد ذلك يوجد كلات كثيرة فى الهامش أوها : قد أورد على ذلك 
الرازى . . وآخرها . . الوجه الثانى » وقد تبين لى أن هذا الكلام سبق وروده ويقابل ص 4 › ه 


(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(<) أبكار : أن لو. 


(۷) أبكار : مع عدم إمكانه أزلا . 
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2 1١) 
بالقدرة للمقدور » وكون الرب خالقا للحوادث › فإنه نسبة متجددة‎ 
بعد أن لم يكن » فا هو الجواب ههنا » به يكون الجواب . ثم‎ 
وإن ] ”“ سلمنا أنه يلزم من القبول فما لا يزال القبول أزلاً » فلا‎ [ 
نسل © أن ذلك يوجب إمكان وجود المقبول 24 أزلاً » ولهذا على أصلنا‎ 
البارى موصوف ف الأزل بکونه قادرا على خلق العالم » ولا يلزم‎ 

ا امکان وجود العام ا . 
قلت : قد ذكر فى إفساد هذه الحجة وجهين » هما منع لكلتا 
مقدمتيها » فإن مبناها على مقدمتين : إحداهما : أنه لوكان قابلاً » لكان 
القبول أزلياً . 
(ك)اء 
والثانية : أنه يمكن وجود المقبول مع القبول . 
فيقال فى الأولى : لا نسلم أنه إذا كان قابلاً للحوادث فى الأبد » 
يلزم قبولها فى الأزل » لأن وجودها فا لا يزال ممكن » ووجودها فى 
الأزل ممتنع » فلا يلزم من قبول الممكن قبول الممتنع . وهذا كا يُقال : 
إذا أمكن حدوث الحوادث فا لا يزال » أمكن حدوشما فى الأزل . 
وقد احتجوا على ذلك بأنه يحب أن يكون القبول من لوازم 
الذات » إذ لو کان من عوارضها . لكان للقبول قبول آخرء ولزم 
اال 
)١-١(‏ : هذه العبارات كلها ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار » . 
(۲) وإن : كذا فى (ه) ء أبكار. وهى ساقطة من ( ق ) . وفى ( ص ) » (ض ) › (ط) : 
إن . 
(۴) أبكار : ولكن لا نسلم . 
(5) أبكار : القبول . 


(5) منه : ساقطة من (ق). )١(‏ فى الأصول : والثانى . 
م درء تعارض العقل ج 
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فأجاب عن هذه الحجة بالمعارضة بالإيحاد والإحداث ». فإنه عند 
من/ يمنع تسلسل الآثار من عوارض الذات لا من لوازمها » فالقول فى 
قبوها كالقول فى فعله لحا »إذ التسلسل فى القابل كالتسلسل فى الفاعل . 

وعدا اليواف من جنس جوا عر الححة: الأول > وهو جات 
صحيح على أصل من وافق الكرّامية » من المعتزلة والأشعرية والسالمية 
وغيرهم . وهؤلاء أخذوا هذا الأصل عن الجهمية والقدرية من المعتزلة 
ونحوهم . 

وأما المقدمة الثانية فيقال : لا نسم اه يلزم من ثبوت القبول فى 
الأزل » إمكان”“ وجود المقبول فى الأزل » بدليل أن القدرة ثابتة فى 
الأزل » ولا يمكن وجود المقدور فى الأزل عند هذه الطوائف . 

"وهذا الجواب أيضاً جواب لن وافقه على ذلك . والنكته فى 
الجوابين : أن ما ذكروه فى المقبول » ينتقض عليهم بالمقدور" › فإن 
المقبول من الحوادث هو نوع من المقدورات » لكن فارق غيره فى 
امحل » فهذا مقدور فى الذات » وهذا مقدور منفصل عن الذات " ع 
فإن قدرته قائمة بذاته » ومقدور القدرة هو فعله القائم بذاته » وإن 


كانت الملوقات: اشا مقدورة“ عندهم ‏ » فهذا المنفصل عندهم 


. امكان : ساقطة من (رض)‎ )١( 

(۲ - 5) : ما بين القوسين ساقط من (ض) . 
(۳) ق : فى المقدور. 

(؟) ص : مقدرة . 


(©) ف : عنده . 
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مقدور » وفعله القائم بذاته مقدور 4 وقدرته قانمة محل هذا الممدور 
المتصل دون المتفصل . 

والناس هم فى وجود المقدور بمحل القدرة وخارجا عنها أقوال : 

منهم / من يقول : القدرة القدعة وا محدثة توجد فى محل المقدور › 
كأئمة [ أهل ]“ الحديث والكرّامية وغيرهم . 

ومنهم من يقول : القدرتان توجدان97) فى غير محل المقدور , 
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

ومنهم من يقول : المحدثة لا تكون الا فى محل المقدور » والقدية لا 
تكون فى محل المقدورء وهم الكلابية ومن وافقهم . 

ومتنازعون أيضاً : هل يمكن أن تكون القدرتان - أو إحداهما- 
متعلقة 9 بالمقدور فى محلها » وخارجة 7©» عن محلها جميعا . 

والمقصود و 181 e‏ عارضهم به معارضة صحيحة » ولكن كثير 
من الناس من أهل الحديث والكلام "“ والفلسفة وغيرهم »› يقولون فى 
من بحص ذلك بالمقدورات . 


(0 أهل : زيادة فى ر(ص) »2 (ط). 

(۲) توجدان : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : توجد. 

(۳) ط : متعلق . ٍ 

)5( وخارجة : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : وخارج . 
(ه) عبارة « والمقصود هنا » ساقطة من ( ضص) ومكانها بياض . 
a)‏ من أهل الكلام والحديث . 
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فيقال هؤلاء : حينئذ فيجوز حوادث لا تتناهى فى المقبولات 
والمقدورات . كما فى المقدورات المنفصلة »> لا فرق بيا . 

والجواب القاطع المركب أن يقال : إمّا أن يكون وجود حوادث لا 
تتناهى ممكناً > وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان الأول . كان وجود نوع 
الحوادث فى الأزل مكنا . وحينئذ فلا يكون اللازم منتفياً : فتبطل 
المقدمة الثانية . 

وإن كان ممتنعاً لم يج أن يقال : إنه قابل ها فى الأزل قبولاً يستلزم 
إمكان وجود المقبول » وحينئذ فلا يلزم / وجودها فى الأزل » فتبطل 
المقدمة الأولى . 

فتبين أنه لابد من بطلان إحدى المقدمتين » وأيهما بطلت بطلت 
الحجة . فهذا جواب ليس بإلزامى + بل هو علمى يبطل الحجة قطعاً . 

وهنا طريقة ثالثة فى الجواب على قول من قال : إنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء » وإن الحركة من لوازم الحياة » من(" أهل السنة والحديث 
وغيرهم . فإن هؤلاء يقولون : إنه قابل لها فى الأزل » وإنها موجودة فى 
ارك 

وما ذكره من الحجة يستلزم صحة قول هؤلاء فى المقدور والمقبول ٠‏ 
فإنهم يقولون :هو قادر علہہا ‏ فما لا يزال . وهی ممكنة فما لا يزال ؛ 
فوجب أنه لم يزل قادراً وأنها ممكنة . فإن ‏ هذه القدرة والإمكان : 

)0١(‏ ها: عند. 


(۲) ف : عليهما. 


(۳) ه: لأن. 


الجزء الرابم ۷ 


إما أن تكون قديمة » وإما أن تكون حادثة . فإن كانت قديمة حصل 
المطلوب » وإ ن كانت حادثة فلابد لها من سبب حادث » وذلك يستلزم 
التسلسل » والتسلسل يتضمن دوام القدرة وإمكان الفعل » فثبت أنه لم 
يزل قادرا على الفعل + والفعل تمكن له + وهو المطلوت . ' 

وإيضاح ذلك : أنه إذا كان قادراً على الفعل » وجب أن يكون 
قادراً عليه فى الأزل » وإلا كانت القادرية عارضة لذاته » واستدعت 
القادرية قادرية أخرى » وذلك يقتضى التسلسل » فإن كان التسلسل 
باطلاً لزم دوام نوع القادرية » لأنه يمتنع أن تكون عارضة » إذ كانت 
العارضة 20 / تستلزم التسلسل الباطل على هذا التقدير > وما استلزم 
الباطل فهو باطل » وإذا امتنع كونها عارضة » ثبت كونها لازمة » لأنه 
متصف بها(© قطعاً > وإن كان ممكناً لزم إمكان دوام قادريات لا 
تتناهى لأنه بتصف بها » ويمتنع تجددها له » إذكانت قدرته من لوازم 
ذاته » لامتناع أن يكون غير القادر يجحعل نفسه قادراً بعد أن لم يكن » 
وذلك يقتضى دوام نوع القادرية » فلابد فى الأزل من ثبوت القادرية 
على التقديرين » وهو المطلوب . 

واذا9©) كان كذلك فالقدرة على الشىء فرع إمكان المقدور » إذ 
القادرية نسبة بين القادر والمقدور » فتستدعى تحقق كل منهما » وإلا فا 
لا يكوق میا لا يكن مقدورا فاو تكزن الاد رے غل اة ف 

(۲) ط : به . 


(۳) ف : واذ. 
)٤(‏ هہ: والا فا يكون مکنا . 
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الاك > فدل على أنه يلزم من ثبوت القدرة فى الأزل إمكان وجود 
المقدور فى الأزل . 

وحينئذ فذلك يدل على إمكان الفعل فى الأزل » فلا يكون هنا ما 
يمنع وجود المقدور المقبول فى الأزل > فصار ما ذكروه حجة على النق 
هو حجة على الاثبات » لكن هذا حجة لامكان وجود المقبول فى 
لم يقم بذاته ما هو مقدور مراد له دائماً » للزم أن لا يحدث شيئاً . 
لكنه 7" قد أحدث الحوادث » فثبت دوام فاعليته وقابليته لما يقوم بذاته 

4/5 من / مقدورات ومرادات 5 

وبيان التلازم : أن الحادث بعد أن لم يكن » إن حدث بغير سبب 
لزم ترجيح الممكن بلا مرجح » وتخصيص أحد المثلين من الوقتين وغيرهما 
بلا خصص » وهذا ممتنع . 

وان حدث بالسبب » فالقول فى ذلك السبب » كالقول فى غيره » 
فيلزم تسلسل الحوادث . 

ثم تلك الحوادث الدائمة : إما أن تحدث عن علة تامة مستلزمة 
لمعلونها » وهو ممتنع » لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها ولاشىء منه . 
واما أن تحدث ‏ عن غير علة تامة » وما ليس بعلة تامة ففعله للحادث 
موقوف على الشرط الذى به يتم فاعليته لذلك الحادث . 

)١(‏ على : ساقطة من (ق) » (ط). 


(1) ض »هھ : لکن . 


(م) ض : ان محدث . 


الجر الرابع 16" 


وذلك الشرط : إما منه » وإما من غيره . فإن كان من غيره » لزم 
أن يكون رب العالمين محتاجاً فى أفعاله إلى غيره » وإِن كان منه » لزم أن 
يكون دائماً فاعلاً للحوادث . 

وتلك الحوادث :اما أن تحدث بغير أحوالٍ تقوم به » وإما أنه لابد 
من أحوال تقوم به . والثانى يستلزم أنه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً » تقوم به 
الأفعال . والأؤل باطل » لأنه إذا كان فى نفسه أزلاً وأبداً على / حال 
واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً > كانت نسبة الأزمان 
والكائنات اليه واحدة » فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف 
الحوادث فى الزمان الآخر أو من العكس . 

وتخصيص الأزمنة بالحوادث الختلفة أمر مشهود > ولأن الفاعل 
الذى يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير معقول » بل ذلك 
يقتضى أن الفعل هو المفعول » والخلق هو الخلوق » وأن مسمّى المصدر 
هو مسمى المفعول به » وأن التأثير هو الأثر. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودى » وإذا كان دائاً لزم 
قيامه بذاته دائماً » وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير » والتأثير صفة 
کال » فهو لم يزل متصفاً بالكال » قابلاً للكال » مستوجباً للكال . 
وهذا أعظم فى إجلاله وإكرامه - سبحانه وتعالى . 


وبهذه الطريق وأمثاها 7" يتبين أن الحجة 27 العقلية التى يحتج بها 


. ض : وأمثاله‎ )١( 
هھ : الحجج.‎ )۲( 
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اهل الضلال » فإنه يحتج بها على نقيض مطلوبهم » كا ان الحجج 
وذلك مثل احتجاجهم على قدم الأفلاك ٠‏ بأنه إذا كان مؤثراً فى 

العام » فإما أن يكون التأثير وجودياً أو عدمياً » والثانى معلوم الفساد 

بالضرورة . ظ 

الخلق هو الوق » وإن كان / وجودياً » فإن كان حادثاً لزم التسلسل . 

ولزم كونه محلاً للحوادث » -فيجب أن لا يكون قدعاً 9 . وإن كان 9) 

قدياً . لزم قدم مقتضاه » فيلزم قدم E!‏ 


» هذا يقتضى أن لا يكون شىء من آثاره محدثاً‎ ENTE 
) . وهذا خلاف المشاهدة‎ 

وخب ام أن الأثر يقترن”" بالمؤثر التام التأثير » وإذا 
كان كذلك فكلا حدث من الحوادث شىء“ كان التأثير التام له منتفياً 
فى الأزل » وكذلك أيضاً كلا تحدد شىء من المتجددات . وحينئذ فيلزم 
أنه لم يكن فى الأزل تأثير يستلزم آثاره » وهذا نقيض قوهم . 


وحينئذ فيلزم حدوث التأثير وتسلسله » وإذا كان التأثير وجوديا 


. أن لا يكون قدیا : كذا فى رق ) . وى سائر النسخ : أن يكون قدي‎ )١( 
. وان كان : كنا ف (ق). وف سائر النسخ : وإذا كان‎ )۲( 

(۳) ف : مقترن . 

)٤(‏ شىء : ساقطة من (ص) » (ض) » (ط)ء» (ه). 


lil ءء‎ ١ 
۷1 7 لجزء‎ 


وجب أن يكون قائماً بالمؤثر» وهذا يقتضى دوام ما يقوم.بذاته من 
أحواله وشئونه التى هی [ من 2١7]‏ آثار قدرته ومشيثته . 

وهذه الحجج الثلاث المذكورة مبناها على جواز التسلسل فى 
الآثار » والكرّامية لا تقول بذلك » لكن يقول به غيرهم من المسلمين » 
وأهل الملل » وغير أهل الملل . 

والكرامية تجيب من يوافقها على التسلسل با تقدم من المعارضات أو 
المانغات 77 

قال الآمدى : ١‏ الحجة الرابعة : أنه لو قامت الحوادث بذاته الحجة الرابعة عند 

الآمدی 

لكان متغيرا » والتغير على الله محال » ولهذا قال الخليل عليه السلام : 
35 2 01 0 > ا 3 0 
© لا اجب الافلين »© [ سورة الأنعام : 5ع أى المتغيرين » . 

قال :/« ولقائل أن يقول : إن أردتم بالتغير حلول الحوادث ٠۲/١‏ 
بذاته > فقد النحد اللازم والملزوم > وصار حاصل المقدمة 00) الشرطية : 
لو قامت الحوادث بذاته » لقامت الحوادث بذاته وهو غير مفيد9؟2 . 
ويكون القول بأن : التغير على الله بهذا الاعتبار محال" » دعوى محل 


)١(‏ من : ساقطة من (ق). 

) ق . ض : ولمانعات . والكلمة غير موجودة فى (ه). 

(۳) بعد كلامه عن الحجة الثالثة الذى سبق ذكره( ص 57 - 55 ) مباشرة فى : أبكار الأفكار : 
جا. ص : ٤۸۳ - ٤۸۲‏ (نسخة رقم -)١9484‏ ص۷۴ (نسخة رقم .)١6١7‏ 

. ) ٠١١۴۳ نسخة رقم 1484 ) = ص ۷۳ ( نسخة رقم‎ ( 447/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) كلمة «المقدمة » : ساقطة من نسختى « الأبكار» . 

6 أبكار : وهو غير مقيد . 

() محال : ساقطة من نسختى الأبكار . 


تعليق ابن تيمية 
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التزاع فلا يقبل ٠‏ 4 وان ا بالتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث 
بذات الله تعالى9؟ , فهو غير مسلّم > ولا سبيل إلى إقامة الدلالة © 
عليه ) . 1 


قلت : لفظ ١‏ التغير» فى كلام الناس المعروف هو يتضمن استحالة 
الشىء » كالإنسان إذا مرض » يقال : غيّره المرض . ويُقال فى الشمس 
إذا اصفرّت : تغيّرت . والأطعمة اذا استحالت يُقال ما : 0 
قال تعالى  :‏ فيها نهار من اء عي أن نهارن لن لم يكير مه 
وَنْهَارُمّنْ حمر لَذَةٍ شا ربِينَ 2-000 : هلع . فتغير الطعم استحالته 

من الحلاوة إلى الحموضة7 > ونحو ذلك . 

ومنه قول الفقهاء : إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير لم ينجس » 
إلا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه » وقولهم : إذا نجس الماء بالتغير زال 
بزوال التغير. ولا يقولون : إن الماء إذا جرى مع بقاء صفائه9" أنه 
تغير » ولا يقال عند الإطلاق للفاكهة 7" والطعام إذا حول من مكان 
ا ل ل قد 


تغير » اللهم إلا مع قرينة » ولا يقولون للشمس للشمس والكواكب / اذا كانت 
)١(‏ عبارة « فلا يقبل » ساقطة من ن نسختى الأبكار . 
(۲) أبكار : فإن أردتم . 
(۳) أبكار : بذاته . 
(+) أبكار : الدليل . 


(ه) ها: زيادة فى (ق) فقط . 

(5) ص : من الخلاوة والحموضة » وهو تحريف . 
(۷) ص . ض : صفاته . 

(۸) ق : الفاكهة » وهو تحريف . 
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ذاهبة من المشرق إلى المغرب 27 : إنها متغيرة » بل يقولون إذا إصفرٌ لون 
الشمس : إنها تغيّرت » ويقال : وقت العصر مالم يتغيّر لون الشمس 
[ ويقولون : تغيّر ا حواء » إذا برد بعد السخونة . ولا يكادون يسمون 
محرد هبوبه تغيرا » وإن سمّى بذلك فهم يفرّقون بين هذا وهذا ]'" > 
وال قد مر اهل الف بلبامن: الغبان ئ الاس الى عالت 
[ لونه ] لون لباس المسلمين : وتقول العرب : تغايرت الأشياء » إذا 
اختلفت . والغيار : البدال“ . 

قال الشاعر : 
فلا تحسبتى لكم كافراً ولا تحسبنى أريد الغيارا 

ويقولون : نزل القوم بفبوة + أن لحرن الرجال. 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لما أ بأبى قحافة » ورأسه ولحيته 
كالثغامة » فقال : غيّروا الشيب » وجتبوه السواد . © أى غيرّوا لونه 


إلى لون آخر: أحمر أو أصفر. وتقول العرب : غيّرت الشىء فتغيّر 


. ض : الغرب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ه) فقط . 

() لونه : ساقطة من رق) .والعبارة ليست فى (ه). 

(؟) ط : البدل. 

(0) الحديث عن جابر بن عبد الله بألفاظ مختلفة فى : مسلم ٠١١۳/۳‏ (كتاب اللباس والزينة » 
باب استحباب خضاب الشعر بحمرة أو صفرة وتحريمه بالسواد ) ؛ سنن أبى داود ١١4-118/4‏ 
(كتاب الترجّل » باب فى الخضاب ) ؛ سنن النسانى ١١4/8‏ (كتاب الزينة > باب النبى عن 
الخضاب بالسواد ) »> ٠١۲ - ۱٩۱/۸‏ (كتاب الزينة » باب الأمر بالخضاب ) ؛ سنن ابن ماجة 
5 ر( كتاب اللباس » باب الخضاب بالسواد ) . والحديث فى المسند رط . الحلى ) فى عدة 
مواضع : ۱۹۰/۳ (عن انس ) ء ۰۳۲۲ ۳۳۸ ع ٣۵۰-۳٤۹/۹‏ (عن أسماء بنت أنى بكر) . 

(5) ص : فتغير عله . ا 


٠ V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومنه قول الى صلى الله عليه وسلم : عجب ربنا من قنوط عباده 
وقرب غِيّره7" . أى قرب تغيره من الجدب إلى الخصب . 

وغار الرجل على أهله يغار » إذا حصل له غضب أحال صفته من 
حال إلى حال . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : من رأى منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإبمان 7 . 

وقال : إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله 
قات 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكنى وجدته بلفظ : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيّره . وسبق ورود هذا الحديث من قبل عن أبى رزين العقيل وذكرت مكانه فى سنن ابن ماجة والمسند 
( انظراج ۲ص ۳۲ت ۳ ء ج۲ ص ۱۲۸ ت۳ ء 4 ) . و اللسان : « الغيّر : من تغيّر الخال » وهو 
, اسم بمتزلة الط والعنب وما أشيههها . . . وير الدهر : أحواله المتغيرة . وورد فى حديث الاستسقاء : 
| من يكفر بالله يَلْقَ الغيّر : أى تغير الخال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد » . وانظر النهاية لابن الأثير 
والفائق للزمخشرى : مادة : غير . 

(؟) سبق ورود الحديث (ج۱ ص ١ه‏ ) وذكرت مكانه فى صحيخ مسلم وق المسند عن ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . والحديث أيضا عن اې سعيد الخدرى فى : سنن أبى داود 405/١‏ (کتاب 
الصلاة . باب المقطبة يوم العيد) . ۱۷۳/٤‏ - 174 (كتاب الملاحم : باب الأمر والنبى ) ؛ سنن 
الترمذى ١‏ ط . السلفية بالمدينة المنورة ) ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ (كتاب الفتن . باب ما جاء فى تغيير 
المنكر. . ) + سنن ابن اة £ (كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء فى صلاة العيدين ) . 
۲ (كتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . 

() الحديث عن قيس بن أبى حازم عن ألى بكر الصديق رضى الله عنهها فى : سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
۴/۱ . 158 . 175 . ونصه : قام فينا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : يا أيها الناس : 
إبكم تقرأون هذه الآية : (يَا ایا الین آمنوا عَلَيِكُْ أَنفْسَكُمْ با يَصْرٌّكْم من صل إذَا اهتدم 
[ سورة المائدة : ٠١8‏ ] ..وإنا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر لا 
يغيرونه . اوشك ان يعمهم .الله بعقابه . 


| زء الرا 
لجزء لرابع Vo‏ 


وتغيير المنكر تبديل صفته حتّى يزول المنكر محسب الإمكان » وإن / 
لم يكن إلا بتغير الإنسان فى نفسه غضباً لله . 
وهذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة له » لأنه لا 
يمكن أن يستحيل عنها ولا يزايل . 
والغير والتغير من مادة واحدة » فاذا تغير الشىء صار الثانى غير ما 
كان » فا لم يزل على صفة واحدة لم يتغير» ولا تكون صفاته مغايرة له . 
والناس إذا قيل لحم : التغير على الله ممتنع » فهموا من ذلك 
الاستحالة والفساد » مثل انقلاب صفات الككال إلى صفات نقص » أو 
تفرّق 2١‏ الذات » ونحو ذلك مما حب تنزيه الله عنه . 
وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته » فيخلق » ویستوی ‏ » ويفعل 
ما يشاء بنفسه » ويتكل, إذا شاء » ونحو هذا ء فهذا لا يسمونه تغيراً . 
ولكن حجج النفاة( مبناها على ألفاظ محملة موهمة »> كا قال 
الإمام أحمد : يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويون على جهال 
الناس بما بشيّهون عليهم » حتى يتوهم الجاهل أنهم يعظّمون الله » وهم 
إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله . 
افترائهم فيها على التفسير واللغة » إنما هى حجة عليهم لا لهم . كا قال 
)١(‏ ض : وتفرق . 
(۲) ق : ويتوى . وهو تحريف . 


(۳) ق » ص2 ط : ولكن ألفاظ النفاة . والملبت عن (ض) › (ه). 
)٤(‏ ص : من أهل الكلام » وهو خطأ . 
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7 درء تعارض العقل والنقل 


بعضهم فى قوله : لا حب الافلين 4 [ سورة الأتعام : 5/ا] 
أى :المتغيرين . وربما قال غيره : المتحركين » أو المنتقلين . وقال بعض 
المتفلسفة المتأخرين : الممكنين“ » وأراد بالممكن ما يتناول القديم 
6/5 الأزلى الذى بمتنع عدمه ./ 
وزعم بعضهم -كالرازى فى تفسيره - أن هذا قول الحققين . 
وهؤلاء من أعظم الناس تحريفاً للفظ ١‏ الأفول » ولفظ « الامكان » 
فإنهم » وسائر العقلاء » يسلّمون أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
لا يكون إلا ما كان معدوماً » فأما القديم الأزلى الذى لم يزل » فيمتنع 
عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم . 
. ولكن يتناقضون تناقضاً بنا > فقالوا : الفلك ممكن يقبل الوجود 
ثم استعال لفظ « الأفول » فى الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
3 أعظم الكذب على اللغة والتفسير » فإن المخلوقات الموجودة - 
كالشمس والقمر والكواكب والادميين وغيرهم - له شون ف حال 
حصورهم افلين . 
وهؤلاء اجترأوا على ذلك لا جعلت الجهمية وأهل الكلام المحدث 
المتحرك آفلاً » فجعلوا كل متحرك آفلاً » وزعموا أن إبراهم عليه السلام 
احتج با حركة على امتناع كون المتحرك رب العالمين . فلا قال هؤلاء 
هذا » قال أولئك : نحن نجعل كل ما سوى الرب افلا » فجعلوا 


السئوات والأرض وكل ما سواه افلا » وفسروا بذلك القرآن . 
)١(‏ ض : الممكن ؛ وهو تحريف . 


الجن الرابع Vv‏ 


وها دق ل الت أن الأفرق. ام الجر 
والانتقال » ولا بمعنى(" التغير» الذى هو استحالة من صفة إلى 
صفة » دع ما هو من باب التصرف الذى لا تستحيل فيه الصفات . 

/وابراهم اعا قال : ولا أي الآفلين 4 [ سورة الأنعام : دباع ردا 11/4 
من كان يتخذ كوكباً يعبده من دون الله > کا يفعله أهل دعوة 
الكواكب » كا كان قومه يفعلون ذلك » لا ردا على من قال : إن 
الكوكب هو رب العلمين » فإن هذا لم يقله أحد . لكن قومه كانوا 
مشركين » ولو کان إبراهم مقصوده نن كون الكوكب رب العلمين › 
واحتح على ذلك بالأفول » لكانت حجة علبهم الان لا رای الكوكت 
والقمر والشمس بازغة كانت متحركة من حين بزوغها إلى حين غرويها . 
وهو فى تلك الحال لا ينق عنها الحبة » كا نفاها حين غابت”" . 

فلم بذلك أن ما كر من التغير والحركة والانتقال لم يناف 
مقصود إبراهم عليه السلام > واتما نافاه التغيب 2*7 والاحتجاب . فإن 
كان مقصوده ننى كونه رب العالمين كان ذلك حجة عليهم لا هم » 
وكانوا قد حكوا عن إبراهم أنه لم يجعل التغير والحركة والانتقال مانعة من 
كون اللؤضوق :ذلك درب الغالمين > فا :دكروه لوصح كان تج علبي 
لا لحم . 

. ض : المتحرك » وهو تحريف‎ )١( 

(0) ص : ولا می ١‏ 

(م) وهو قوله : (لا احب الافلين) . 


(4) ق : ما ذكره. 
(ه)» ض » ه : الغيب . 
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۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


وبكل حال فإبراهم لم يجحعل الحركة والانتقال مانعة من حب 
المتصف بذلك » كا جعل الأفول مانعاً » فعُلم أن ذلك ليس من صفات 
النققص التى تنافى كون المتصف بها معبوداً عند إبراهم . 

قال الآمدى “ : « وأما المعتزلة فم من قال : المفهوم من قيام 
الصفة بالموصوف حصوها فى الحيز » تبعاً / لحصول محلها فيه » والبارى 
ليس بمتحيز » فلا تقوم بذاته الصفة . ومنهم من قال : الجوهر | نما صح 
قيام الصفات 9" به لكونه متحيزاً» ولهذا فإن الأعراض لأ لم تكن ”" 
متحيزة لم يصح قيام المعانى بها » والبارى ليس بمتحيز» فلا يكون محلا 
للصفات » . ْ ٠‏ 

قال“ : « وهذه الشبهة تدل ” على انتفاء الصفة عن الله تعالى 
طلقا © فده كانت أو جاده © وهي فحفة ونا 0 ما اة 
الأول » فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه“ لا معنى لقيام الصفة 
بالموصوف” إلا ما ذكروه » بل معنى قيام الصفة بالموصوف تَمَوّم الصفة 


بالموصوف" فى الوجود » وعلى هذا فلا يلزه(" أن يكون المعلول قائما 


)١(‏ أبكار الأفكار جا ص۸۳٤‏ - ٤۸٤‏ (نسخة رقم 964١)ح‏ تدص ۷۳ (نسخة رقم 
۴۳( . 

(۲) أبكار : الصفة . 

(۳) ط : لا لم يكن ؛ ض : مالم تكن . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة فى النسختين . 

(ه) أبكار : وهاتان شببتان تدلان , ٠‏ 

( أبكار : كانت قديمة أو حادثة . 

(7) أبكار : وھا ضعيفتان جدا . 

(۸) أنه : ساقطة من نسختى الأبكار . 

٩4 ٩۱‏ : ساقط من نسختى الأبكار. 

(١٠لأبكار‏ : لا يلزم . 


الجزء الرابع ۷۹ 


بالعلة » لكونه متقوماً بها فى الوجود » إذ ليس المعلول صفة ولا العلة 
موصوفة به . 

وأما الشيهة الثانية » فلقائل أن يقول : لا ا ا 9 
بالجوهر لكونه متحيزاً » بل أمكن أن يكون ذلك لعنى مشترك بينه وبين 
البارى تعالى ”“ » وإن كان ذلك لكونه متحيزاً » فلا يلزم من انتفاء 
الدليل فى حت الله تعالى انتفاء المدلول » كا تقدم تحقيقه . وقد 
أمكن”“ أن يكون ذلك لمعنى اختص به البارى تعالى / ولا بمتنع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين ‏ » . 

قلت : أما الحجة الأولى » فيقال : قيام الصفة بالموصوف معروف 
يُتصور بالبديبة » وهو أوضح مما حدٌوه به حيث قالوا : إن ذلك هو 
حصول الصفة فى الحيز » تبعاً لحصول محلها فيه . فإن الناس يفهمون 
قيام اللون والطع, والريح بالموصوف بذلك » وإن م يخطر بقلوبهم هذا 
اش 

فإن اذّعى مدع أن كل موصوف متحيز » وأن قيام الصفة بدون 


المتحيز ممتنع . 


(1) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 
(؟) ه : الصفة . 
(۳) أبكار : وبين الله تعالى . 
(4) أبكار : المعلول . 
(ه) أبكار : كيف وقد أمكن . 
(1) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 
(۷) فى صورتين : ساقطة من نسختى الأبكار . 
م' درء تعارض العقل ج“ 
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۸٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيقال : من الناس من ينازعك فى هذا » ومنهم من يوافقك عليه » 
والموافقون لك مهم من يقول : كل قائم بنفسه متحيز » ولا أعلم قائمً 
بنفسه إلا المتحيز. ومنهم من يقول : بل أعلم قائما بنفسه غير المتحيز » 
فقولك لا يصح إلا إذا"“ ثبت لك أن كل موصوف متحيز » وثبت لك 
وجود موجود ليس بمتحيز » حتى يستلزم ثبوت موجود لیس بموصوف . 

وجمهور الخلق ينكرون هذه الدعوى » بل يقولون : إثبات موجود 
لا يوصف بشىء من الصفات » بل هو ذات عردة » كاثيات وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص » وهذا كله ممتنع لمن تصوره بضرورة 
العقل » ويقولون : هذا إنما يعقل تصوره فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والذهن يقدّر”" فيه الممتنعات » كالجمع الضدين والنقيضين . 

والجواب المركب : أن يقال : ما تعنى بقولك / متحيزاً ؟ أتعنى به ما 
كان له حيز موجود بحيط به ؟ أم تعنى به ما يقدّر المقدّر له حيزاً عدمياً » 
اونا كان مسار عو عو © 

فإن عنيت الأول كان باطلاً متناقضاً » فإن الأجسام : إن كانت 
متناهية لم تكن فى حيز وجودى » فإنها إذا كانت متناهية » لوكانت فى 
حيز وجودى » لزم أن يكون الجسم فى جسم آخر إلى ما لا يتناهى » ولزم 
وجود أبعاد لاتتناهى » وإن كانت غير متناهية امتنم كون 
ما لایتناهی فى حيز وجودى » لأن ذلك الحيز هو أيضاً داخل فیا لا 


يتناهى . 
)١(‏ ض : لا يصلح إلا إذا ؛ ط : لا يصح لك إلا إذا ؛ ص : لا يصح إذا . 


(۲) ضص : تقدر . 
(۳) ض : کون ما يتناهى . 


الجرء الرانع ۸١‏ 


فهذا جواب١‏ برهانى . والجواب الإلزامى أن“ قولك : کل 
موصوف : يحيط به حيز وجودى يستلزم وجود”") أجسام لا تتناهى » 
وهذا باطل عندك » فإن العام متحيز موصوف وليس ف خر وجودي . 

وان قلت : ع به ۳ اذا 

قيل لك : العدم لاشىء » وما جعل فى لاشىء لم يجعل فى شىء . 

فكأنك قلت : المتحيز ليس فى غيره . وحينئذ فلا نسلم لك امتناع 
کون الرب متحيزا بهذا الاعتبار . 

وكذلك إن فسرته بالمنحاز المباين لغيره » كان نفى اللازم ممتنعاً . 

فإن قلت : قد قام الدليل على حدوث ما كان كذلك » لأن ما کان 
كذلك لم يخل من الحوادث والأعراض » أوكان 9" مختصاً بقدر أو صفةٍ 
أو تميز منه شىء عن شىء » وهذا تركيب - عاد الكلام إلى هذه المواد 
الثلاثة » وقد عم أنها مادة الكلام الباطل . 

وقد / بين ١‏ فساد ذلك بوجوه » وحينفذ فلا يمكنك ننى شىء من 
موارد النزاع إلا بننى ذلك » فيعود الكلام إلى ننى ذلك . 

وأما الحجة الثانية فقول القائل : إن الجوهر إنما صح قيام الصفة به 


:)١-١(‏ ساقط من (ضص). 

(۲) وجود : ساقطة من ( ض ) . 

(م) ص » ط : وكان ؛ ض : اذ لو كان . 
(4) ص : يبين . 


ك7 


طريقة الآمدى ف 
إثبات امتناع حلول 
الحوادث بذات الله 


تعالى . 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيقال أولاً : لا نسلم أن قيام الصفة بمحلها يحتاج إلى علة أعم من 
امحل > بل كل صفة لازمة نحلها » وهى محتاجة إلى ذلك امحل المعين 
لمعنى بحص ذلك المعين » > لا يعلل كونها فيه بأعم منه » لأن العلة إذا. 
كانت أعم من المعلول كانت منتقضة . 

وان قيل ٩(‏ : نحن نعلل جنس قيام الصفات جنس التحيز . 

قيل : وجنس قيام الصفات لا يحتاج إلى غير حل يقوم به » وإن لم 
يخطر بالقلب كونه متحيزاً . 

وإن قيل : إن التحيز"" لازم للمحل الذى تقوم به الصفات . 

قيل : وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضاً > وغير ذلك .. 

تم الكلام فى التحيز”" على ما تقدم . وبالجملة فهذا كلام فى جنس 
الصفات لا فى خصوص الحوادث . ولا ريب أن نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة “ كلامهم فى الموضعين [ واحدع] © ع 
وفساد أصوهم مبين فى غير هذا الموضع . 


قال الآمدى ‏ : « والمعتمد فى المسألة حجتان : تقريرية والزامية . 


. ض : فإن قيل‎ )١( 

(؟) ض : المتحيزء وهو نحريف . 

(۳) ه : المتحيز. 

.) والفلاسفة : ساقطة من (ط‎ )٤( 

(ه) واحد : ساقطة من (ق) . 

(2) فى : أبكار الأفكار ج١‏ > ص 184 - 486 ( نسخة رقم ۱۹٥٤‏ ) = ص #/ا-اظ ۷٣‏ 
( نسخة رقم 170). وأمام هذا الموضع فى نسختى ( ص ) »> (ط ) كتب ف الامش مايق : 
«اعتّاد الآمدى على حجة الكال والنقصان » . 


الجزء الرابع | م 


أما التقريرية فهو أن يقال“ : لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات 
الرب تعالى فإما ” أن يوجب نقصا”” فى ذاته أو فى صفة من صفاته » 
أو لا يوجب7*) شيئاً من ذلك » فإن كان الأول فهو محال باتفاق 
العقلاء / وأهل الملل . وإن كان الثانى فإما أن تكون فى نفسها صفة كيال 
أو لاصفة كيال » لا جائز أن يقال بالأول » والا كان الرب تعالى ناقصا 
قبل اتصافه ا“ » وهو محال أيضاً بالاتفاق . ولا جائز أن يقال بالثانى 
لوجهين : اتفاق 29 الأمة وأهل الملل قبل الكرّامية على امتناع اتصاف 
الرت ر دات اکال وتوت ادل 109 تليق 140 ان ود كن 
شىء أشرف من عدمه » فوجود الصفة فى نفسها أشرف من عدمها › 
فاذا 2 كان اتصاف الرب بها لا يوجب”'' نقصا فى ذاته » ولا فى صفة 

. أبكار : فإنه يقال‎ )١( 

(۲) أبكار : إما . 

(۳) أبكار ( نسخة رقم )١9484‏ : أن توجب بعضا » نسخة رقم 1708 : أن يوجب بعضا . 

. ض : أو لا توجب‎ )٤( 

(ه) أبكار : به . 

»( أبكار : لوجهين : الأول : اتفاق . . 

(۷) فى هامش نسخة (ه) كتب أمام هذا الموضع : « قال الآمدى : البابع فى تناقض الكرّامية 
أنهم جوّزوا اجهاع الارادة الحادثة مع الارادة القديمة » ومنعوا ذلك فى العلم والقدرة ولو سثلوا عن 
الفرق لكان متعذراً . قال ابن تيمية : لقائل أن يقول : إن كانوا هم فرقوا فغيرهم لم يفرق » بل جوز 
تجدد علوم وقدرة » وحينئذ فهم اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت عليه المعتزلة فى الفرق بين كونه عالما 
وقادراً » وبين كونه متکلا مريداً > حيث قالوا : العلم والقدرة عام ى كل معلوم ومقدور » والارادة 
والكلام ليسا عامين » فلا نقول إلا الصدق , ولا تأمر إلا بالخير» ولا نريد إلا ما جد . . . إرادة 
محبة إلا لما أمر فهذا مما احتجوا به على حدوث كونه مريداً متكا دون كونه عالما قادراً . قالوا : لأن 
الاختصاص يتعلق بالمحدئات لاف العموم فإنه يكون القدم » . ش 

(۸) أبكار (نسخة رقم )١984‏ : الثانى » نسخة رقم 1٠١0#‏ : الثانى هو. 

(9) أبكار : وإذا. 

(١٠)أبكار‏ : 5 لا وجب . 


۷۱/4 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


Vr/f 


A‏ درء تعارض العمل والنقل 


من صفاته › على ما وقع به الفرض » فاتضاف اذا عا عواق ابه 
كال » لا عدم کال » ولوكان كذلك لكان ناقصاً قبل اتصافه بها ٩"‏ , 
وهو محال کا سبق ) . 

قلت : فهذا عمدته » وهو من أفضل هؤلاء المتأخرين » وهى من 
2 الحجج » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وبيان ذلك من وجوه : أحدها : أن عمدته ی ذلك على مقدمة ^ 


| زعم أنها إجاعية » فلا تكون المسألة عقلية » ولا ثابتة بنص » بل 


بالإجاع ‏ المدّعى » ومثل هذا الاجاع عنده من الأدلة الظنية» فكيف 
يصلح أن يثبت بها مثل هذا الأصل ؟ 

وإذا كانت هذه المسألة مبنية على مقدمة إجاعية لم يمكن العلم بها 
قبل العم بالستمع > لان الإجاع دليل سمعى › وهم بنوا عليها کون القران 
غير مخلوق . 

قالوا:لأنه لو خلقه فى ذاته لكان محلا للحوادث / وحينئذ فقبل العلم 
بهذا الإجاع يمكن تقدير قيام كلام“ حادث بذاته » وإرادات حادثة 
بذاته » وغير ذلك » فلا يكون شىء من هذه المسائل من المسائل 
العقلية . وإذا لم تكن" من العقلية لم تكن من العقليات التى يتوقف 

. أبكار : أيضا‎ )١( 

(۲) أبكار : به . 

(۳) ض : على مقدمته » وهو تحريف . 

(5) ه : بل بإجاع ؛ ص : بل بالاجماع . 


(60) ق : قيام كل أمرء وهو نحريف . 
)١(‏ ض : العقلية لم تكن ؛ ط : العقلية وإذا لم يكن . 


الجزء الرابع 1 


صحة السمع عليها بطريق الأول » وحينئذ فلا يجوز معارضة نصوص 
الكتاب والسنة بها » ويقال : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية › 
فليس هنا عقلى : لا قاطع ولا غير قاطع » بل غاية “ ما هنا دعوى 
المدّعى للإجاع . 


وهؤلاء ادا احتج عليهم ا محتج ف اثبات الاستواء والتزول 4 واجىء 
والاتيان وغير ذلك بنصوص الكتاب والسنة » ادّعوا أن هذه المسائل 
لا يُحتج فيها بالسمع > وأن الأدلة السمعية قد عارضها العقل . 


فإذا اعترفوا بأنه لم يعارضها إلا ما ادّعوه من الدليل المبنى على 
ت را اليا وة بالاجاع - كان عليهم أن يسمعوا من الأدلة 
السمعة ما هو أقوى من هذا + ويذكروا من الأجاعات 0 ما هو أدين 
من هذا الإجاع ء لاسما والأدلة السمعية المثبتة للصفات اخبرية ولقيام 
الحوادث به » أضعاف أضعاف ما يدل على كون الإجاع حجة من 
السمع > وهى أقوى دلالة . 

فإذا كانت الأدلة السمعية المثبتة هذه الصفات أقوى مما يدل على 
كون الإجاع حجة » امتنع أن تُعارض هذه النصوص / بنصوص 
الاجاع » فضلاً عن نفس الإجاع » فضلاً عمّا هو مبنى على مقدمةٍ 


. ض : بل عامة‎ )١( 

(۲) ض : والإثبات » وهو تحريف . 
(۳) ض : فان . 

. ض : ويذ كر من الاجاع‎ )٤( 


vr /f 


الوجه الثانى 


۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 
مبنية على الإجاع » لو كان البناء حمّاً > فكيف إذا كان باطلاً ؟ !© ٠‏ 


e 2‏ أن يقال : هذا الع ١‏ اللفظ عن 
ينڙّهونه عن النقائص ا 

وهذا كلام حمل » فكل من رأى شيئا : عيبا أو نقصا » بره الله 
موصوف بكل النقائص والعيوب » کا هو موصوف عنده بكل 
المدائح ع اذ لا موجود عنده الا هو »› فله جميع النعوت : حمودها 
ومذمومها . | 

وهذا القائل يدّعى أن هذا غاية الككال المطلق » كا قال ابن عربى 

وغيره 29 : « العلى لذاته(© هو الذى يكون له الككال المطلق » الذى 
يتضمن 0 الأمون'الوجودية والس العدمية »سوا كارك 
۶ 0 

محمودة عقلاً وشرعاً عر أو مذمومة عقلاً وشرعا وعرفا ٠‏ ولیس 
ذلك إلا لمسمى الله " خاصة » . 

)١(‏ فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع : « والتوراة والإنجيل وسائر النبوات كالزبور ونبوة 
أشعيا وأرميا مملوءة بهذا وكذلك أساطين الفلاسفة والسلف وأهل الحديث كلهم يقولون إن الله تقوم به 
مقدوراته ومراداته » . ووجدت أن هذه العبارات موجودة بعد ذلك فى ص 45 . وسأقابلها علها فى 
موضعها بإذن الله . 

() لكلام التالى لابن عربى فى كتابه فصوص الحكم 74/١‏ . وسنقابل النص التالى عليه إن شاء 
الله . 

(م) فصوص الحكم : فالعلى لنفسه . . 

. . فصوص : . . الكمال الذى يستغرق به جميع‎ )٤( 

(ه) فصوص : . . العدمية محيث لا يمكن أن يفوته نعت منها وسواء . . 

() فصوص : . . محمودة عرفا وعقلا وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا . . 

(۷) فصوص : . . الله تعالى . . 


الجزء الرابع لم 


وجمهور العقلاء الذين یتصورول هلا القول 4 يقولون هذا معلوم 
الفساد بالحس والعقل 2 كا هو كفر باتفاق أهل الملل . 

ومن المعلوم أن كل متنازعَيْن فى هذا الباب » فإن أحدهما يزعم أنه 
وصف الحق تعالى بصفة نقص”" » لكن منازعه لا يسلّم له ذلك . 

فإذا قال : أنت وافقتنى على تنزيبه عن النقص / والعيب . 

قال له : هذا الذى نازعتك فيه ليس هو عندى نقصاً ولا عيباً ‏ 
فأى شىء تنفعك موافقتى لك على لفظ أنازعك فى معناه ؟ 

وإن قال : بل اتفقنا على أن كل ما هو نقصٌ فى نفس الأمر فالله 
منزدٌ عنه »> وهذا نقص فى نفس الأمرء فيجب تنزيه الله عنه . 

قال له : أنا وافقتك ‏ على أن كل ما هو نقص فى نفس الأمر فالله 
مزه عنه » ولم أوافقك على أن كل ما أَنبتَ ثبت أنت أنه نقص بدليل تدّعى 
صحته فانه منزه عنه . 

وجا ا الم E‏ بعر بحرا مرو ايا 
ولكن عل ٩‏ أن كل ما اعتقده الرجل نقصاً فإنه بره الله عنه » وما 
تنازعا فى ثبوته يقول المثبت : أنا لم أوافقك على انتفاء هذا » ولكن 
أنت تقول : هذا نقص فعليك أن تنفيه » كا نفيت ذلك النقص الآخر 
وأنا أقول : ليس هذا بنقص » وذلك الأمر الآخر الذى نفيته » نفيته 
)١(‏ بالحس والعقل : كذا فى (ه). وق سائر النسخ : بالحس والضرورة . 

(۲) نقص : ساقطة من (ض) . 


(۳) ض : إذا وافقتك . 


(4) ض : ولكن تعلم . 


v4/4 


0/5 


الوجه الثالث 


A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


لمعنى منتفي فما أثبته » وأنا ما نفيت ذاك إلا لمعنى يختص به » فإن 
كان ذلك المأخذ صحيحا:لم تجب التسوية » وإن كان باطلاً لزم حطى 
فى ننى ذاك » وحینئذ فإن كانا مستوييّن لزم خطى فى الفرق بينهما » 
ولیس خطى فى إثبات ما أثبته بأولى من خط فى ننى ما نفيته » فإنما 
يفيدك هذا تناقضى » إن صح التسوية » لا يفيدك ("؟ صحة مذهبك » 
وإن ثبت الفرق بطل قولك . ) 

فتبين أن هذا الإجاع هو من/الإجاعات المركبة التى ترجع إلى حجة 
جدلية » ولو كانت صحيحة لم تفد إلا تناقض الخصم . 

الوجه الثالث : أن يقال : ما ذكرئه من الحجة معارض بتجويزك 
على الله إحداث الحوادث بعد أن لم تكن » وهو كونه فاعلاً . 
فالفاعلية : إما أن تكون صفة كيال » وإما أن لا تكون صفة كيال . فإن ٠‏ 
كانت كالاً » كان قد فاته الكال قبل الفعل » وإن لم تكن كالاً » 
لزم اتاق ر قات الال وهذا محال لمذين الوجهين. ٠‏ 

وإذا قلت : إن الفعل نسبة واضافة . 

قيل لك : وإضافه هذا الحادث إليه نسبة وإضافة » ولا فرق بينها 
إلا كون أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً . 


. ص : ذلك‎ )١( 

(۲) ق : لا يفيد. 

5) ض : وإن أثبت . 
(5) ط: بعد أن لم يكن . 
(ه) ط : وإن لم يكن . 


الجزء الرابع ۸۹ 


ومعلوم أن الإجاع على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص » متناول 
لتنزيهه .عن كل نقص من صفاته الفعلية وغير الفعلية . وانت وجميع 
الطوائف تقسّمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية » ومتفقون 
على تنزيهه عن النقص 22 فى هذا وف هذا. 

وأيضا تا منقوض ا نا حرزوه' من ادد الاضافات 
والسلوب » فإن الرب منزه عن الاتصاف بالنقائص فى الثبوت © 
والسلب والإضافة » فا كان جوابهم فى المتجددات » كان جواباً 
لمنازعيهم فى المحدثات . 

وهم يوق فى o‏ “ل مكن تيوعيا: ف “الآرل:: 

فيقال لهم : وكذلك الحوادث المتعاقبة لا يمكن / ثبوتها فى الأزل » 
وهو وأمثاله يحيبون الدهرية بمثل ذلك فى مسألة حدوث العام . 

فإن من حججهم شهة برقلس ”2 . قالوا : إن الجود صفة كيال » 
وعدمه صفة نقص » فلو كان العالم قديماً : لكان الرب تعالى فى الأزل 
جواداً » ولو كان حادثاً » لما كان الرب تعالى فى الأزل جواداً لعدم 
صدور العام عنه » وهو محال . 

ثم قال فى الحواب” : «وأما الشبهة الرابعة فحاصل لفظ 

. عبارة « عن النقص » ساقطة من (ص)‎ )١( 

(۲) ص : والثبوت . 

(۳) ق : بأن. 

(4) ق : بوقلس » وهو خطأ . وسبقت ترجمة برقلس فى هذا الكتاب » جا » ص ٠١١‏ . 

)2( أبكار الأفكار جا » ص هلا" - ۳۷١۹‏ ( نسخة رقم 14 ) = ظ ١944‏ (نسخة رقم 
۴۳( 


۷1/4 


Vv/f 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


الجود “ فيها يرجع إلى صفة فعلية » وهو كون الرب تعالى موجداً 
وفاعلا » لا لغرض يعود إليه من جلبي نفع ٠‏ أو دفع ضر وعلى هذا 
فلا نسلّم أن صفات الأفعال من كالاته تعالى » وليس ذلك من 
الضروريات » فلا بد له من دليل » كيف وأنه لو كان ذلك من 
الكالات لقد كان كال © واجب الوجود متوقفاً غل اوجود معلول (4) 
عنه » ومحال أن يستفيد الأشرف كاله من معلوله » کا قرروه فى كونه 
موجدا بالارادة » وان سلّمنا أنه کال لکن © إنما يكون عدمه فى الأزل 
00 أن لو كان وجود العام فى الأزل ممكناً » ومو عر سل وهو 
على نحو قولحم فى ننى النقص عنه بعدم“ إيحاده للكائنات 
الفاسدات 29/ كالصور الجوهرية العنصرية » والأنفس الإنسانية › 
لتعذر ”© وجودها ازل" من غير توسط » ولا يلزم من کون العالم غير 
کی الود آزلا +1 أن :لذ یکرت مكو ا دوت 5 11 

فهذا الحواب الذى أجاب به فى هذا الموضع »> إذا أجابته به 
الكرامية » كان جوابهم له احسن من جوابه لأولئك » وادنى احواله 

. ص : الوجود » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) أبكار: من جانب نفع . 

(۳) ق (فقط ) : لوكان ذلك من الككال لكان كيال . 

)5( أبكار : على وجوده معلوله . 

(ه) أبكار : ولكن . 

. ق (فقط ) : بعد : وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) أبكار : الكائنات الفاسدة . 

(۸) ه : فتعذر. 


. أبكار : وجودها به أزلا‎ )٩( 
. كا حققناه قبل‎ : راكبأ)٠١(‎ 


الجن الرابع ۹۱ 


أن يكون مثله » فإنه قال : « صفة الاحداث والفعل مطلقاً ليست 
بصفة کال » مع كونه اتصف بها بعد أن لم يكن" » . 

فيقال له : لا فرق بيا إلا من جهة أن أحدهما بنفسهء 
[ والآخر](© مباين عنه . ومن المعلوم أن ما يتصرّف بنفسه أكمل ممن 

الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : «إما أن تكون”" فى 
نفسها صفة كيال أو لا صفة كال 29 » 

قلا : ليست فى نفسها صفة كيال . [ قوله ]° : « فيلزم 
اتصاف الرب با ليس من صفات الكمال » وذلك ممتنع » . 

قلنا : متى يكون الممتنع إذا كان ذلك مع غيره" صفة كال أو 
إذا 0" لم يكن مع غيره صفة كال » وذلك أن الشىء وحده قد لا يكون 
صفة کال » لکن هو مع غيره صفة کال » وما كان كهذا لم جز اتصاف 


الرب به وحده » لکن يجوز اتصافه به مع غيره » ولا يلزم من كونه ليس 
صفة كال منع قيامه بالرب مطلقاً . 


(۱) (ق) : بعد أن لم تكن . 

(۲) والآخر : ساقطة من (ق) . 

(۳) ض : يكون . 

. ۸۳ سبق ورود هذا الكلام » ص‎ )٤( 
. (ه) ق : فإن قلنا‎ 

. قوله : ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۷) ض : مع قوله » وهو تحريف . 
(0) ق : واذا. 


الو جه الرابع 


4۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا كالارادة للفعل الخالية عن القدرة على المراد » ليست صفة 
4 كال » فان من أراد شيئاً وهو عاجز عنه كان ناقصاً » ولكن / إذا کان 

قادراً على ما أراد كانت الإرادة مع القدرة صفة كال . 

فلو قال قائل : محرد الإرادة > هل هو كال أم لا ؟ 

فان قيل : هو كال » انتقض بارادة العاجز المتمنى المتحسر. 2 

وإن قيل : ليس بکال لزم اتصافه با ليس بكمال . 

وكذلك قوله : «كن » إما أن يكون صفة كيال أو لا » فإن كان( 
دكن » كان هاذيا لاكاملاً » وإن لم يكن كالاً فلا يوصف به الرب . 

فيقال له : «كن » من القادر على التكوين الذى إذا قال للشىء كن 
فيكون كال » ومن غيره نقص . وكذلك الغضب إما أن يكون صفة 
كيال أو لا » فإن كان كالاً فيحمد كل غضبان » وان کان نقصاً فكيف 
اتصف الرب به ؟ 0 

فيقال : الغضب على من يستحق الغضب عليه » من القادر على 
عقوبته )2 صفة كيال . وأما غضب العاجز › أو غضب الظالم » فلا 
يقال : إنه كال . ونظائر هذا كثيرة . 

وإذا كان كذلك » فكونه قادراً على الأفعال المتعاقبة وفعله لها شيئاً 
بعد شىء صفة كال » وکل منها بشرط غيره كيال . وأما الواحد منها - 


. ض › ه: فإن كانت‎ )١( 


الجرء الرابع ۳ 


مع عدم غيره - فليس بكال . فإنه من المعلوم آنا إذا عرضنا على العقل 
الصريح ذاتاً لا تقدر أن تتصرف بنفسها » وذاتاً تتصرف دائما شيا بعد 
شىء » كانت هذه الذات أكمل من تلك » وكان الككال قدم هذا 
النوع . 

/ وكذلك إذا قدّرنا شيئاً يتكلم إذا شاء بما شاء » وهو لم بزل 4/4“ 
كذلك › واخر لا يمكنه الكلام إلا بعض الأحيان » أو حدث له الكلام 
بعد أن لم يكن » كان الأول أكمل . 

ونكتة الجواب : أن الواحد منها 9" إذا لم يكن وحده كيلاً » لا 
يازم أن [لاع یون مع سائر النوع كالا . 

ا ا ساف ا 11 بجر افا ا 
النوع . ٠‏ 

والكرّامية لا تقول بذلك بل تقول : حدث له النوع بعد أن لم 
يكن . لكن الكرامية تقول : قولنا فى هذا النوع » كقول غيرنا فى 
الحوادث المنفصلة . وهو أن دوام هذا لما كان متنعا لامتناع الحوادث فى 
الأزل » لم يلزم أن لا يكون متصفاً بصفات الكال » لأن عدم الممتنع 

وتحقيق هذا : الحواب الخامس : أن يقال : قول القائل : إذاكان الوجه اخامس 
هذا كالاً كان الرب ناقصاً قبل اتصافه به . 

)١(‏ ق : منهما. 


0) ق : أن يكون . 
(”) ض : بل تقول له . 


الو جه السادس 


۸۰/4 


الوجه السابع 


9 درء تعارض العقل والنقل 


بقال له : متى يكون ناقصاً إذا كان وجوده قبل ذلك ممكناً أو لم 
يكن ممكناً » والأول ممتنع » فإن عدم الممتنعات لا يكون نقصاً » 
والحوادث عندهم يستحيل وجودها فى الأزل » فلا يكون عدمها 

الجواب السادس : أن يقال : متى يكون عدم الشئ نقصاً إذا عدم 
فى الحال التّى ا 0 0 اذا عدم فى حال لا 
بصلح / ثبوته فيا ؟ الأول مسلّم » والثانى ممنوع . 

وهم يقولون : كل حادث فإنما حدث فى الوقت الذى كانت الحكة 
مقتضية له » وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة كال » وقبل ذلك صفة 
نقص . مثال ذلك : تكلم الله موسى » صفة كال لا أنى » وقبل أن 
يتمكن من سماع كلام الله فصفة © نقص . 

السابع : أن بقال : الأمور التى لا يمكن وجودها إلا حادثة أو 
متعاقبة » أا“ أكمل : عدمها بالكلية » أو وجودها على الوجه 
الممكن ؟ 

ومعلوم أن وجودها على الوجه الممكن أكمل من عدمها » وهكذا 
يقولون فى الحوادث . 


. ض : التى تصلح‎ )١( 


(۲) ض : بشبوته . 
(۳) فيا : ساقطة من (ض) . 
)٤(‏ ق . ض : وإذا. 
(ه) ض : يثبوته . 

٠ ق : صفة.‎ )٩( 


0) ف : ہا . 


الوجه الثامن : أن يقال : قول القائل : اتفاق الملل قبل الكرّامية الوجه اثامن 


على امتناع اتصاف الرب بغير صفات الكمال » كلام محمل . 
فان أريد بذلك أن الناس مازالوا يقولون : إن الله موصوف بصفات 
الكال » مه عن النقائص » فالكرّامية تقول بذلك . وإن أردت أن 
الناس قبل الكرّامية كانوا يقولون : إن الله لا يقوم به شئ من مقدوراته 
ومراداته 4 فهذا غلط ٠.‏ 
/ فإن جمهور الخلائق على جواز ذلك قبل الإسلام وبعد الإسلام » 
الأنبياء » مثل الزبور ونبوة أشعيا وأرميا”“ » وأساطين الفلاسفة كانوا 
يقولون بذلك » والسلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر 
s\t: .‏ (5) 
عنهم ذلك . 
ثم هذا الرجل لا أوردت عليه الدهرية هذا فى صفة الخالقية قال : 
« صفة الخالقية لا صفة نقص ولا صفة كال" ». 
الوجه التاسع : قوله : «إن وجود الشئ أشرف من عدمه » . 
يقال له :. وجوده أشرف مطلقاً 6 أم ف الوقت الذى يمكن وجوده 
فيه » ويصلح وجوده فيه ؟ 
أما الأول فمنوع » فإن وجود الجهل المركب ليس أشرف من 
(1) ق : أشعياء وأرمياء . 
(۲) فى العبارات التى نقلتبا من هامش (ه) قبل صفحات (ص 868 ) :.« . .وأهل الحديث 
كلهم يقولون : إن الله تقوم بيه مقدوراته ومراداته » . 


(۳) ص » ط : ولا کال . 
م درء تعارض العقل ج“ 
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الوجه التاسع 


۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


عدلمه > ولا وجود تكذيب الرسول د ولا وجود الممتنع 
أشرف من عدمه . 
قيل : فلا نسم أن ما حدث كان يمكن حدوثه » ويصلح جدود 
قبل وقت حدوثه . وحينئذ فلا يلزم من كونه وقت ونخودة الا ¢ أن 
يكون قبل قبل وجوده 0 . 
ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين : إحداهما : أن ما وجد من 
الككال كان عدمه قبل ذلك نقصاً. وهذا فيه تفصيل كا تبين. والثانى : 
أن ما لا يكون ونحده الا ء نحن نفيه عن الرب مطلقاً » وهذا فيه 
٤‏ تفصيل کا سبق » فإنه يقال : إن كان الحادث كالاً / فعدمه قبل ذلك 
نقص » وإن لم يكن کالاً » لم يتصف الرب مما ليس بكمال . وكلا 
المقدمتين فيها من القويه والاجال ما قد بِيّن » ويحتمل من البسط أكثر 
من هذا . 
رد الآمدى عل قال الأمدى() : «الحجة الثانية من جهة المناقضة للخصم 
الكرامية من ثمانية أوجه 1 7 : 
الأول والالزام . وذلك من عانية اوجه : الأول : أن [ من ] مذهب 
الكرّامية أ نهم لا يحوزون إطلاق اسم متجدد على الله تعالى فوا لا يزال 2 
كا بيّناه من قبل » فلو قامت بذاته صففات7؟ حادثه لاتصف بها وتعدى 
إليه حكها » كالعلم : فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالاً » 
(۱) أبكار الأفكار جاء ص 488 (نسخة رقم 1484) = ظ ۷۴ (نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 


(۲) من : ساقطة من (ق) » ومن « أبكار» . 
(م) أبكار : صفة . 


الجزء الرابع ۹۷ 


كا :سات الات اة اها وسوا كان ال قدعا او 
حاذثاً > وسواء كانت الصفة قدعة أو تحادثة» إذ لا قرف بين القديم 
والحادث » من حيث أنه حل قامت به صفة » إلا فها يرجع إلى أمر 
حارج » فلا أثر له . وإذا ثبت ذلك فيلزم [ أن يقال : إنه قائل بقول 
ومريد بإرادة » ويلزم ١‏ من ذلك تجدد اسم لم يكن له قبل ''" قيام 
الصفة الحادثة به » وهو مناقض لمذهبهم . ْ 

قنك رأة شرن ما ا متشي اف الس عا 
عقلياً » فان کونہم / لا يسمونه إلا بما هو لازم لذاته دون ما يعرض ها » 
أمر اصظلحوا عليه » ولا يرد عليهم العلم والقدرة ونحوهما » فإنه من 
لوازم ذاته » ولعلهم يدَّعون فى ذلك توقيفا » کا يدّعى غيرهم فى كثير مما 

وأيضاً فيقال : هذا إما أن يكون لازماً لهم وإما أن لا يكون لازماً > 
فإن لم يكن لازماً بطل النقض به » وإن كان لازما أمكن التزامه » 
وليس فيه إلا تجدد أسماء له مما تجدد من أفعاله . 

والمنازع يقول بمثل ذلك فى جميع الأفعال » فانه تجدد استحقاقه 
لأسمائبا عند تحدد الأفعال » كالخالق والرازق ونحو ذلك . ' 

وحينئذ فيمكن إذا كان هذا صواباً أن يجمع بين الصوابين » فيقال 
بتجدد الحادث وتحدد الاسم ا 


ر ما بين المعقوفتين فى نسختى الأبكار وساقط من (ق) ويائى النسخ . 
(۲) أبكار : اسم له لو لم يكن قبل . 


تعليق ابن تبمية 
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الثاني 


۹۸ : درء تعارض العقل والنقل 


وأيضاً فيقال : الكرّامية قالوا هذا لكونه عندهم متصفاً فى الأزل 
بصفات الكال » وكون أسمائه كلها الأسماء الحسنى » التى تتضمن مدحاً 
له وثناء عليه . وكون ذلك الحادث لا يمكن أن يكون أزلياً » فلا يكون 
مما ٩‏ يوجب اما . 
وحينئذ فيقال : إما أن يمكن دوام نوع ذلك الخادث » وإما أن لا 
يمكن . فإن أمكن كانوا قد أخطأوا فى ننى دوامه » وإن لم يمكن فإما أن 
يكون تجدد اسم له مکنا ٩‏ أو لا يكون . فإن کان ممكناً أخطأوا فى نی 
ذلك الاسم » وإن لم يكن مکنا كانوا مصيبين . فبتقدير خطهم على / 
بعض التقديرات لا يلزم صواب قول منازعيهم . 
قال الآمدى 7" :« الوجه 7 الثانى أن“ الكرامية موافقون على أن 
القول والارادة لا يقومان إلا بحى 207 كالسمع والبصر ء وقد وافقوا على 
أن الحى إذا خلا عن السمع والبص رلا يخلو عن ضده”” » وعند ذلك 
فاما أن يقولوا بأن الله يخلو عن القول الحادث والارادة © الحادثة وعن 
ضده 9 » فلا يحدون إلى الفرق بينه(') وبين السمع والبصر سبيلاً . 
)١(‏ ض2 هھ : ما. 
(۲) ص“ ض› ط ٠‏ ھک وهو خطأ . 
(۳) أبكار » جا » ص ٤۸٦ - ٤۸4٩‏ ( نسخة رقم 1984 ) = ظ ۷۳ ( نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) . 
(5) الوجه : ساقطة من نسخى الأبكار . 
(ه) أبكار : هر أن . 
(5) أبكان: إلا بالحى . 
(۷) ابكار : عن ضدهما . 
(۸) والارادة : كذا فى (ض) وف «أبكار» وق سائر النسخ : أو الإرادة . 


)5( أيكار : وعن ضدحما . 
(١3)أبكار‏ : بينها . 


ا جزء الرابع ۹۹ 


ء )0( 

وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب “ عن القول والارادة وعن ضده 9" › فلا 
يخلو ذلك الضد إما أن يكون قدياً أو حادثاً > فإن كان " الأول فيلزم 
من ذلك عدم الد القد.م ضرورة حدوث ضذه » وهو حال 
بالاتفاق وبالدليل على ما سیاتی ” » وإن كان الثانى فالكلام فى ذلك 
الضد كالكلام فى الأول ”2 . ويلزم من ذلك تعاقب الحوادث على 
الرب تعالى » على وجه لا يتصور خلوه عن واحد منها “ . والحوادث 
المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية على ما سبق 0» فى إثبات واجب 
الوجود » ومالا نحلو عن الحوادث فهو حادث ضرورة ) . 

فيقال : ولقائل*) أن يقول : نظير الحادث والارادة 
الحادثة عندهم التسمع الحادث والتبصر الحادث > فإنهم يقولون : انه 
عند وجود المسموعات والمرئيات نجدد م يسمونه التسمع والتبصر» 
فهذا / الحادث نظير ذلك الحادث » وعندهم أنه يخلو "من وجود مثل 
هذا وضده العام » بخلاف نفس السمع والبصرء فإن ذاك عندهم 
بمنزلة القائلية " والمريدية » وعندهم أنه لا يخلو عن القائلية © 

)١(‏ كلمة «الرب ٠‏ ساقطة من نسختى الأبكار . ش 

)۳( أبكار : ا الإرادة وعن ضدها . 

(۳) كان : ساقطة من نسخة رقم ٠۹۵٤‏ . 

(5) ط : الوجود . 

(5) أبكار : على ما بای . | 

(5) أبكار : على ذلك كالكلام على الأول . 

(۷) ض : خلوه من أحد منها . 

(۸) أبكار : کا سبق . 

(9) صء ط : لقائل . 


(١1)ض‏ : أنه لا يخلو. 
(١١)ض‏ . ه : القابلية . 
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1١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والمريدية وضدها العام » كا لا يحلو عن نفس السمع والبصر وضده 


العام 1 
فإن قيل : مہم من يُفرّق بين القول والارادة » وبين التسمع 
والتبصر. 


فيمال 5000 إن هذا ليس هو المشهور عنهم . وسواء كان هو 
المشهور أو لم يكن » فإنه يقال : إن كانت ”“ صورة الإلزام كصورة 
الوفاق » لزم خطأ من فرق بين الصورتين منهم » وإن كان بيني فرق 
مؤثر فى الحكم » لزم خطأ امسوئ منهم . وعلى التقديرين لا يلزم صواب 
المنازع لها . 

واا فا يقالت انا أذتركرق سافن الوادت مكنا وان أن 
يكون ممتنعاً . فإن كان ممكناً كانوا أخطأوا فى قولهم : يخلو عن القول 
والارادة وعن ضدهما » إذ يمكن تعاقب ذلك عليه دائماً . وإن كان 
ممتنعاً » كان هذا الامتناع هو الفرق بين ذلك وبين السمع والبصرء فإنه 
يمكن اتصافه فى الأزل بالسمع والبصرء دون اتصافه بالحادث من 
القول والارادة . 

لكن على هذا لا يلزم تناقضهم فى أن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن 
ضده » فإنهم يقولون ليس هو قابلاً فى الأزل للاتصاف بالحوادث . 

لكن يقال لهم : هذا فرع/إمكان اتصافه بالحوادث » ف قلتم : إن 
للك كن 


(۱) ف : كان. 


الجزء الرابع ۱۰۱ 


فيقولون : وهذا الإلزام والمعارضة فرع امتناع اتصافه بالحوادث فلم 
قلم : إن ذلك ممتنع ؟ 

فعلم أن مثل هذا الإلزام لا ينقطع به »> لا هم ولا خصومهم 
المسلّمون لهم امتناع تسلسل الحوادث . 

وأما من يقول : إنه يمكن تسلسل الحوادث فإنه يبيّن خطأهم فى 
هذا التفريق » ويقول : اذا كان الحى لا يخلو عا يقبله وعن ضده » 
والرب تعالى قابل للاتصاف بالقول والإرادة » لزم أن لا يخلو عن 
ذلك وعن ضده » لكن ضده صفة نقص »كضد السمع والبصرء 
فيلزم أنه مازال متصفا بالقول والإرادة » والاتصاف بنوع ذلك 
مكن . 

وهم جواب ثالث عا ذكره من الإلزام » وهو أن يقال : نحن 
قلنا : الحى القابل لهذا لايخلو عنه وعن ضده العام » الذى يدخل فيه 
عدم هذه الصفات . لم نقل : إنه لا يخلو عنه وعن ضلاً وجودى »› 
فإن هذا ليس قولنا » فإن القابل للشئ؛ ولضده الوجودى قد يخلو 
عا عندنا . 

ولكن الأشعرية يقولون : إن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن ضده 
الوجودى . وإذا كان كذلك » فضد القول والإرادة عدم ذلك » فلا 
يقال : القول فى ضد ذلك كالقول فيه > ويلزم“ تسلسل 
الحوادث » لأن ضد ذلك عدم » والعدم لا يفتقر إلى فاعل عندنا » 


. ق : فيلرزم‎ )١( 


1۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


4 ولا يضر عدم الشئ فى الأزل » ووجوده فما لا يزال/ كالأفعال 


الثالن 


المحدثة . 

وهذا راب جن هم . لکنه لا ر يتم إلا بأن يكون عدم القول 
والارادة ف ال لیس صفة نقص . 

وقولهم فى ذلك كقول المعتزلة > وهم خير من المعتزلة"“ من 


وجهين: 


من جهة أنهم جعلون القول والارادة قائمة بذاته » وهذا بحث 


آخر لا يختص ذه المسألة”. 


ومن جهة أنهم يشتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية . 

اشا فا اذعاء سن ' أله اليك أن الوادت لايد وان تكون اع 
ليس کا ذكر. وقد عُرف الكلام فما ذكر هو وغيره » وضمّف ذلك . 

قال ر الحسن الآمدى 2 : ١‏ الوجه 27 الثالث - **يعنى فى بيان 
تناقضهم؟) دان [ من ]“ مذههم أن القول الحادث” والارادة 
الحادثة عرض ”2 كاللون والطعم ا اه يحوز فى الشاهد تعرّى 


. ص » ط : من قول المعتزلة‎ )١( 

(۲) أبكار : ح ١‏ ص 485 » ( نسخة رقم 64 )= ظ ۷۳ ( نسخة رقم .)1١60‏ 
() الوجه : ليست فى « أبكار» . 

. ليس فى «أبكار»‎ : )٤ ¬ ٤( 

(ه) من : ساقطة من (ق). 

(5) أبكار : القول الحادثة . 

(۷) أبكار : عرضاء وهو خطأ . 


الجزء الرابع °۳ 


الجواهر عن الأقوال والارادات 2 » والطعوم والروائح '' والألوان » 
مع جواز اتصافها بها" » وقد أحالوا قيام الألوان والطعوم9©) 
والروائح"“ بذات الله تعالى » وجوّزوا ذلك فى القول والإرادة » ولو 
قيل لهم :لم قضية *) يحواز قيام الطعوم والألوان والروائح بذات/ الله 
تعالى من غير أن يلزم استحالة التعرى عنها ”2 » كا فى القول الحادث 
والارادة الحادثة » لم يحدوا إلى الفرق سبيلا » . 

فيقال : ولقائل أن يقول : جوابهم فى هذا كجواب الأشعرية 
والسالمية » إذا قيل لهم : لم وصفتم الرب بالقول والاإرادة » وم 
تصفوه بالطعم واللون والريح ؟ 

فإذا قالوا : لأن القول والارادة من الصفات المشروطة بالحياة » 
وهى صفة كمال » بحلاف الطعم واللون والربح » أو غير هذا من 
الفرق - قالت الكرامية نظير ذلك » فالفرق بين هذا وهذا ليس من 
خصائص مسألة حلول الحوادث » فإن ننى ذلك عند من ينفيه 
واجب » سواء قال بحلول الحوادث أو لم يقل » وإنما يفترقان فى أن 
هذا يُجَوّز حدوث ذلك مخلاف الآخر» فحاصله أنهم م ينفوا الطعم 
واللون والريح » لكونه لو قبلها لم بخل منها » فإن هذا الأصل عندهم 


. أبكار : عن الأفعال والارادات‎ )١( 
ساقط من رص).‎ : )۲ -۲( 

(۳) أبكار : اتصافها بها . 

. أبكار : الطعوم والألوان‎ )٤( 

(ه) أبكار : لم لا قضيتم . 

(5) أبكار : عتهما . 
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١‏ درء تعارض العقل والنقل 
فاسد» بل نفوها لما فارقت به“ صفات الحى . 

وأيضاً فيقال : الفرق الذى قَرّقوا به بين اللون والريح وبين القول 
والازادة :4 اما أذ بكرن مؤثرا و اما أن لأركون فان كان مرا 
بطل الإلزام » وإن لم يكن مؤثراً لزم" خطؤهم”" فى إحدى 
الصورتين لا بعيها › فلم لا جوز أن يكون الخطأ فما نفوه لا فما 
أثبتوه > فلا يدل على صحة قول المنازع لهم /فها أثبتوه » فإن أقام 
المنازع لهم دليلاً عقلياً أو سمعياً على ننى اللون والريح » دون القول 
والإرادة » كان ذلك فرقاً مؤثراً > وإن أقام دليلاً على نى حلول 
الجميع » كان ذلك حجة كافية دون الإلزام . 

قال الآمدى “ : « الوجه © الرابع : هو أن من ۷ مذههم أن 
الرب متحيّر » وأنه مقابل للعرش وأكبر منه » ولیس مقابلا 
لجوهر“ فرد من العرش . وقد قالوا : بان العرض الواحد لا يقوم 


بجوهرين . والصفة”" الحادثة فى ذات الله تعالى » وهى القول أو 


.) به : ساقطة من ( ض‎ )١( 

(۲) ق : لزوم » وهو تحريف . 

(۳) ص » ض »› ط : خطاهم . 

(4) ض : فلا جوز . 

() فى أبكار الأفكار ٤۸۸ - ٤۸۷/١‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ ۷۴ (نسخة رقم 
۴ . 

(5) الوجه : ساقطة من النسختين . 

(۷) من : ساقطة من (ض ) . 

(۸) أبكار : ولیس معللا يجوهر . 

(4) أبكار : ' فالصفة . 


الجزء الرابع 1۰6 


الارادة 7) کا هو مذهبهم 2 و قيامها مع اتحادها بجزئين 


فصاعداً » وهو مناقض لمذهيهم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قوم : إن العرض لا يقوم مجوهرين > تطيق ابن تيمية. 
مع قوم بقيام القول والارادة بالله تعالى » أمر لا يختص بمسألة 9) 
حلول الحوادث » فإن العلم والقدرة والمشيئة القديمة قائمة عندهم 
بذات الله تعالى » فالقيام ٩‏ بذاته لا يفترق الحال فيه بين أن يكون 
قدياً أوحادثاً > من جهة كونه صفة واحدة قامت يحزأين > بل هذا 
E:‏ تى بمسألة الصفات مطلقاً › وها موضع آخر . 

وأيضا فيقال : إذا كان من مذههم أن الرب متحيز" » كا 
حكاه عنهم » مع أن ابن الطيصم”") وغيره منهم ینکر أن يكون 
متحيرًا » فا ذكر من حجة المعتزلة عليهم غايتها إلزامهم إذا قامت به 
الصفات والحوادث أن/يكون متحيرًا » فإذا كانوا ملتزمين لذلك كان ٠٠/4‏ 
هذا طرد قولهم » ويبق البحث ليس هو فى هذه المسألة » بل يبق 
الكلام مع المعتزلة يعود إلى مسألة التحيز . 

والكلام إذا عاد إلى أصل واحد » كان الكلام فيه اخ مع 


. ص . ض › ه : القول والإرادة‎ )١( 

(۲) ق : بمجباء وهو تحريف . 

وم) ص ء ض › ط : مسألة . 

(4) ض › ه : فالقاتم . 

(ه) ص › ض : محيث . 

() ص : متحيزا » وهو خطأ . 

(۷) ض : ابن اليم ؛ ق > ص ٠»‏ ط : ابن الهيضم . 


الجامم 


١١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


أي اكيم أن SE A‏ ا" 
إذا كان لكل من المسألتين مأخذ يخصه وبينها اتفاق وافتراق . 


وأيضًا فإن ذِكْر قوهم فى العرش ههنا لا يظهر له وجه » إلا أن 


يقال : هم يقولون بالتحيزء والمتحيز مركب من الجواهر 


المنفردة » والعرض الواحد لا يقوم بجوهرين » فلا تقوم به إرادة 
وا ٠‏ 

وهذا القول إن توجه كان سؤالاً عليهم فى أصل إثبات الصفات 
لله سوا كانت قدعة أو تحادثة > لا ختضص- هذا عسالة حلول 
الحوادث . 

والكرامية هم فى إثبات الجوهر الفرد قولان : فمن ننى ذلك لم 
يلزمه هذا الالزام » ومن أثبته كان جوابه عن هذا كجواب غيره من 
الصفاتية فى الصفات7( القائمة با ملائكة والآدميين وغيرهم » وكان 
هم أيضًا أجوبة أخرى » كا قد بُسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

قال الآمدى : «الخامس : هو“ أن من مذهبهم أن ن 


المحدئات إنما هو القول الحادث أو الارادة الحادثة » ومستند القول 


)١‏ نحص : إنهم. 

م« ق طا : فلا يقوم ؛ ص . ه : كلمة « يقوم » غير منقوطة . 

(۳) ص : من الصفاتية والصفات . 

(4) أبكار الأفكار» ح١‏ » ص ٤۸۷‏ (نسخة رقم ٠١١4‏ ) = ظ ۷١‏ (نسخة رقم 
۳( 


(ه) هو لحنت ی أنكار 2 


الجزء الرابع و١١٠١‏ 


والارادة القدرة القديمة والمشيئة الأزلية » ولا فرق بين الحادث 
والمحدث من/جهة تجدده » وهو إنما كان مفتقراً إلى المرجح من جهة 
تحدده » وقد استويا فى التجدد » فلو قيل لهم : لم لا اكتنى”") 
بالقدرة القديمة والمشيئة الأزلية فى حدوث المحدثات ‏ من غير توسط 
القول والارادة ك1 کو بها فى القول والارادة لم يحدوا إلى 
الفرق سبيلاً » . 

فيقال : ولقائل أن يقول : من الصفات ما يثبت ‏ بالسمع › 
وقد يكونون أثبتوا ذلك بالسمع » كا أثبت أئمة الصفاتية من السلف 
والخلف - كابن كلاب › والأشعرى › والقاضی أبى بكرء 
والقشيرى » والبييق - تكوين آدم باليدين بالسمع » مع أن غيره لم 
يحتج إلى ذلك . كا أثبت أيضاً الأشعرى وغيره التكوين بكن سمّعا » 
مع أن العقل يكتنى بالقدرة . 

ونقل ذلك عن أهل السنة والحديث » وقال عنهم : « إن الله لم 
يخلق شيئاً إلا قال له : كن ». وذكر أنه : بقوهم يقول . 

والقرآن قد أخبر أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون ع 
و0 أن » تخلص الفعا © المضارع للاستقبال . وكذلك « إذا » ظرف 
ا قبل من الزمان يضمن :معن الشرظ غالبا . 


(۲) ض : اكتفوا . 
(۳) أبكار : الحوادث . 
(5) ف : ا. 


() ض : ما ثبت . 
)١(‏ ض : العقل » وهو تحريف . 
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م١٠١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فلا رأوا السمع () دل على أن المحدث يتعلق بقول وإرادة يكون 
امحدّث عَقِيَهُ - مع علمهم بأن قول' الرب وإرادته لا يقوم9" إلا 
بذاته - قالوا ذلك . 

وأيضاً فجميع الطوائف فرّقوا بين حادث وحادث » وشرطوا فى 
هذا ما لم يشرطوه فى الآخر. 

فالفلاسفة يقولون : كل حادث/مشروط بما قبله من الحوادث › 
ولا يسوؤون بين الحوادث . 

والمعتزلة البصر يون يقولون : كل المحدثات لا حدث إلا بإرادة » 
ولا تقوم الصفات إلا بمحل . 

وقالوا : إن الارادة حدثت بلا إرادة وقامت فى غير محل › 
وكذلك الفناء عندهم . 

والأشعرية فرقوا بين خلق ادم“ وغيره . 

وأيضا فلا يخلو : إما أن يكون بين هذين الحادثين فرق مؤثر » 
وإما أن لا يكون . فإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلزام » وإن لم 
يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم فى أحد القولين : إما فى الاكتفاء فى 
الحدوث بالقدرة القديمة » وإما فى إثبات شىء حادث للمحدثات 
اللفهئلة :. ) 

م ض : فلا رأى والسمع » وهو تحريف . 

(۲) ض : مع علمهم أن قوم ». وهو تحريف . 


(0) ض : لا تقوم . 
(4) آدم : ساقطة من ( ضص). 


١) ٠ الجزء الرابع‎ 


وحينئذ فقد يكونون انما أخطأوا فى الاكتفاء بمجرد القدرة 
والارادة القديمة » كا يقوله من يقول : إن الحوادث لابد لها من 
سبب حادث » وحينئذ فيلزمهم'" القول بدوام الحوادث . كما هو 
قول من قاله من السلف وأهل الحديث والكلام والفلسفة . 

وفى الجملة هذا الالزام إذا صح يلزم الخطأ فى أحد الموضعين » لا 
يلزم صحة قول المنازع . 


قال الآمدى”” : «الوجه “ السادس : يخص 7 القائلين 
بحدوث القول » وذلك أنهم وافقوا على أن القول مركب من حروف 
منتظمة » والحروف متضادة › فإنا كا نعلم استحالة الجمع بين السواد 
والبياض » نعم استحالة الجمع اوت را يتعذر الجمع بين 
الكاف والنون » من قوله : ركن )“ . وقد وافقوا على استحالة 
تعرّى البارى عن الأقوال ”" الحادثة فى ذاته بعد قيامها به » وعند 
ذلك فإما أن يقال باجتاع حروف القول فى ذات البارى تعالى » أو لا 


. ص » ض » ط : فقد يكونوا‎ )١( 

(۲) ف ؛ ض : فيلزم . 

(۳) أبكار الآفکار »› حداء ص 4480 - ٤۸۸‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ ۷۳ - ض ۷٤‏ 
(نخة رقم )۱١١۳‏ . 

(4) الوجه : ليست فى «أبكار» . وى ( ط) أمام هذا الموضع كتب فى الامش : ١‏ بلغ 
المقابلة » . ٠‏ 

(ه) أبكار : ويخص . 

.) كلمة «كن ٠ه : ساقطة من (ض‎ )١( 

(۷) أبكار : على استحالة التعرى البارى تعالى عن الأحوال . . 


السادس 


۳/4 
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٠ . 11۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


يقال“ باجتاعها فيه“ . فإن قيل باجتاعها : فإما أن يقال 
بتجزى ذات البارى تعالى ” » وقيام كل حرف يجزء منه » وإما أن 


يقال بقيامها بذاته مع اتحاد الذات . فإن كان الأول فهو محال 


لوجهين : الأول : e‏ الله تعالى » وقد 
بطلا ف ایال القول بالتجسم”*) . الثانى : أنه ليس اختصاص 
بعض الأجزاء ببعض الحروف دون ا RE‏ العكس . 
وإن كان الثانى » فيلزم منه اجتاع المتضادات 9 فى شىء واحل وهو 
محال . وإن لم نقل باجتاع ») حروف القول فى ذاته » فيلزم منه 
مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عن 1 


بعد اتصافه به » والحرف”''" السابق الذى عدم عند وجود اللاحر('") 


و 


قد كان صفة للرب قد زال/ بعد وجوده له » . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا غايته أن يستلزم خطأهم فى 
و إن ما يقوم به من الحوادث له علو منه . 

. أبكار : . . القول فى ذاته أو لا يقال ؛ ض : القول فى ذاته تعالى أو يقال‎ )١( 

يه + اة عن الصحي:. ش 

)۳( أبكار : الله تعالى . 

. عبارة « فى إبطال القول بالتجسم » ليست فى « أبكار»‎ )٤( 

(ه) أنه : ليست فى أبکار . 

(5) دون البعض : ليست فى « أبكار» . 

(۷) ف : المضادات . 

(۸) أبكار : وإن لم يقل اجتاع ؛ ض : وإن لم يقل باجتّاع . 

(9) أبكار : مستحيل عرفه عنه . 

(١٠)أبكار‏ ( نسخة رقم )15١*‏ : والحروف . 


(١١)أبكار‏ : عند وجود الحرف اللاحق . 
(۱۲) أبكار : صفة للبارى تعالى . 


الجزء الرابع 1۱ 


الحادث المعين . 
فن قال باثبات الاستواء والنزول » وغيرهما من الأفعال القانمة 


بذاته »المتعلقة بمشيئته وقدرته »> لا يقول : إن ذلك يدوم . 


وكذلك أكثر القائلين بأن الله كلّم موسى بنداء بصوت “معه 
موسى » والنداء بالصوت قاتئم بذات الله تعالى » لا يقولون : إن ذلك 
النداء بعينه دانم أبداً »> ونظائره كثيرة . 

وإذا كان كذلك » فيقال : إما أن يكون بقاء الحادث الذى هو 
اطزوات:والأضوات مكنا + .أو ينعا | 

فإن كان ممكناً » صح قول الكرامية . وإن كان ممتنعاً » صح قول 
من ينازعهم فى دوام الحادث ويقول : إنه لا ببق » مع اتفاق الجميع 


على قيام الحوادث به . 
وحينئد فعل التقديرين له يلزم صحة قول المنازع الناى لقيام 
الحوادث به . ش 


وأيضاً » فيقال : قول القائل : إنه يستحيل الجمع بين الحروف » 
هو من موارد النزاع . فذهب طوائف إلى إمكان اجتاعها من القائلين 
بقدم الحروف › والقائلين بحدوثما . 


وهذا / قول السلمية وغيرهم من القائلين باجّاعها مع قدمها » 4/ه» 


وقول من قال باجتاعها مع حدوثها كالكرامية . 


م“ درء تعارض العقل جا 


للد" درء تعارض العقل . والنقل 


وقد قال بالأول : طوائف من أهل الحديث والفقه والكلام » من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وإذا كان هذا من موارد النزاع » فإذا قال مثل هذا القائل : نحن 
نعلم استحالة اجةاع الحروف » كا 0 استحالة اجيّاع الضدين › 
اغراد الان 

قيل له : فالذى تنصرهم أنت من الكلابية والأشعرية قالوا بأن 
المعانى . التّى هى معالى الحروف المنتظمة » هى معني واحد فى 
نة 6.والامر واليى: وار ضفات وتوت واحد + فالذئ هو 
الأمر هو الخبر» والذى هو الخبر هو النهبى » وقالوا : إن ذلك الواحد 
(" وإن عبّر عنه بالعبرية كان 
توراة"“ » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا . 


إن عبر عنه بالعربية كان قرانا » 


ولا ريب أن جمهور العقلاء من الأولين والآخرين القائلين بأن 
القران غير مخلوق ٠‏ والقائلين بأنه مخلوق » يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالضرورة من عدة أوجه : 

منها : كون الأمر هو عين الخبر. 

ومنها : كون الخبر عن الخالق بمثل آية « الكرسى » هو الخبر عن 
امخلوق بمثل « تبت يدا أبى لهب » 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ص ) » ( ط ) ما يلى  :‏ إيرادات على إثبات الكلام 
الى ْ 


(۲ - ۲) : ساقط من ( ض) . 


الجزء الرابع ۱۳ 


ومنها : کون معانى التوراة إذا عُرّبت 27 تكون معانى القران › إلى 
أمثال ذلك . 

ولهذا لم يقل هذا / القول من طوائف المسلمين ولا غير المسلمين إلا 
ابن كلب ومن اتبعه . 

وهنا الف لقي انكر الان ار مع واخذا “ولو 
قال : إن المعانى التى للحروف يمكن اجتّاعها فى زمن واحد » كان 

ولو قال قائل : إن الحروف المجتمعة هى حرف واحد فى الحقيقة › 
وإنما الحروف المتفرقة صفات للحرف” لا أقسام له ا هذا كيديا 
بقول من يقول : إن تلك المعانى المتنوعة معنى واحد(" . 

وذلك أنه من المعلوم بالاضطرار أن الحروف المنتظمة مطابقة 
لمعانيها المدلول عليها بها » تحدث بحدوثها فى نفس المتكلم . 

وإذا قال القائل : إن الحروف متضادة يمتنم اجتاع ائنين 
7 منبهاع”*) فى محل واحد > أمكن أن يُقال : إن المعافى متضادة يتنم 
اجتاع © اثنين فى محل واحد . 

فإن غاية ما يقال : إن محل المعانى واحد » لاف محل الحروف 


. ض : إذا أعربت‎ )١( 

(۲) ط : للحروف . 

(۳) ص › ط : واحداً : وهو خطأ . 
)٤(‏ منها : ساقطة من (ق) . 

(ه) ط : تجتمع اجتاع » وهو تحريف . 
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UH 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فانه متعدد › لكن تعدد امحل واتحاده لا ينف التضاد » فإن المثلين 
متضادان“ وإن كانا متاثلين فى الحقيقة وا محل . فالباء والتاء) 
تتضادان أعظم من تضاد الباء والحاء » إذ الحرفان اللذان يتعدد محلها 
يمكن اجمّاعه| ». بحلاف ما يتحد محله| » والضدان إنما يمتنع اجتّاعهه| 
ف محل واحد لا فى محلين . 

فإذا قَدّر أن الحروف لا تكون”" إلا فى حل واحد/كانت بنزلة 
معانيها التى لا تكون إلا فى حل واحد . وإذا قدّر أن لها محلين أمكن 
اجّاعها » كا تجتمع أصوات المتكلمين جميعاً . 

لكن الواحد منا لا يقدر على ذلك » لكون حركة بعض الاته 
مستلزماً لحركة الآخرء وإلا فلو قَدّر أن يمكننا تحريك الجميع » 
كالذى ينفخ بيديه : فى هذه نفاخة » وفى هذه نفاخة » أمكن اجتاع 
الحروف واجتّاع الأصوات فى زمن واحد مع تعدد ا محل . وإنما الذى 
يظهر امتناعه اجمّاع حرفين فى محل واحد فى زمن واحد. 

ولكن هذا قد“ يُقال فيه : إنه بمنزلة معانى الكلام » فإن 
الواحد منا يحد من نفسه أنه لا يمكنه جمع ”© معانى الكلام فى زمن 
واحد فى قلبه . 

وإذا كان كذلك فن قال باجتاع المعانى لزمه ما يلزم من قال 

(۲) ق : والفاء . 


(۳) ط : لا يكون. 
(:) قد : ساقطة من (ض). 


(ه) ض : جميع . وهو تحريف . 
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باجاع الحروف » فكيف من قال : إن المعانى تكون معنى واحدا ! 
والفضلاء من أصحاب الأشعرى يعترفون بضعف لوازم هذا 
القول » ف نصرهم لکثہ من أقواله الضعيفة . 1 
حتى الآمدى لا تكلم ف مشالة الكلام7" قال" : «فإن 

قيل ”"“ : وإذا ثبت أنه متصف بصفة الكلام » وأن كلامه قديم 
ونه “ ليس مرف ولا صوت » فهو متحد لاكثرة فيه فى نفسه » بل 
التكثر انما هو فى تعلقاته ومتعلقاته » فإن قيل : عاقل ما لا يمارى 
نفسه فى انقسام الكلام إلى أمر ونهى وغيره من أقسام الكلام » وان 
ما انقسم إليه حقائق / مختلفة وأمور مّايزة » وأنها من أخص أوصاف 
الكلام » لا أن الاختلاف عائد إلى نفس العبارات والتعلقات 
والمتعلقات » " ولهذا فانا لو قطعنا النظر عن العبارات والتعلقات 
والمتعلقات؟ ورفعناها وَهْماً > لم يخرج الكلام عن كونه منقسماً . 
واا فإن ا ر عن القصص 2" الماضية والأمور السالفة(١٠)‏ 

)١(‏ فى هامش ( ص ) ٠‏ ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « إيراد الآمدى على الكلام 
النفسى » . 

(۲) أبكار الأفكار ح١‏ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ (نسخة رقم ٠١١٤‏ )= ص 44 ( نسخة رقم 
۳( . 

)۳( عبارة « فان قيل » : ليست فى «الأبكار» . 

(ه) أبكار : ومتعلقاته کا سلف وإن قيل عاقل ما ؛ ق : ومتعلقاته فإن أقل عاقل ما . وسقطت 
كلمة «عاقل » من (ض) . 

() ض : لأن. 

(۷ - ۷) : ساقط من «أبكار» . 

(۸) أبكار : ما أخير عنه . 

(9) ف : من القصص ؛ ض : عن النصوص . )٠١(‏ أبكار : السابقة . 


استطرادات 
مقالة الآمدى فى مسألة 
كلام الله تعال 


۹۸/4 


۱۱٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


مختلفة متايزة » وكذلك ‏ المأمورات والمنبيات مختلفة أيضا » فلا 
بتصور أن يكون الخبر عا جرى لموبى هو نفس الخبر عما جرى 
لعيسى”" » ولا الأمر بالصلاة هو نفس الأمر بالزكاة وغيرها ‏ , 
ولا أن ما تعلق * بزيد هو نفس ما تعلق بعمرو » ولا ما سْمَّى خراً 
هو عين''' ما سمى أمرا » إذ الأمر طلب » والخبر لا طلب فيه » بل 
هو حكم" بنسبة 0 مفرد إلى مفرد إيحاباً أو سلباً . فثبت أن 
الكلام أنواع مختلفة » والكلام عام للكل » فيكون كالجنس لها 29 . 

قلنا : قد بيّنا فما تقدم أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم 
بالنفس » وأن اختلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات 
والمتعلقات . وهذا النوع من الاختلاف ليس راجعاً إلى أخص صفة 
الكلام » بل إلى أمر خارج عنه . وعلى هذا نقول''" : إنه لو قطع 
النظر عن التعلقات والمتعلقات الخارجة > فلا سبيل' إلى توهم 
اختلاف فى الكلام النفسانى أصلا > ولا يلزم منه رفع الكلام فى نفسه 

4 وزوال / حقيقته » . 


)١(‏ ص : وكذا. 

(۲) أبكار : مختلفة وأيضا . 

(") أبكار : عا جرى لعيسى عليه السلام هو نفس الخبر كا جرى لمومى عليه السلام . 
(4) أبكار : الأمر بالركعة وغيرها . 

(ه -ه) : ساقط من (ض) . 

(5) أبكار : هو نفس . 

(۷) أبكار ( نسخة رقم 4 ) : بل الحكم » (نسخة رقم )۱٦٠۳‏ : بل حكم . 
(۸) ض : بل حكم نسبته » وهو تحريف . 

(9) أبكار : فيكون جنسا ها . 

. أبكار : يقول‎ ٠١ 

(١١)فلا‏ سبيل : كذا فى (ق) وأبکار » وفى سائر النسخ : لا سبيل . 


الجزء الرابع ۱۷ 


قال 27 : « وعلى هذا فلا يحنى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد () 
e:‏ 5 6 9 قرف 
افر واختلااف احبر » وامحاد الامر واختلااف المامور › وكذلك 


اختلاف الأمر والخبر مع اتحاد صفة الكلام » . 


قال“ : « فإن قيل : إذا قلم بأن الكلام قضية واحدة » وأن 
اختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة » فلم لا جوزتم أن 
تكون الإرادة والقدرة والعلم وباق الصفات راجعة إلى معنى واحد ؟ 
ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب المتعلقات » لا بسبب اختلافه 
فى ذاته ؟ وذلك بِأنْ تُسمى” إرادة عند تعلقه بالتخصيص "° , 
وقدرة عند تعلقه بالايحاد » وهكذا سائر الصفات . وإن. جاز ذلك 
فلم لايحوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى 
الصفات » . 


وقال”" : «أجاب الأصحاب عن ذلك بأنه بمتنع أن يكون 
الاختلاف بين القدرة والارادة بسبب التعلقات ولمتعلقات » إذ 


44 ص‎ 2 ) ۱۹٩٤ ص ۳۲۲ - ۳۲۳ ( نسخة رقم‎ »› ١ بعد الكلام السابق مباشرة » ج‎ )١( 
. (°۳ نسخة رقم‎ ( 

(۲) أبكار : فلا يحنى زوال ما استبعده من اتحاد . . 

(5) أبكار ( نسخة رقم ٠١١٤‏ ) : وكذا . 

)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ح ۱ 2 ص ۳۲۳ ( نسخة رقم ٠۹١٤‏ ) ص 44 ( نسخة رقم 


۴۳( . 
(ه) ق › ابكار : يسمى . 
(5) أبكار : كالتخصيص . 


(۷) بعد الكلام السابق مباشرة : أبكار الأفکار » ح1اء ص ۳۲۳ ( نسخة رقم ٠١۹٩٤‏ ) ص 


4۹ ( نسخة رقم ۳( . 


۱1۸ درء تعارض العقل والنقل 


القدرة معنى من شأنه تأنّى الايحاد به"  »‏ والارادة معنى من شأنه 


تأثّى © تخصيص 47) الحادث محال دون حال » وعند الحتلاف 
ی ` محخصيص دب محال دول > و 
التأثيرات لا بد من الاختلاف" فى نفس المؤثر » وهذا بخلاف الكلام 
فإن 27 تعلقاته بمتعلقاته لا توجب 2" أثراً »> فضلاً عن كونه محتلفاً » . 
قال" : « وفيه نظرء وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار 
اختلفة عن المؤثر الواحد » مع إمكان التزاع فيه » فهو موجب / 
4 للاختلاف فى نفس القدرة » وذلك لأن القدرة مؤثرة فى الوجود » 
والوجود عند أصحابنا نفس الذات » لا أنه زائد عليها » وإلاكانت 
الذوات © ثابتة فى العدم » وذلك مما لا نقول به" » وإذا كان 
الوجود هو نفس الذات » فالذوات مختلفة » فتأثير القدرة فى آثار 
مختلفة » فيزم“ أن تكون مختلفة كا قرروه » ول كذلك . وأيضا 
يلزم قر 
فإن ما ذكروه من الفرق » وإن استمر فى القدرة”"'" والارادة » فغير 


. أبكار : الايحادية‎ )١( 

(۲ - ۲) : ساقط من (ض) . 

(۴) تأى : ساقطة من نسختى الأبكار . 

. ص 2 ط › ه : التخضيص‎ )٤( 

(ه) أبكار : عالة دون حالة . 

(5) أبكار : فإنه.. 

(۷) ص ء ض » ط : لا يوجب . والكلمة غير منقوطة فى ره) . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة > ج ١‏ > ص ۳۲۳ - #04 ( نسخة رقم ۱۹٥٤‏ ) ء ظ 494 
( نسخة رقم )۱١١۳‏ . 

(8) أبكار : الذات . 

(١٠)أبكار‏ : وذلك مما يقولون به . 

(١١)أبكار‏ : ليلزم . 

(١١)أبكار‏ : وأيضا ما ذكروه وإن استمر لهم فى القدرة . 


مستمر فى بای الصفات » كالعلم والحياة والسمع والبصر › لعدم كونها 
مؤئرة فى اثر ما ). 

قال“ : «والحتق أن ما أوردوه" من الاشكال على القول 
باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل › 
وعسی أن يكون عند غيرى حله » ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا 
إلى القول بان كلام الله القائم 40) بذاته خمس صفات مختلفة » وهى 
الأمر والنبى والخبر والاستخبار والنداء » . 

هذا كلامه. فيقال : قول القائل : إن الكلام خمس "ا 
صفات » أو سبع » أو تسع » أو غير ذلك من العدد » لا يزيل ما 
تقدم من الأمور الموجبة تعدد الكلام . 

وقد رأيت أنه يلزم من قال باتحاد معنى الكلام اتحاد الصفات 
كلها » ثم رفعها بالكلية » وجعلها نفس الذات . وهذا يعود إلى قول 
القائلين بأن الوجود واحد » ولا بميزون بين الواحد بالعين والواحد 
بالنوع > وذلك لأنه من جوّز على الحقائق المتنوعة أن / تكون شيئاً 
واحداً فل فرق بين هذا وهدا ودل من جنس هن يقول ‏ إن 
العام هو العم » والعلم هو القدرة . 
)١( 0‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ ء ص 814 ( نسخة رقم ٠١١١‏ ) »> ظ 484 ( نسخة 
رقم .)1١568‏ 

) ق : والحق ما أورده ؛ ض : والحق أن ما أرادوه . 

(م) فى هامش ( ص  )‏ ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ إقرار الآمدى بأن الإيرادات 
على الكلام النفسى مشكل لا جواب عنها » . 


(4) أبكار : ولعسر جوابه فسر أصحابنا القول بأن كلام الله تعالى القائم . . . 


(5) خمس : ساقطة من (ض) . 


تعليق ابن تيمية 


١/4 


۱۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كان منتهبى هؤلاء النفاة إلى أن يجعلوا الوجود الذى هو نوع 
واحد واحداً بالعين » فيجعلون وجود(2 الخالق هو عين وجود 
ا حلوقات » ووجود زيد هو عين وجود عمرو » ووجود الجنة هو عين 
وجود النار > ووجود الماء هو عين وجود النار . | 

ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم » أنهم يأخذون القدر المشترك بين 
الأعيان » وهو الجنس اللغوى » فيجدونه واحداً فى الذهن » فيظنون 
أن ذلك هو وحدة عينية » ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد 
بالعين » وأن الجنس العام المشترك لا وجود له فى الخارج » وإنما 
يوجد فى الأعيان المتميزة . 

ولهذا شبّه بعض أهل زماننا الكلام”" فى أنه جنس واحد ”5 امم 
تعدد أنواعه بالنوع الواحد » وعلى قوله لا يبق ف الخارج كلام 
أصلا » ولو اهتدى لعلم أن هذا الخلام ليس هذا الكلام » > کا أن 
جد ا لسك هته مارك و وان اشتراك أنواع الكلام في الكلام 
كاشتراك أنواع الحركة فى الحركة › بل اختلاف معانی ‏ الكلام 
أعظم من اختلاف أنواع الحركات من بعض الوجوه » والكلام على 
هذا مبسوط ف غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن يقال : من جوّز أن تكون القدرة والارادة 

(۲) الكلام : ساقطة من ( ضص). 

(م) ص » ط : فى أنه نوع واحد ؛ ض ء ه : فى أنه واحد ؛ ق : فى أنه جلس واحد . ولعل 


الصواب ما أثبته . 
(4) ق : اختلاف أنواع . 


الجزء الرابع لق 


والعلم حقيقه واحدة » كا أن الطلب والنر/حقيقة واحدة » فلاذا لا ٠١5/4‏ 
يجوز أن تكون حقيقة الحروف الحتلفة حقيقة واحدة » وكذلك 
حقيقة “ الأصوات ؟ لست أعنى واحدة بالنوع بل واحدة 
بالعين » كا جعل الكلام واحداً بالعين » وكا سوّغ أن تكون الصفات 
المتنوعة واحدة بالعين . 

والذين قالوا : إن الكلام خروق واصوات 00006 قديمة لا 
يسبق بعضها بعضاً ) > وهو مع ذلك واحد › إعا قالوه تبعاً لأولئك 
وجرياً على قياس قولهم » وهو لازم لهم 7 مع ظهور فساده » وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم . 

ويلزم من قال ذلك أن يجعل الطم واللون والريح شيثاً واحداً . 

وإذا قيل : هذا كالسواد والبياض . 

قيل له : ويلزمك أن تجعل السواد والبياض شيعا واحداً » كا 
جعلت الغلم والقدرة والحياة شيئاً واحداً . 

فإذا قال : نحن تكلمنا فما يمكن اجتاعه من المعانى » والسواد 
والبياض متضادات . ١‏ ظ 


قيل : الجواب من وجهين : 


. ) حقيقة : ساقطة من ( ض‎ )١( 
. )ا ق : أعنى ليست واحدة‎ 
. ض : متقاربة‎ )۳( 

. ) بعضا : ساقطة من ( ص‎ )٤( 
ق : له.‎ )©( 


١٠ 


۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : أنه يلزمك هذا فى المعانى الحتلفة التى يمكن اجيّاعها › 
کالطم واللون والربح » فقّل إنها شىء واحد » كا أن العلم والإرادة 
والقدرة 4 والطلب والخبر والأمر والنبى شىء واحد . 

الثانى : أن يقال : تضاد الحروف كتضاد معانى الكلام » أو 
تضاد الحركات لا كتضاد السواد والبياض . فإن ا محل الواحد لا يتسع 
لحركتين ولا لمعنيين » فلا يتسع لحرفين وصوتين . / وفرق بين ما 
يتضادان لأنفسها » وما يتضادان لضيق امحل . 

واذا كان كذلك > کان تضاد الحروف والحركات » كتضاد معا 
الكلام . 

فإن قلب الإنسان'') يعجز فى الساعة الواحدة عن جمع جميع 
معانى الكلام » فإلحاق حروف الكلام بأسبابها » وهى الحركات 
ومضموناتها ومدلولاتها » وهى المعانى » أَؤلى من إلخاقها بالمتضادات 
لنفسها 4 کالسواد والبياض . 

وحينئذ فإذا جعلت معانى الكلام كك ادا فاج حرو 
الكلام شيئاً واحداً » وإلا فا الفرق ؟ 

وقد يقال فى الفرق : إن الحروف مقاطع الأصوات » والأصوات 
تابعة لأسبابها » وهى الحركات . والحركات : إما متّائلة واما مختلفة › 
وكل!" من الحركات الحتلفة والماثلة متضادة ‏ » لا يمكن اجتّاع 


. قلب » غير منقوطة‎ «١ ق : فإن قلت الإنسان. وى (ه ) كلمة‎ )١( 


(۲) ط : فكل. 


(۳) ط : مضادة . 


الجزء الرابع ۳ 


حرفان . 


والحركات هى من الأكوان » والأكوانكالألوان » فكا لا يجتمع ‏ 


لونان مختلفان فى محل واحد فى وقت واحد ء فلا يجتمع کونان ٩‏ 
[ مختلفان ]0 فى محل واحد فى وقت واحد. 

مخلاف معانى الكلام » كالطلب الذى يتضمن الحب للمأمور به 
والبغض للمنبى عنه » والخبر الذى يتضمن الع والاعتقاد للمخبر 
عنه (©) > فإنها وإن كانت حقائق متنوعة » لكن لا يمتنع اجيّاعها › 
فإن الأمر بالشىء لا يضاد النبى عن غيره/ولا العلم بثالث » فلم 
تتضاد لأنفسها » ولكن لعجز العبد عن جمعها . 

فالأمور ثلاثة أنواع : ما امتنع اجيّاعها لنفسها ء كالألوان 
امختلفة . وما أمكن اجتّاعها » وقد تجتمع!*) كالعلم والارادة 
والقدرة » والطعم واللون والريح . وما يعجز بعض الأحياء عن 
جمعها » كجمع الإرادات الكثيرة والاعتقادات الكثيرة فى زمن 
واحد » فهذه ليس بين حقائقها منافاة تمنع اجتّاعها » ولكن العبد 
يعجز عن جمعها » کا أنه لا بمتنع © أن يعمل اة ملا وده 


: ص ء ض ء طاء ه : رسمت الكلمة كأنها « لونان » وى هامش ( ص ) كتب مايل‎ )١( 
. » لعله : كونان‎ « 

(۲) مختلفان : ساقطة من (ق). 

)۳( للمخبر عنه : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : احير عنه . 

. ض : يتضاد‎ (5١ 

(0) ط : جتمع . 

(5) ض : لا يملع . 


۱۰4/4 


٠١/4 


N‏ درء تعارض العقل والنقل 


سا له ا وأن يسمع كلام هذا القارئء وهذا القازى: 
وهذا القارىء » فالجمع بين هذه الأمور قد يتعذر لعجز العبد لا 
لامتناع اجبّاعها فى نفسه » فإن مع هذا لا ينافى سمع هذا لذاته » ولا 
هذه الحركة تناف هذه الحركة لذاتها > وهذا يعقل اجتاع هذه بخلاف 
اجاع الضدين . 

وكذلك رؤية المرئيات الحتلفة لا تتضاد » ولكن يتضاد تحريك 
الأجفان إلى جهتين مختلفتين » فنفس الحركات متضادة » وأما ما 
يحصل عنها من إدراك » فليس هو فى نفسه متضاداً . 

فإذا قَدَّر إدراك لا يفتقر إلى حركة » أو يحصل بحركة واحدة › 
كمن ينظر إلى السماء بتحديق واحد » لم يكن إدراكه هذه المدركات 
فى آن واحد متضاداً » فهل يمكن أن يُقال فى الصوت مثل ذلك » 
وأنه/ يكن حصول أصوات بلا حركات » وحينئذ فلا تتضاد تلك 
الأصوات(2 المجتمعة فى محل واحد فى زمن واحد؟ 

فيه نزاع » وجمهور العقلاء على امتناعه . فإن كان هذا مما يكن 
اجيّاعه. صار كمعانى الكلام والصفات » وإن لم يكن اجتاعه صار 
كالمتضادات . 

وعلى هذا التقدير : فن قال بإمكان اجيّاع هذه الأمور » لم يكن 
فى قوله من الاستبعاد7© أعظم من قول من يقول : تكون تلك 
الحقائق الحتلقة شيئا واحدا . 


)١(‏ الأصوات : ساقطة من ( ضص). 
(؟) ض : الاستعباد » وهو تحريف . 


الجزء الرابغ ١6‏ 


وليس اجتّاع ما يظهر تضاده بأعظم من اتحاد ما بعلم اختلافه . 

وإذا قال القائل : الأمور الاللهية لا تشه“ بأحوال العباد » بل 
العبد يختلف علمه باختلاف المعلومات » وارادته باختللاف 
المرادات » ويتعدد ذلك فيه » والبارى ليس كذلك . 

قيل : فإذا جوزتم أن يكون ما يُعلم تعدده واختلافه فى الحخلوقين 
واحداً لا تعدد فيه ولا تنوع فى حق الخالق ی » أمكن منازعكم أن يقول 
كذلك » فيقول : ما يمتنع اجټاعه فى حقنا لا بمتنع اجمّاعه فى حقه › 
لأنه واسع لا يقاس بانحلوقين . بل اجناع الأمور التى يظهر تضادها 
فينا أقرب من اتحاد الأمور التى نعلم اختلافها » فإن كون الشىء هو 
نفس ما يخالفه » أمر فيه قلب الحقائق . 

وأما اجتاع الشىء وغيره فى حق الخالق » مع امتناع اجتّاعها '") 
ی حق الخلوق » فيدل على أنه يمكن فى حقه ما لا/يمكن فى حق 
الخلقى » وذلك يدل على عظمته وقدرته . 

وأيضا فقد يقول 7( الكرامية وأمثالهم : إن محل هذه الحروف 
والأصوات ليس هو بعينه محل الأخرى » والله واسع عظم » لايحيط 
الخاد ع وروي و که أبصارهم . 

وبا لحملة فالناس متنازعون فى إمكان اجتاع الحروف وإمكان 

. ض : لا تشتبه‎ )١( 

(۲) اجتاعها : كذا ى (ق) . وف سائر النسخ : اجا 


(۳) ض : تقول . 
(4) ض : لا تحيط به العباد علا . 


۱۰٦/4 


۱۰۷/4 


قدمها » والتزاع فى ذلك قديم ذكره الأشعرى فى المقالات » . 
وأصحاب أحمد متنازعون فى ذلك » وكذلك أصحاب مالك › 
وأبى حنيفة » والشافعى » وغيرهم من الطوائف . وكذلك أهل 
الحديث والصوفية . 

وحينئذ فيّقال : إما أن يكون ذلك ممتنعاً » وإما أن يكون ممكناً . 

فإن كان متنعاً لم يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول 
الكلابية » الذى يوجب قدم المعانى المتنوعة » الى 7 مدلول 
العبارات المنتظمة » ويجعلها مع ذلك معنى واحداً . فإن الألفاظ 
قوالب المعانى » ونحن كا لا نعقل الحروف إلا متوالية “ متعاقبة » فلا 
تُعقل معانيها إلا كذلك . وبتقدير أن نعقل اجيّاع معانيها »> فهى 
سان هة اليف هنا واا 

ومذا لما قالت الكلابية لمؤلاء : الحروف متعاقبة » والسين بعد 
الباء وذلك يمنع قدمها . 

أجابوهم بثلاثة أجوبة - كا ذكر ابن الزاغونى - وقالوا”" : هذا 
معارض بمعانى الحروف فإنها متعاقبة/عندنا » وأنتم تقولون بقدمها . 

الثانى : أن التعاقب والترتيب نوعان : أحدهما ترتيب فى نفس 
الحقيقة » والثانى ترتيب فى وجودها » فإذا كانت موجوده شيئاً بعد 
شىء كان الثانى (؟» حادثاً » وأما الترتيب الذاتى العقلى فهو بمنزلة كون 


٠) متوالية : ساقطة من ( ص‎ )١( 


(۲) ص › ض › ط › ه : معالى . 
(۳) ط »› ه : قالوا. 
(4) ق : الذالى . 


الجزء الرابع ۷ 


الصفات تابعة للذات . وكون الارادة مشروطة العا والعام 
مشروطا با حياة . 

وادّعوا أن تقدم الحروف من هذا الباب . وهذا الذى يقال له 
تقدم بالطبع » وهو تقدم الشرط على المشروط » كتقدم الواحد على 
الإثنين » وجزء المركب على جملته » ومثل هذا الترتيب لا يستلزم عدم 
الثانى عند وجود الأول . ا 

فقول هؤلاء إن كان باطلا » فكون العلم هو الحياة » والحياة هى 
الارادة » ومعنى القرآن هو معنى التوراة » ومعنى اية الكرسى وقل هو 
الله أحد هو معنى آية الدين وتبت يدا أبى لهب - هو باطل أيضاً » 
سواء كان مثله فى البطلان » أو أخنى بطلاناً منه » أو أظهر بطلاناً 
ملة . 

وحينئذ فيقال : هب أن قول السالمية والكرامية باجيّاع الحروف 
محال » فقول الكُلاّبية أيضا محال » فلا يلزم من بطلان ذاك صحة 
هذا . وقول المعتزلة والفلاسفة أبطل من الكل . 

وحينئذ27 فيكون الحق هو القول الآخرء وهو أنه لم بزل متكلماً 
بحروف متعاقبة لا مجتمعة. وهذا يستلزم قيام / الحوادث به » فن قال 
بهذا لم يكن تناقض الكرامية حجة عليه » ولم يلزم من بطلان قوهم 
بطلان هذا الأصل » وإن كان اجتّاع الحروف مكنا بطل أصل 
الاعتراض . 

)١(‏ أشار ناسخ ( ط) إلى كلمة حينئذ حرف وح » وى ( ص ) يوجد بياض مكان كلمة 


. ١ حينئدذ‎ « 


م' درء تعارض العقل ج“ 


۱۰۸/4 


۱۰۹/4 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة . لأن الحروف : إما أن بمكن قدم 
أعيانها » وحينئذ يلزم إمكان اجتاعها . وإما أن لا يمكن قدم أعيانها بل 
قدم أنواعها . وإما أن لا يمكن قدم أعيانها ولا أنواعها . 

وأما القسم الرابع : وهو قدم أعياها لا أنواعها » فهذا لا يقوله 
عاقل . وعلى التقديرين فإما أن يمكن اجيّاعها » وإما أن لا يمكن . 
فهذه خمسة أقسام : 

وأيضا فإذا أمكن الاجتاع ». فإما أن يكون بقاؤها 0" ممكناً » وإما 
أن لا يكون . فالقول المذكور عن الكرّامية يتضمن حدوث أعيانها 
وأنواعها > لكن مع إمكان اجتّاعها وبقائها © بعد الحدوث » وهذا 
قول من أقوال متعددة . 

وبإزاء ذلك من يقول: يحب حدوثها ويمتنع بقاؤها : إما مع إمكان 
الاجّاع » وإما مع عدم إمكان الاجرّاع . 


.ومن يقول : يحب قدم نوعها لا قدم أعيانها » ارا 


الاجتاع »؛ وقد لا يقول . 


والناس متنازعون فى تكلم الله لعباده : هل هو محرد خلق إدراك هم 
من غير تجدد تكلم من جهته ؟ أم لابد من تجدد تكلم من جهته ؟ على 
قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم » من أصحاب ألى حنيفة / ومالك 
والشافعى وا وغيرهم . 


. ص » ض »2 ط : يقاها‎ )١( 
, ص » ض ء ط : وبقاها‎ )۲( 


الجزء الرابم ۱۲۹ 


فالأول : قول الكُلاّبية والسالمية » ومن وافقهم من أصحاب هؤلاء 
الأنمة القائلين بأن الكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته » بل هو بمنزلة الحياة . 

والثانى : قول الأكثرين من أهل الحديث والسنة من أصحاب 
هؤلاء الأئمة وغيرهم . وهو قول أكثر أهل الكلام من المرجئة والشيعة 
والكرّامية والمعتزلة وغيرهم . 

قالوا : ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول » ولهذا فرق 
الله بين إيحائه وتكليمه » كا ذكر فى سورة النساء وسورة الشورى . 

والأحاديث التى جاءت بأنه يكلم عباده يوم القيامة ويحاسيهم » وأنه 
إذا قضى أمراً فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان » إلى غير ذلك مما يطول ذكره . 

وإذا كان كذلك امتنع أن لا يقوم كلام الله به » فإنه يلزم أن لا 
يكون كلامه » بل كلام من قام به » كا قد قرر فى موضعه . 


عن حساب هذا . وكذلك إذا ناجوه ودعوه أجابهم » كا فى الصحيح 


عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 


بینی وبين عبدى نصفين » نصفها لى » ونصفها لعبدى » ولعبدى ما 


سأل . فإذا قال [ العبد ]27 : الحمد لله رب العالمين. قال الله : 
حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن / الرحم . قال الله : أثنى على 
عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال محدنى " عبدى . فإذا 
)١(‏ العبد : ساقطة من (ق). 
(؟) ض : قال الله محدلى . 


11۰/4 


° درء تعارض العقل والنقل 


قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذه الآية بينى وبين عبدى 
تضفين + ولعبدئ ما سال . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هؤلاء 
لعدى ٠:‏ ولعيدى نا سال . 
فقد أخبر الى صلى الله عليه وسلم أن الله يقول هذا لكل مصل » 
والناس يصلون فى ساعة واحدة » والله تعالى يقول لكل مهم هذا . 

وقد رُوى أن ابن عباس قيل له : كيف ماسب اله الخلق فى ساعة 
واحدة ؟ فقال : كا يرزقهم فى ساعة واحدة . وأمثال ذلك كثير" . 

وحينئذ فن قال : إن هذه أقوال قانمة بنفسه تتعلق بعشيئته وقدرته › 
يلزمه أحد أمرين : إما أن يقول باجتاعها فى محل واحد ء وإما أن 
تقول إن ذاته واسعة تسع. هذه الأقوال كلها . 

ونحن نعقل أن يقوم بالذات الواحدة حروف كثيرة فى آن واحد » 
ارات ای اوا الكل وا م 
يعقل فى الشاهد أنهها يجتمعان فى محل واحد. 

وقد يقال : إن مثل هذا يجىء على قول من يقول : إنه يقوم بذاته 
علوم لا نباية ها » وإرادات لا نهاية ها » ودر لا نهاية ها“ » فإن 
ذلك كقيام أفعال وأقوال لا نهاية لها . وهذا على وجهين : فن قال : 

. ۱۲۷-۱۲۹۱ سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه » ج ۲+ ص‎ )١( 

(۲) ط : كثيرة . 


(۳ - ۳) ساقط من رص ). 
70( : ساقط من ( ص ) . 


الجزء الرابع لفل 


إن / ذلك يقوم به على سبيل التعاقب » فهوكمن يقول : إنه تقوم به 
الكلات والأفعال على سبيل التعاقب . 

ومن قال : إنها كلها“ أزلية » كا تقوله ” طائفة يقولون : إنه 
تقوم به علوم لا نهاية لها فى آن واحد » کا يقوله أبو سهل الضعلوكى 
وغيره » فإن هذا يشبه قول من يقول : تقوم به حروف لا نهاية لها فى أن 
وا 

لكن قد يُقال : اجتاع العلوم بمعلومات > والإرادات 
عرادات ) » قد يقال : إنه لا يتضاد كاجتّاع معانى الكلام » لاف 
اجټاع حروف » فإنه كاجتّاع أصوات » واجتاع أصوات كاجتاع 
حركات . شض 

وجاع ذلك أن الحقائق : إما أن تكون متاثلة » وإما أن لا تكون . 
وإذا لم تكن متّائلة : فإما أن يمكن اجتاعها فى محل واحد فى زمن 
واحد » وإما أن لا يمكن . فالأولى ”“ الختلفة التى ليست بمتضادة › 
كالعلم والقدرة > وكالطعم واللون . والثانى المتضادة » كالسواد 
والبياض » وكالعجز مع القدرة » كالعلم بمعلومات والقدرة على 
مقدورات؟ » والإرادة لمرادات ليست هى متضادة » بل يمكن اجيّاع 


. ط : يقوم به . (ه) » ( ص ) كلمة ويقوم » غير منقوطة‎ )١( 
. ق : إنما كلات‎ )۲( 

(۳) ض ) ط : يقوله . 

. ق » ص : ض :۰ ه : لرادات‎ )٤( 

ره) ق : فالأول . 


(ك)اق: مقدرات . 


۱111/6 


۱1۲/4 


۱۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » لكن قد يضيق عنه امحل » كا يضيق قلب العبد عن اجتاع أمور 
كثيرة من ذلك » [ وإن كان قد يجتمع فى قلبه من ذلك ] 7( ما يسعه 
قلبه 29 

والقلوب تختلف أيضا بذاتها » ولهذا يمكن بعض الناس أن يقرأ 
ويفعل بيده ورجله(" » وآخر لا يمكنه ذلك » كا يمككن هذا الحركة | 
القوية الشديدة » والآخر لايمكنه ذلك » ويمكن هذا أن يرى ويسمع 
من الحتلفات ما لا يمكن الآخر رؤيته أو سماعه . 

وإذا كان كذلك فالكلام فى الصوت فى شيئين : أحدها : [ فى 
بقائه وقدمه ما ۲ فى بقاء الحركة وقدمها » ولا ريب فى إمكان بقاء 
توم ا و ا ی درك ا و لفو ف 
كحركة الفلك والكواكب . 

وأما إمكان قدم نوع الصوت والحركة » ففيه قولان مشهوران 
للنظار : فالجمهية والمعتزلة ومن اتبعهم تنكر إمكان قدم ذلك » وكثير 
من أئمة أهل الحديث والفقه والتصوف والفلاسفة يون قدم ذلك » 
ومنهم من يجوز قدم نوع الصوت لا نوع الحركة . 

وأما بقاء الضوت:المعين والتركة المعينة فجدهور المقلاء: يلون بقاء 
ذلك وقدمه » بل امتناع قدم ما بمتنع بقاؤه اول » فان ما وجب قدمه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(۲) ق : مما لا يسعه قلبه . 

(۳) هھ » ض : وبرجله 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) » (ص) » (ط). وأثبته من (ض)» (ه). 


الجزء الرابع ۱۳۳ 


( وامتنع عدمه » ومن الناس من جوز بقاء الصوت المعين 


والحركة المعينة » وبعض هؤلاء جوّز قدم الصوت المعين . 
ولا فرق بين الحركة والصوت » وأما الحروف المنطوق بها فالناس 
متنازعون : هل هى طرف للصوت ؟ أم يمكن وجود حروف منظومة بلا 
صوت ؟ على قولين'" . 
وإذا قيل : لا يمكن وجود حرف منطوق به إلا بصوت » فالحرف 
قد يعبّر به عن نهاية / الصوت وتقطعه » وقد يُعبّر به عن نفس الصوت 
المقطّم » كا يعبر بلفظ الحرف عن الحرف المكتوب » وراد به 
[ محرد ]7 الشكل تارة محرداً عن المادة » ويراد به مجموع المادة 
والشكل » وهو المداد المصور . 
والمسألة الثانية : أن الأصوات المتنوعة سواء قيل بوجوب تعاقيها شيئاً 
بعد شىء » أو قيل بامكان بقاء الصوت المعيّن : هل تقوم بالصائت 
الواحد » إذا كان محل هذا الصوت ليس هو بعينه محل هذا الصوت » 
وان كان الصائت واحداً ؟ 
ولا ريب أن هذا أولى من قيام الحركات المتنوعة بالمتحرك الواحد » 
إذا قامت كل حركة بمحل غير محل الأخرى . 
ونا اجّاع الصوتين والحركتين فى محل واحد فهو متعذر للقضاد عند 
اک الق او لضيق المحل عند بعضهم › كاجتاع العلّمَين 
)١(‏ ص . ط : بقاه . 
(۲) ف : على القولين . 


(۳) محرد : ساقطة من (ق). 
)٤(‏ وهو : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : هو. 


وجب بمقاؤه 


۱۱۳/4 


۱۲4 درء تعارض العقل والنقل 


والقدرتين“ والإرادتين الختلفتين والإدراكين » ثم إذا قُدّر أن محل هذه 
الصفات لا يكون إلا جسماء فييق" الكلام فی الجسم : هل هو 
مركب من الجواهر المنفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ أو لا من هذا ولا 
من هذا ؟ 


للنظار ثلانة أقوال فى وق ذلك للنظار ثلاثة أقوال 8 


تركيب الجسم 


114/4 


- فن قال بالمركب من الجواهر المتفردة اضطربوا فى محل العلم ونحوه 
من العبد : هل هو جزه(" مفرد فى القلب › كما يذكر عن ابن 
الراوندى ؟ أو أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قامت يجزء من الجملة 
اتصف بها سائر الجملة » كا يقوله © /المعتزلة ؟ أو حكم العرّض لا 
يتعدى محله » بل يقوم بكل جوهر فرد عرض يِخصّه من العلم والقدرة 
ونحو ذلك » كما يقوله الأشعرى ؟ على ثلاثة أقوال . 

ومن لم يقل بالجوهر الفرد لم يلزمه ذلك » بل يقول : إن العررض 
القائم بالجسم ليس بمنقسم فى نفسه » كا أن الجسم ليس بمنقسم » وأما 
قبوله للقسمة فهو كقبول الجسم للقسمة . وهؤلاء يقولون : إن الإنسان 
تقوم به الحياة 20 والقدرة والحس مجميع بدنه » ويقولون : إن بدن 
الإنسان ليس مركبا من الجواهر المنفردة » فلا يرد عليهم ما ورد على 
أولئك . 

. ه : والمقدورين‎ )١( 

(۲) ض : فبق . 

(5) ض : خير. 


. ض : کا تقوله‎ )٤( 
. ص . ط : يقوم به الحياة ؛ ض : تقوم الحياة‎ )( 


الجسزء الرابع ظ مس 


وأما الأعراض القائمة بروحه من العلم والارادة ونحو ذلك فهى() 
أبعد عن الانقسام من الأعراض القائمة ببدنه » وروحه أبعد عن كونها 
مركبة من الجواهر المنفردة من بدنه » وإن قيل إنها: جسم . 

وعلى هذا فإذا قيل : يقوم بها علم واحد بمعلوم واحد كان هذا بمنزلة 
أن يقال : يقوم بالعين إدراك واحد”" لمدرك واحد » وبمنزلة أن يقوم 
بداخل الأذن سمع واحد لمسموع واحد . 

وهذا وغيره ما يحبيبون به المتفلسفة الذين قالوا : إن النفس الناطقة 
لا تتحرك ولا تسكن › ولا تصعد ولا تنزل » وليست بحسم ء فان 
[ فيجب أن لا ينقسم ] › وإذا لم تنقسم امتنع كونها جسما . وكلا 
المقدمتين / ممنوعة » كا قد سط الجواب عن هذه الحجة التّى هى 

ولا عسبر جواب هذه على الرازى ونحوه من أهل الكلام » اعتمدوا 
أن القول بالمعاذ مبنى على إثبات الجوهر الفرد » لظنهم أنه لا يمكن 
الحواب عن هذه إلا بإثبات الجوهر الفرد » وأن القول بالمعاد يفتقر إلى 
القول بأن أجزاء البدن تفرّقت ثم اجتمعت . 


وليس الأم ركذلك » فإن إثبات الجوهر الفرد ما أنكره أئمة السلف 


والفقهاء » واهل الحديث والصوفية » وجمهور العقلاء » وكثير من 


)١(‏ ض : تهو. 
) ض : بالمعين وإدراك واحد . وهو تريغ . 
(م ما بين المعقوفتين فى (ضص) . (ه). وساقط من (ق)» (ص)؛ (ط). 
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عود إلى مناقشة کلام 
الآمدى فى مسألة كلام 
الله تعالى . 


. طوائلف ثف أهل ل کم كشي ر والضرارية والنجارية ا وكثير من 


الكرامية 

والقول بعاد الأبدان ما اتفق عليه أهل الملل » فكيف يكون القول 
معاد الأبدان مستلزماً للقول بالجوهر الفرد ؟ وبسط هذه الأمور له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره بو الحا لحرا 

فيال : قول الكرامية الذى حكاه عنهم من أنه يستحيل تعرّى 3 
عن الأقوال الحادثة فى ذاته بعد قیامها "“ » قول لا يوافقهم عليه كل 
من وافقهم على أصل هذه المسألة » فإن الموافقين هم على أصل المسألة 
هم أكثر الناس » وأئمتهم من الطوائف كلها » حتى من أئمة أهل السنة 
والحديث وأئمة االفلاسفة › أهل الشرع وأهل الرأى . وأما / هذا القول 
فوافقهم عليه قليل . 

قال 0 : : «"وعند ذلك فإما أن يقال باجتاع حروف القول فى 
ذاته تعالى أو لا يقال باجتاعها فيه . فإن قيل باجتاعها" : فإما أن 
يقال بتجزى ذات الباری“ وقيام کل حرف يجزء منه » وإما أن يُقال 
بقيامها بذاته مع اتحاد الذات » فإن كان الأول فهو محال لوجهين 

)١(‏ وقد ذكر ذلك فى الأبكار ج ١‏ » ص 487 ( نسخة رقم 19404 ) = ظ ۷۳ ( نسخة رقم 
(NF‏ . 

(۳) هھ : وقول الأمدى . والكلام التالى فى : أبكار الأفكار. ج ١‏ . ص ٤۸۸ - ٤۸۷‏ 
(نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ “لا (نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) . 

5 -”) : ساقط من (ه). 


)٤(‏ أبكار : فى ذاته أو لا يقال باجتاعها فان ۔ 
(ه) أبكار : ذات الله تعالى . 


الجزء الرابع ڪڪ يفيل 


أحدهما أنه ”2 يلزم منه التركيب فى ذات الله » وقد أبطلناه'"' فى إبطال 


المول بالتجسم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قول القائل : إما أن يتجزأ ويلزم منه 
التركيب » لفظ محمل » كا قد عرف غير مرة . فإن هذا يفهم منه : إما 
جواز الافتراق عليه › أو أنه كان مفترقاً فاجتمع > أو رکبه مركب » ونحو 

هذه المعانى الى لا يقولونها . 

فان أراد المريد بقوله : «إما أن يقال" بتجزى ذات البارى 
تعالى » هذا المعنى » فهم لا يقولون بتجزئة » ولكن لا يلزم من رفع '*) 
هذا امتناع كون الذات واسعة تسع ها وهذا وعد 0ن واف كل 
واحد7" يقوم حيث لا يقوم الآحر » وهذا هو الذى عناه بلفظ التجزى 
والتركيب . 


وقوله : «إنه أبطل هذا فى إبطال القول بالتجسم » » فهم 
يقولون : ليس فا ذكرته فى نى التجسم حجة على نى قوهم . 
وذلك أنه قال" : « والمعتمد فى ننى التجسم أن قال : لو کان 


. أبكار : الأول أنه‎ )١( 

(۲) أبكار : فى ذات الله تعالى وقد أبطلناه . وسقطت باق العبارات . 

(۳) ص » ض » ط : إما أن يقول. وسبق ورود هذا النص قبل قليل » ص ٠۳١‏ . 

(4) ض : من دفع . 

(©) وهذا : ساقطة من (ض). 

»( ض : وأن كل واحد منهم . 

(۷) أبكار الأفكار» ج ۱ » ص 454 - ٤۷١‏ ( نسخة رقم ٠١۵٤‏ ) = ص ۷١‏ ( نسخة رقم 
۳( . 


کلام الآمدى فى نی 
التعجسم وتعليق ابن 
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الباری جسماً : فإما أن يكون كالأجسام » ” وإما أن لا يكون 
كالأجسام" » فإن قيل : إنه / لا كالأجسام" كان التزاع فى 
اللفظ دون المعنى » والطريق فى الرد ما أسلفناه فى كونه جوهراً “ 
وإن قيل : إنه كالاجسام فهو ممتنع © لثانية أوجه : منها أربعة › 
وهى ما ذكرناها” فى استحالة كونه جوهرا » وهى الأول والثالث 
والرابع والخامس » ويختص الجسم بأربعة أخرى 9 » . ٠‏ 
قلت : والذى ذكره فى إبطال كونه جوهراً هو أن المعتمد [ هو(“ 
آنا نقول : لوكان البارى جوهراً لم يخل : إما أن يكون جوهراً كالجواهر 
أو لا كالجواهر . والأول باطل للخمسة أوجه . وإن قيل : إنه جوهر لا 
كالجواهر » فهو تسل للمطلوب . فإناً إنما ننکر كونه جوهراً كالجواهر » 


- وإذا عاد الأمر إلى الإطلاق اللفظى فالتزاع لفظى » ولا مشاحة فيه إلا 


من جهة ورود التعبد من الشارع به > ولا يخنى أن ذلك مما لا سبيل إلى 
اثباته . ۰ 


(1) الأبكار : البارى تعالى . 

(۲ -۲) : ساقط من (ض). 

(۳) أبكار : كالأجسام أو لا كالأجسام . 

. ساقط .من نسختى « أبكار»‎ :)4- ٤( 

(5) لا : ساقطة من (ط ). 

() أبكار : فإن كان كالأجسام . وفى نسخة رقم 1484 : فإن كان كالأجسام على صورة . 
(۷) أبكار : فهو محال . 

(8) أبكار ( نسخة رقم 1708) : وهى ما ذكرناه . 

(9) أبكار : بأربعة أوجه . 

(١٠)هو:‏ ساقطة من (ق). 


الجن الراب ۱۳۹ 


قال 290 : « وعلى هذا فن قال : أنه جوهر › بمعنى أنه موجود لا فى 
: ا ا 02 5 
بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى 
غيره » كما قاله [ أبو الحسين البصرى ]9 » مع اعترافه أنه لايثبت له 
أحكام الجواهر » فقد وافق فى المعنى وأخطأ فى الإطلاق » من حيث إنه 
م ينقل عن العرب إطلاق ‏ الجوهر بإزاء 97 القائم بنفسه » ولا ورد فيه 
اذن من الشرع ۷ )1 . 
فيقال : إذا كان قول القائل : إنه جوهر لا كالجواهر وجسم لا 
كالأجسام / موافقاً لقولك فى المعنى » واا التزاع بينك و ف 
أنه كا أن الشارع لم يأذن فى إثبات هذه الألفاظ له فلم يأذن فى نفيها 
عنه » وأنت إذا ل تسمه سخا لعدم إذن الشرع » فليس لك أن تقول 
ليس بسخى لعدم إذن الشرع فى هذا الننى . بل إذا لم يُطلق إلا ما أذن 
فيه الشرء © I Y4‏ ا n‏ 
)١(‏ فى أبكار الأفكار ج ١‏ » ص 455 ( نسخة رقم 1984 ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم )١٠١١۳‏ . 
(؟) أبكار : انحل هو المتقوم بذاته لما يحل فيه . 
(۳) أبكار : وأنه جوهر. 
(4) کا قاله أبو الحسين البصرى : كذا فى نسختى « الأبكار » وف كتابنا : كا قاله النصارى » وهو 
خطأ » کا يدل على ذلك سياق الكلام . 
(ه) ض : الإطلاق » وهو خطأ . 


(۷) أبكار : الشارع . 


الفللاسفة › أو أنه جوهر 


(۸) ق : وبينه . (5) ه : للشرع . 
(١٠)ف‏ هامش ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : « بناء على أنه لا ينق عنه سبحانه ولا يثبت 
له شئ إلا بإذن فلا يقال الننى هو الأصل » . 
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تم أنت تسميه قدياً > وواجب الوجود » وذاتاً » ونحو ذلك مما ل 
يرد به الشرع ٤‏ والشارع يفرّق بين ما يُدعى به من الأسماء 3 فلا يدعى” 
إلا بالأسماء الحسنى » وبين ما يُخبرَ بمضمونه عنه من الأسماء لاثبات 
معنى يستحقه » نفاه عنه ناف( لما يستحقه من الصفات 22 » کا أنه 
من نازعك فى قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبراً عنه بما يستحقه : انه 
قديم وواجب الوجود > فإن كان التزاع مع من يقول هو « جوهر) و 
« جسم » فى اللفظ » فعذرهم فى الإطلاق أن النافى نى ما يستحقه الرب 
من الصفات فى ضمن ننى هذا الاسم » فأثبتنا له ما يستحقه من 
الصفات باثبات مسمّى هذا الاسم » كا فعلت انف وغيرك فى اسم 
«قديم » و «ذات » و واجب الوجود » ونحو ذلك . 

الثانى. : أنك احتججت على ننى ذاك بأن العرب لم يُنقل عنها إطلاق 
الجوهر بإزاء القَائم بنفسه . 

فيقال لك : ولم يُنقل عنها إطلاقه بإزاء كل متحيز" / حامل 
للأعراض » ولا تقل عنها إطلاق لفظ « ذات » بإزاء نفسه . وإنما لفظ 
« الذات » عندهم تأنيث « ذو» » فلا تستعمل إلا مضافة » كقوله 
تعالى : ل فاقوا الله ا ذَاتَ يكم 4 [ سورة الأنفال : ١‏ ] 
وقوله : اله عَلِيِم بات الصدور 14 سورة الأنفال : 4 . وقول الى 


. ض : نفاه عنه ثقاه عند ناف » وهو نحريف‎ )١( 
. » فى هامش ( ط ) كتب ما يلى : « الفرق بين ما يدعى به سبحانه من الأسماء وما بر به عنه‎ )۲( 
. ص 2 ط : متحيز عنها‎ )۳( 


٤١ ا‎ 


صل الله عليه وسلم : لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات 


ا 
55 اوه )۲( 
وقول ححبيبم . 


وذلك فى ذات الال "“وإن يشا يبارك على اوصال شلو مزع 

وأمثال ذلك » أى فى جهة الله“ » أى لله تعالى . 

ولهذا أنكر ابن برهان وغيره على المتكلمين إطلاق لفظ « ذات 
الله ») . 

وإذا كان كذلك فأنت أطلقت لفظ « الذات » على ما لم تطلقه 
العرب بغير إذن من الشرع . ولو قال لك قائل : إن الله ليس بذات › 
نازعته . فهكذا يقول منازعك فى اسم «والجوهر» و«الجسم» إذا كان 
موافقاً لك على معناهها . 

وأيضًا فان لفظ « الجوهر» و« الجسم » قد صار فی اصطلاحكم 
جميعاً أعم مما استعملت فيه العرب » فان العرب لا نُسمى كل متحيز 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١4١ - ١40/4‏ (كتاب الأنبياء » باب 
قول الله تعالى : وانځذ الله إبراهم خليلا ) ؛ مسلم ۱۸١١ - ۱۸٤۰/٤‏ (كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهم الخليل . . ) ؛ سنن ألى داود ۴٠۵/۲‏ - 55م (كتاب الطلاق » باب فى الرجل يقول 
لامرأته : ياأختى ) ؛ سفن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ۲۴/۱۲ - ٠٠‏ ( كتاب التفسير » تفسير سورة 
الأنبياء ) ؛ المسند (ط : الحلى ) 407/9 - ٠٠٤6‏ . 

(۲) هذا البيت استشهد به خُبَيْبِ بن عدى رضى الله عنه قبل استشهاده وأوردها ابن عبد البر فى 


كتابه « الاستيعاب » على هامش « الإصابة » ٤۳١/١‏ . والبيت من بحر الطويل . والبيت الذى قبله : 


7 0 1 ¢ ٠. 
ولست ابالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان ف الله مصرعى‎ 
. ه : الله‎ )۳( 


(6) ه : أى وجه الله , 
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جوهراً » ولا تسمى كل مشار إليه جسماً » فلا تسمى الهواء جسماً . 

وفى اصطلاحكم '' سميتم هذا جسمًا » کا / سميتم فى اصطلاحكم 
باسم الذات كل موصوف » أوكل قائم بنفسه » أوكل شىء » فلستم 
متوقفين فى الاستعال لا على حد اللغة العربية » ولا على إذن الشارع : 
لا فى الننى ولافى الاثبات . 00 ) 

فإن لم يكن لك حجة على منازعك إلا هذا » كان خاصماً لك » 
وكان حكه فما تنازعتا فيه > کحک کا فا اتفقتا عليه » أو فما انفردت 
به دونه من a‏ الباب . ۰ 1 

وأيضا فحكايتك عن الفلاسفة أنهم يسمونه جوهرا » والجوهر 
عندهم الموجود لا ى موضوع › انما قاله ابن سينا ومن تبعه . 

وأما أرسطو وأتباعه وغيرهم من الفلاسفة ا جوهراً » فالوجود 
كله ينقسم عندهم إلى جوهر وعرض » والبدأً الأول داخل عندهم فى 
مقوله « الجوهر». 

والأظهر أن النصارى انما أخذوا تسميته جوهراً عن الفلاسفة 7) 
فإنهم ركبوا قولا من دين المسيح ودين المشركين الصابئين . 

وأما التزاع المعنوى فيقال : قول القائل : « إنه جوه ركالجواهر » أو 
جسم كالأجسام ) لفظ يحمل » فانه قد يراد به أنه ماثل لكل جوهر وکل 


. ساقط من (ض)‎ :)١-1( 


(۲) فى هامش (ط ) كتب ما يلى : «قف . الأظهر أن النصارى . . .تسميته جوهرا . . . » . 


١ : ار‎ 


جسم » فيا يحب ویجوز وبمتنع عليه » وقد يريد به ٩(‏ أنه ممائل ها فى 
القدر المشترك بينها كلها › جيك عي ووز ريت عليد :ما جب 
ويحوز وبمتنع على ما حصل فيه القدر المشترك منها » ولو أنه واحد . 

فأما الأول فإنه إما أن يقول مع ذلك بټاثل الأجسام والجواهر › 
وإما أن يقول باختلافها . فإن قال بتائلها كان قوله هو القول الثانى » إذ 
كان ١‏ يجوز على كل منها ما جوز على الآخر » ويحب له ما يجب له » 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » باعتبار ذاته . 

وإن قال باختلافها امتنع مع ذلك أن يقول إنه كالأجسام » فإنه من 
المعلوم على هذا التقدير ٠‏ أن كل جسم ليس هو مثل الآخرء ولا يجوز 
على أحدهما ما جوز على الآخرء فكيف يقال فى الخالق سبحانه : إنه 
يحوز عليه ما يحوز على كل مخلوق قاثم بنفسه » حتى فى الجاد والنبات 
والحيوان ؟ ! 

هذا لا يقوله عاقل » حتى القائلون ) بوحدة الوجود » فهؤلاء 
عندهم هو نفس وجود الأجسام الحخلوقة » ولكن هم © مع هذا لا 
يقولون : إنه جوز على وجود جميع الموجودات ما يحوز على وجود هذا . 

وهذا وإن قال : إنه كالأجسام الحخلوقة فى القدر المشترك بينها » 
بحيث يجوز عليه ما يحوز على المجموع » لا على كل واحد واحد - فهذا 


)١(‏ ق : وقد يراد به. 

0) ض : إذا كان . 

(م) ه : من المعلوم أنه على هذا التقدير. 
(4) ص »> ض > ط » ه : حى القائلين . 
(ه) ض : ولكن هوء وهی تحريف . 
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أيضا قول معلوم الفساد , ولا نعرف قائلا (© معروفاً يقول به » فان هذا 
هو التشبيه والقثيل » الذى بعل تنزه الله عنه » إذ كان كل ما سواه 
4 مخلوقاً () » / والخلوقات تشترك فى هذا المسمى » فيجوز على المجموع من 

العدم والحدوث والافتقار ما يحب تنزيه الله عنه » بل لو جاز ووجب 
وامتنع عليه ما يجوز ويحب ويمتنع على الممكنات وا محدثات » لزم الجمع 
بين النقيضين » فإنه يحب له الوجود والقدم » فلو وجب ذلك 
للمحدّث » مع أنه لا يحب له ذلك » لزم أن يكون ذلك واجباً © 
للمحدّث غير واجب له » ولو جاز عليه الإمكان والعدم » مع أن 
الواجب بنفسه » القديم الذى لا يقبل العدم » لا يجوز عليه الإمكان 
والعدم - للزم أن بمتنع عليه العدم » لا بمتنع عليه » وأن يحب له 
e‏ بين النقيضين . 

فتنزيه الله عماً د يستحق التنزيه عنه من ممائلة الخلوقين يمنع أن يشاركها 
فى شئ من خصائصها » سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجميع 
المخلوقات » أو مختصة ببعضها . 

فعلم أن القول بأنه جوهر كالجواهر » أو جسم كالأجسام » سواء 
جُعل التشبيه لكل منها » أو بالقدر المشترك بينها » لم تقل به طائفة معروفة 
أصلاً . فإن كان النزاع ليس إلا مع هؤلاء » فلا نزاع فى المسألة » فتبق. 
SS‏ 
ساعتى هذه لم أقف على قول لطائفة » ولا نقل عن طائفة : أ نېم قالوا : 

(1) ص . ض . ط : ولا يعرف قائلا . وهو تحريف . 


(1) مخلوقا : كذا فى (ق) . وف سائر التسخ : مخلوق . وهو خطأ . 
شف واجبا : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : واجب . وهو خطأ . 


| وء الما 
لجر لرابع ندل 


جسم كالأجسام » مع أن مقالة المشيهة الذين يقولون : بد / كيدى › 
وقدم كقدمى » وبص ركبصرى » مقالة معروفة . وقد ذكرها الأنمة كيزيد 
ابن هارون » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم » 
وأنكروها وذمّوها » ونسبوها إلى مثل داود الحواربى © البصرى › 
وأمثاله . 
ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يثله" بكل شئ من 
الأجسام » بل ببعضها » ولا بد مع ذلك أن يثتبوا القاثل من وجو , 
والاختلاف من وجه » لكن اذا أثبتوا من القائل ما يختص بالحخلوقات » 
كانوا مبطلين على كل حال . 
وفى الحملة الكلام فى القثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام » والكلام 
فى التجسم ونفيه مقام آخر. فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة 
وإجاع السلف والأئمة » واستفاض عنم الإنكار على المشبهة » الذين 
يقولون : يد كيدى » وبصر كبصرى وقدم كقدمى . 


وقد قال الله تعالى : ل لیس کله شى* © [سورة الشورى : [١١‏ 


م 


. ض : الحوارى . وهو تحريف‎ )١( 
وقال ابن حجر( لان الميزان 4717/7 ) : « رأس فى الرافضة والتجسم من مرامى جهنم قال‎ 
أبو بكر بن أبى عوف : سمعت يزيد بن هارون يقول : الجواربى والمريسى كافران » . وذكر ابن حجر أن‎ 
داود لا تعلم له رواية للحديث . ونقل الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد فى تعليقه على المقالات‎ 
عن السمعانى فى؛ الأنساب » أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليق : « وعنه أخذ داود‎ ١ 
الحواري قوله : إن معبوده له جميع اعضاء الإنسان الا الفرج واللحية » : ونقل نفس العبارة ابن الاثير‎ 
؛ الفرق بين‎ ۱١۷/١ فى اللباب ۲۹۱/۲ . وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسم : الملل والنحل‎ 
؛ الانتصار للخياط . ص 6ه ؛ تلبيس لابن‎ ۷١ ؛ التبصير.ق الدين . ص‎ ١1١ الفرق . ص‎ 
. ۷٤ الجوزى . ص ۸۷ ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص‎ 
. ض : الا بمثله . وهو تحريف‎ )۲( 
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ا 
وقال : ل هَل َم له سيا[ سررة مرم : ه 
وقال تعالى : « قلا تجعلوا لله أندادًا 4 [سورة البقرة : ۲ 

وأيضاً فنق ذلك معروف بالدلائل العقلية التى لا تقبل النقيض » 
قد بط الكلام على ذلك فى غير موضع » وأفردنا الكلام 7 على قوله 
تعالى : « لیس کیل شى 4 [ سورة الشورى آية : ]١١‏ ى 
مفرد ٩‏ 

وأما الكلام فى الجسم والجوهرء ونفيم) أو إثباتهها » فبدعة ليس لها 
أصل فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تكلم / أحد من السلف والأئمة 
بذلك » لا نفياً ولا إثباتاً . 

والنزاع بين المتنازعين فى ذلك : بعضه لفظى » وبعضه معنوى . 
أخطأ هؤلاء من وجه » وهؤلاء من وجه . فإن كان النزاع مع من 
يقول : هو جسم أو جوهر » إذا قال : لا كالأجسام ولا كالجواهر › إنما 
هو فى اللفظ. فن قال : هو كالأجسام والجواهر » يكون الكلام معه 
بحسب ما يفسره من المعنى . 

فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى » كان قوله مردوداً . 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شئ من خصائص الخلوقين لله > فكل 
قول تضمن هذا فهو باطل . 

(1) صء ط : بالكلام . 


(۲) فی هامش (صض)ء(ط)كب مايل : « إفراد المصنف رحمه الله على قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شی ) مصنفا مفرداً ) . 


الجزء الراب ۱4۷ 


وإن فسر قوله : جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه 
٠‏ الرب عن خصائص الحلوقين » كان الكلام معه فى ثبوت ذلك المعنى 
وانتفائه . 

فلابد أن يلحظ فى هذا المقام إثبات شئ من خصائص الخلوقين 
للرب أولا » وذلك مثل أن يقول : أصفه بالقدر المشترك بين سائر 
الأجسام والجواهر » ىا أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر 


الموجودات » وبين كل حى علم سميع بصيرء وإن كنت لا أصفه با 


تختص ٠‏ به المخلوقات7" » وإلا فلو قال الرجل : هو حى لا 
كالأحياء » وقادر لا كالقادرين » وعلم لا كالعلماء » وسميع. لا 
كالسمعاء » وبصير لا كالبصراء » ونحو ذلك - وأراد بذلك نی 
خصائص الخلوقين » فقد أصاب . 

وإن أراد ننى الحقيقة / التى للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك » مثل 
أن يثبت الألفاظ وينق المعنى الذى اثبته الله لنفسه » وهو من صفات 
كاله » فقد أخطأً . 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته » يقع من جهة 
المعنى فى شيئين : أحدها : أنهم متنازعون فى تمائل الأجسام والجواهر 
على قولين معروفين . 

فمن قال بتائلها » قال : كل من قال : إنه جسم لزمه المثيل . 

ومن قال انها لا تټاثل » قال : إنه لا يلزمه القثيل . 


. ) ض » ق : مختص . ه : ( الكلمة غير منقوطة‎ )١( 
. ض : امحلوقين‎ )۲( 
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وهذا كان أولئك يسّمون المبتين ‏ للجسم مشبّهة » بحسب ما ظنوه 
لا زما لهم » كا يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة ومحسّمة » حتى سموا 
جميع المثبتة للصفات مشبهة ومحسمة وحشوية » وغثاء » وغثراء(» , 
ونحو ذلك » بحسب ماظنوه لا زما لهم . 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم » لم يحز 
تا اة غل انبا فول 0 سواه كان لار فى تفن اراو شر 
لازمة › بل إن كانت لازمة مع فسادها » دل على فساد قوله . 

وعلى هذا فالنزاع بين هؤلاء وهؤلاء فى تمائل الأجسام » وقد بط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع » وبين الكلام على جميع 


والثانى أن مسمّى / الجسم فى اصطلاحهم قد تنازعوا فيه : هل هو 
مركب من أجزاء منفردة ؟ أو من الميولى والصورة ؟ أو لا مركب لا من 
هذا ولا من هذا ؟ 

واذاكان مرکا : فهل هو جزان 4 اة أجزاء 4 أو تمانية أجزاء ¢ 
أو ستة عشر جزءاً » أو اثنان وثلاثون ؟ 

هذا كله مما تنازع فيه هؤلاء . فثبتو التركيب لتنازع فيه فى الجسم 
يقولون لأولئك : إنه لازم لكم › إذا قالوا نس وأولئك 
ينفون هذا اللزوم . 

. ه : المثبتة‎ )١( 


(0) فى الأصول : غثا وغثرا . وى «القاموس الحيط » : الغثراء سفْلة الناس . 
(۳) ه : لازمة له. 
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وقد يكون فى المحسمة من يقول : إنه جسم مركب من الجواهر 
حجة لكم على ننى ذلك إلا ما أقتموه 27 من الأدلة على كون الأجسام 
محدثة أو تمكنة > وكلها أذلة باطلة » کا سط فى موضعه . 

وبيهم نزاع فى امور أخرى ينازعهم فيها من لا يقول : هو جسم ء 
مثل كونه فوق العام » أو كونه ذا قدر » أو كونه متصفا بصفات قائمة 
به . فالنفاة يقولون : هذه لا تقوم إلا بحسم > وأولئك قد ينازعونهم فى 
هذا أو بعضه » وينازعونهم فى إنتفاء هذا المعنى الذى موه جما ٠‏ فهم 
ينازعون : إما فى التلازم » وإما فى انتفاء اللازم . 

إذا تبين أن هذه الأمور كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة » فإن 
الحجج الغانية ال ذكرها الآمدى : ارا على نی Ca‏ 

الأولى قوله”" : « لو کان جوهراً كالجواهر » فإما أن يكون واجباً 
لذاته » وإما أن لا يكون » فإن كان واجباً لذاته لزم اشتراك ° 
جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها » ضرورة اشتراكها فى معنى 

(0) ض : أثبتموه . 

(۲) ف : الجواهر. 

(۳) فى أبكار الأفكار ۔ ج ۱ . ص 457 - 454 ( نسخة رقم ٠١۹٩٤‏ ) = ص ۷۰ ظ۷ 
(نسخة رقم .)١69١‏ 

)٤(‏ أبكار : لو کان البارى تعالى جوهرا لم تخل إما أن يكون جوهرا كالجواهر أو لا كالجواهر فإن 
كان الأول فهو محال لخنمسة وجوه : الأول أنه لا يخلو اما أن يكون وجوده واجبا لذاته أو مكنا لذاته 
فإن كان . 

(ه) أبكار : لزم أن يشترك . 


١/5 
ذكر الآمدى أربعة‎ 
حجج على نى الجوهر‎ 

وأربعة مختصة بالجسم 


الحجة الأولى 


الرد عليبا 
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الجوهرية » وإن“ كان ممكناً لزم أن لا يكون واجباً لذاته 9ع 
” وإن كان لا كالجواهر”» » فهو تسلم للمطلوب "» . 

فيقال : لا نسلم أنه إذا كان واجباً لذاته لزم اشتراك جميع الجواهر 
فى وجوب الوجود » ولا يلزم ان الاشتراك فى الجوهرية يقتضى الاشتراك 
ى جميع الصفات الى تحب (0) لكل منها ^ ومتنع عليه وتجوز له © . 

وكذلك '* يقال : لا نسم أنه إذا لم يكن كالجواهر كان تسلما 
للمطلوب . وذلك أنه إذا قيل : حى لا كالأحياء > وعالم لا كالعلماء › 
وقادر لا كالقادرين » لا يلزم من ذلك ننى هذه الصفات » ولا إثبات 
خصائص الخلوقات ٠٠."‏ 

فمن قال : هو جوهرء وفسره إما بالمتحيزء وإما بالقائم بذاته › 
وإما بما هو موجود فى موضوع - ا أن الجواهر متاثلة » بل 
يقول9'© : تنقسم إلى واجب وممكن » كا ينقسم الى والعليم إلى هذا 


وهذا . 


. . أبكار : فى معنى الجوهر وهو محال وإن‎ )١( 
أبكار : وإنكان مكنا لزم أن يكون قابلا للحدوث والعدم وهو خلاف الفرض إذ الكلام إنما‎ )۲( 
. هو مفروض فى واجب الوجود لذاته‎ 
. (م«-م) : هذه العبارات ليست فى «الأبكار»‎ 
ط : وإن كان كالجواهر.‎ )4( 
. ص » ض 2 ط : بحب‎ )9( 
. منہا : كذا فى (ه) وق سائر النسخ : منهما‎ )5( 
. ص : ض ء ط : ويمتنع عليه ويجوز له‎ )۷( 
. ص » ط : ولذلك‎ )۸( 
. ط : للمخلوقات‎ )٩( 
. ض : بل نقول‎ ءص)٠١(‎ 
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فإن قال : إذا كان متحيزاً فا متحيزات ماثلة له » كان هذا 
مصادرة على المطلوب » لأنه نى كونه جسماً بناء على ننى الجوهر » / 
ونق الجوهر بناء على نف المتحيز. والمتحيز هو الجسم » أو الجوهر 
والجسم » فيكون قد جعل الشئ مقدمة فى إثبات نفسه » وهذه هى 
المصادرة . 

قال الآمدى ” : « الوجه " الثانى : أنه : إما أن يكون قابلا 
للتحيز ية » أو لا يكون “ . فإن كان الأول لزم أن يكون جسماً 
رکا وهو محال کا يأى > وان كان الثالى لزم أن يكون بمنزلة الجوهر 
الفرد © 

ولقائل أن يقول : إن عنيت بالتحيزية : تفرقته بعد الاجقاع » أو 
اجتّاعه9" بعد الافتراق » فلا تسل أن ما لا يكون كذلك يازم أن يكون 

وز غنيك يدها باز إلى اوري ناا قو عن لو سم 
أن مثل هذا ممتنع . بل نقول : إن كل موجود قائم بنفسه فإنه كذلك » 


. ض. ه : مهوائلة له‎ )١( 

(۲) أبكار الأفكار » ج ١‏ . ص 454 ( نسخة رقم 1984 ) = ظ 7٠‏ ( نسخة رقم 1601) . 

(۴) الوجه : ليست فى «الأبكار» . 

(4) ض : للمتحيز 

(ه) أبكار : إما أن يكون قابلا للتجربة أو لا . 

(3) أبكار : الثانى فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر بمنزلة الجوهر الفرد والله يتعالى يتقدس عن 
ذلك . 

(۷) ق : واجټاعه . 

(۸) ض : من . 


۱۲۸/4 


الحجة الثانية 


الىجة الثالنة 


؟ة١‏ 1 : درء تعارضن العقل والنقل 


وأن ما لا يكون كذلك فلا يكون إلا عرضاً قاماً بغيره » وأنه لا يُعقل 
موجود إلا ما يشار إليه أو ما يقوم با يُشار إليه » كا قد بُسط فى 
موضعه » وسيأق الكلام على ننى حجته . 

قال(" : « والثالثة : لا محلو" : اما أن يكون لذاته©» قابلا 
لحلول الأعراض المتعاقبة أو لا » فإن كان الأول فيلزم أن يكون محلا 
للحوادث » وهو محال کا يأتى . وإن كان الثانى فيلزم امتناع ذلك على 


)( كل الجواهر › ضرورة / الاشتراك ت ف المعنى > وهو محال‎ ٤ 


الرد عليه من وجره 


ش الأول 


خلاف المحسوس » . 
ولقائل أن يقول : الجواب من وجوه : 
أحدها : أنا لا نسل امتناع حلول الأعراض المتعاقبة » وأنت قد 
اعتمدت فى هذا الوجه الذى ذكرته من تناقض أهل هذا القول » على 
نى الجسم والجوهر › فلو جعلت هذا حجة فى ذلك » لزم المصادرة على 
المطلوب » إذ كنت فى كل من المسألتين تعتمد على الأخرى » وان 
اعتمدت على نفيه بالوجوه الأخرء فقد عرف فساد كلامك وكلام 
غيرك . 
(۱) ق۰ ض . ط : على حجة نفيه . 
(۲) فى أبكار الأفكار › ج اء ص 454 (نسخة رقم ٠١١١‏ )= ظ ۷١‏ (نسخة رقم 
0°( 
(۴) أبكار : الثالث أنه لا يخلو ؛ ض : لا تخلو. 
)٤(‏ أبكار : بذاته . ش 
(ه) أبكار : الأعراض المتقابلة عليه أو لا يكون قابلا لها . 


(0) أبكار : بينهما . 
(۷) محال : ليست فى الأبكار . 


الجسزء الرابع or‏ 


الثانى : أن يُقال : ولم قلت : إنه إذا امتنع حلول الحوادث على 
بعض الجواهر ؛ بمتنع على سائرها ؟ ألست تقول : إن ذلك يمتنع على 
بعض الذوات دون بعض ٠»‏ وبعض القائمين بأنفسهم دون بعض » 
وبعض الموصوفات دون بعض ؟ فلو قال لك قائل : الاشتراك فى كون 
كل من الشيثين ذاتاً قائمة بنفسها موصوفة بالصفات » يوجب اشتراكها 
فى حلول الحوادث . لكان هذا القول : إما أن يلزمك » وإما أن لا 


يلزمك . فإن لزمك كان هذا لازماً لك ولنازعك » فليس لك أن 


تنفيه . وإن لم يلزمك » فا كان جوابك عن إلزام من يُلزمك به( 
فهر ١‏ جواب منازعك : 
فإن قلت : الاشتراك فى الجوهرية اشتراك فى المعنى الذى لأجله 

جاز قيام الحوادث به . 

قال لك كل من الخصمين : والاشتراك فى الذاتية » والموصوفية » / 
والقيام بالنفس » اشتراك فى المعنى الذى لأجله جاز قيام الحوادث به » 
وأنت إذا أنصفت علمت أن البابين واحد . 

الثالث : أن يُقال : ماتعنى بقولك : الأعراض المتعاقبة ؟ أتعنى به 
أحواله التى دلت النصوص على قيامها به ؟ أم غير ذلك ؟ 

الأول 3-6 > لکن لا ب ا ا الاق شا 
والثانى تمنوع 0 . 


. ق : عن الزاما يلزمك به » وهو تحريف‎ )١( 
فهو: كذا فی (ه). وق سائر النسخ : هو.‎ )۲( 
. ه : الخلق‎ )۳( 


الثانى 


۱۳۰/4 


الثالث 
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الحجة الرابعة 20 قال )١(‏ : « الرابع : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار 
إليها أنها هنا أو هناك" » أو لا تكون قابلة لذلك . فإن كان الأول 
اتحيز عل الله محال فيكون متحيزاً » إذ لا معنى للتحيز إلا هذا » والتحيز على الله محال ٠"‏ 


لرجهين 
لوجهين .: 


لاك الأول : أنه 7 إما أن يكون منتقلاً عن حيزه 0 أو لا يكون منتقلاً 
عنه » فإن کان منتقلاً عنه فيكون متحركاً » وإن لم يكن منتقلاً عنه 
فيكون ساكناً » والحركة والسكون حادثان على ما يأتى » وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث ° 

ان الوجه الثانى : أن اختصاصه ميزه" : إما أن يكون لذاته » أو 
مخصص من خار جء فإن كان الأول ) فليس هو أولى من نخصيص غيره 
من الجواهر به" » ضرورة المساواة فى المعنى » وإن كان لغيره(١١)‏ 
وجب أن يكون الرب مفتقراً(' '“إلى غيره فى وجوده » فلا يكون واجب 


456 - 454 قال : ساقطة من (ش) والكلام التالى فى : أبكار الأفکار > ج۱ › ص‎ )١( 
.)١69 نسخة رقم 1484 ) = ظ “7 (نسخة رقم‎ ( 

(۲) أبكار : يشار إليها بأنها صفة أو هناك . 

(م) أبكار : والتحسين على الله محال . 

(4) أنه : ليست فى «الأبكار» . 

ش (ه) ص : غيره . 

. أبكار : فهو حادث والحادث لا يكون واجبا لذاته‎ )١( 

(۷) أبكار : الوجه الثانى هو أن اختصاص تحيزه . 

(۸) أبكار : فإن كان لذاته . 

(9) به : ليست فى وأبكار» ولا فى (رش) . 

. بغيره‎ : ) ۱۹٠۳ أيكار ( نسخة رقم‎ )0٠١( 

. أبكار : لغيره ( بغيره ) فيكون الرب تعالى مفتقرا‎ )1١( 


الجزء الرابع 100 


الوجود » وإن كان غير متحيز لزم فى كل جوهر ‏ أن يكون غير 
متحيز » ضرورة المساواة فى المعنى » وهو محال . وكيف”" وأنه لا معنى 
للجوعر غين اتح اه فا لذ يكوق كذللق / لا يكون جره 4: 

قلت : ولقائل أن يقول : لا نسل أنه إذا كان قابلاً للإشارة كان 
متحيرًا .وقوله : لا معى للمتحيز “إلا هذا : إن أراد به أن المفهوم من 
كونه مشاراً إليه هو المفهوم من كونه متحيرًا كان قوله فاسداً بالضرورة . 
وإن أراد أن ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا . 

قيل له : من الناس من ينازعك فى هذا ويقول : إنه سبحانه فوق 
العام ويشار إليه > وليس بمتحيز. 

فإن قال : هذا فساده معلوم بالضرورة . 

قبل له : ليس هذا بأبعد من قولك : انه موجود قائم بنفسه › 
متصف بالصفات » مرئى بالأبصار » وهو مع هذا لا يُشار إليه » وليس 
بداحل العام ولا خارجه » ولا مباين له ولا مداخل له . 


فإن قلت : إحالة هذا من حكم الوه 
قيل لك : وإحالة موجود قائم بنفسه يشار إليه ولا يكون متحيرًا من 
حكم الوهم . بل تصديق العقول بموجود يشار اليه ولا يكون متحيرًا 


(۲) ق :.فى كل الجواهر. 

(۳) أبكار : كيف . 

)٤(‏ ف : للتحيز. 

(5) فى ( ش ) : فإن قلت أحواله ننى هذا من حكم الوهم . ويبدو أن كلمة أحواله عليها شطب . 


1/5 


تعليق ابن تيمية 


ا 


٠ ۱٥٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


أعظم من تصديقها بموجود قائم بنفسه » متصف بالصفات » لا يُشار 
إليه »> وليس بداخل العالم ولا خارجه . 

ثم يقال ثانياً : لم قلتم : إنه يمتنع أن يكون متحيرًا ؟ قولك : إما أن 
يكون متحركا أو ساكنا . يقال لك : فلم لا يجوز أن لا يكون() قابلاً 
للحركة والسكون » وثبوت أحدهما فرع قبوله له ؟ 

فإن قلت : كل متحيز فهو قابل لما . 

قيل لك : علمنا بهذا كعلمنا بأن كل موجود قائم بنفسه / موصوف 
بالصفات إما مباين لغيره » وإما محايث 7(" له . فإن جوزت موجوداً قائماً 
بنفسه » لا مباين ولا محايث » فجوز وجود موجود متحيز ليس بمتحرك 
و سان 

فإن قلت : المتحيز إما أن يكون منتقلاً عن حيزه أو لا يكون منتقلاً 
عنه . والأول هو الحركة . والثانفى هو السكون . 

قيل لك : ليس كل متحي" أمراً وجودياً » فإن العالم متحيز 
ولیس له حيز وجودى . ومن قال: إن البارى وحده فوق العالم أو سلّم 
الراك را كر ل ع روصرص وعد احير روعت 
فقولك : إما أن يكون منتقلاً عنه أو لا » كقولك : إما أن يكون منتقلا 
بنفسه أو لا » وهو معنى قولك”. اما أن يكو كيدا اکا وهذا 
اثبات الشىء بنفسه . 


() ش » ض : أن يكون . 


(۲) ه : محانب , 
(۳) ق : حیز. 1 
)٤ - ٤(‏ : ساقط من (ش). . 


الجزء الرابع باه ١‏ 


فإن قلت : هذا بِيّن مستقر فى الفطرة والعلم به بديهى . 

قيل لك : ليس هذا بأبين من قول القائل : إما أن يكون صانع 
العام حيث العالم » وإما أن لا يكون حيث العالم . والأول هو الحايثة 
والدخول فيه » والثانى 27 هو المباينة والخروج عنه . 

فان قلت ' يمكن أن لا يكون داخلاً فيه ولا خارجاً عنه . 

قبل لك ويمكن أن لا يكون المتحيز منتقلاً ولا يكون ساكناً » ىا 
تقوله أنت فما تقول إنه قائم بنفسه لا منتقل "“ ولا ساكن . فإن قلت : 
أنا أعقل هذا فيا ليس بمتحيزء ولا أعقله فى المتحير.. 

قبل + وکت عقلت / أولاً بوت ما لسن عتحيز بهذا التقطر؟ 

والمنازع يقول : أنا لا أعقل إلا ما هو داخل أو خارج . 


فإذا قلت أنت : هذا فرع ثبوت قبول ذلك » وقابل ذلك هو 


المتحيز » فا لا يكون كذلك لا يكون قابلاً للمباينة والمحايثة » والدخول 


والخروج . 

قال لك : نحن لا نعقل موجوداً إلا هذا . 

فإن قلت : بل هذا ممكن فى العقل وثابت أيضا . ' 

قال لك : وكذلك متحيز لا يقبل الحركة والسكون هو أيضاً ممكن 
فى العقل وثابت . 


. ص : والأول هو الحايث والدخول والثانى‎ )١( 
ساقط من رش).‎ : )۲- ۲( 


(۳) ص : ولا منتقل . 


۳/4 
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فان ت الفطرة تدفع هذا . 

قيل لك : وهى لدفع ذاك أعظم . 

فإن قلت : ذاك حكم الوهم . 

قيل : وهذا حكم الوهم . . 

فإن قلت : العقل أثبت موجوداً ليس بمتحيز . 

قيل لك : انما أثبت ذاك بمثل هذه الأدلة التى تنک "على 
مقدماتها . فإن أثبت مقدمات النتيجة بالنتيجة » كنت مصادرًا 29 على 
المطلوب . فأنت لا يمكنك إثبات موجود ليس بمتحيز إلا بمثل هذا 
الدليل » وهذا الدليل لا يثبت إلا ببيان إمكان وجود موجوف ليس 
بمتحيز» فلا يجوز أن تجعله ”“ مقدمة حجة فى إثبات نفسه . 

ويقول له الخصم : ثالثا : هب أنك تقول : لابد له إذا كان متحيزاً 
من الحركة والسكون » فنحن نقول : إن كل قائم بنفسه لا جلو" عن 
الحركة والسكون » فإنه إما أن يكون منتقلاً أو لا يكون منتقلاً . فإن كان 
منتقلاً فهو متحرك وإلا فهو ساكن . 


فإن/ قلت : ثبوت الانتقال وسلبه فرع قبوله . 


1 قلت : ساقط من (ش)‎ )١( 
' ق نتكلم + ص : يتكلم ؛ ه» ص : (الكلمة غير منقوطة).‎ )( 
. زف ص : كنت صادرا ؛ ض : وكنت مصادرا ؛ ه : كانت مصادرة‎ 
. وهو تحريف‎ ٠ . . ش : إلا يبيان موجود موجود‎ )( 

وهم ص » ط : يجعله ‏ ص » ه : ( الكلمة غير منقوطة ) . 

() ص : فلا يحلو. 


الجزء الرابع 1۹ 


قيل لك ا ل و ال كن سسكا 
ذكرت أنه معلوم بالضرورة فى كل ماسمیته متحيزاً 3 وحيزه عدم حضص 3 
فانه اذا ُ يكن إلا الانتقال وعدم الانتقال » فالانتقال هو ا لحركة 4 


أوعدمه هو السكون . 
واذا قلت : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة » فلابد من ثبوت 
الول 


كان الجواب من وجوه : 

أحدها : أن“ يقال لك مثل هذا فما ميته متحيزاً . 

الثانى : أن يقال هذا اصطلاح اصطلحته » وإلافكل ماليس 
عتحرك - وهو قائم بنفسه - فهو ساكن › کا أن(" كل ما ليس بجی 
فهو ميت . 0 
الثالث : أن يُقال : هب أن الأمر كذلك » ولكن إذا اعتبرنا 
. الموجودات»فا يقبل الحركة أكمل ما لا يقبلها » فإذاكان عدم الحركة 
عماً من شأنه أن يقبلها"“ صفة نقص ٠»‏ فكونه لا يقبل الحركة أعظم 
نقصاً »> كا ذكرنا مثل ذلك فى الصفات . 


() ص : القول . 
(0) شء ط : أنه . 
رم ق : کا أنه . 
(4) ض : کا أن ما ليس بحى ولا ميت » وهو تحريف . 
(ه) ص ء ض »© ط : تمن . 
() ض : أن لا يقبلها . 
م درء تغارض العقل ج' 


\ro/f 
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ونقول : رابعاً : الحركة الاختيارية للشىء كيال له > كالحياة 
1 8 لق 6 
ونحوها » فإذا قدّرنا ذاتين إحداهما تتحرك باختيارها » والأخرى لا 
تتحرك أصلاً > كانت الأولى أكمل . 

ويقول المخصم : رابعاً : قوله لم لا جوز أن يكون متحركاً ؟ قولك : 
الحركة حادثة 

قلت : حادثة النوع أو الشخص ؟ الأول ممنوع » والثانى مسلّم . 

وقولك 29 : ما لا يخلو عن الحوادث / فهو حادث » إن أريد به ما 
لا يخلو عن نوعها فمنوع » والثانى لا يضرء وأنت لم تذكر حجة على 
حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة » وهو قولك : الحادث لا يكون 
أزلياً »> وهى ضعيفة كا عُرف . 

اذ لفظ الحادث يراد به النوع › ويراد به الشخص . فاللفظ 
بحمل » كا أن قول القائل : الفانى لا يكون باقياً لفظ حمل » فإن أراد 
O SES‏ اناد 
ار ا بر E‏ 
كل أكل وشرب ونكاح وغيرذلك من الحركات : كينا د 
وإن كان نوعه لا يفنى . 

وأما قوله فى الوجه الثانى : إن اختصاصه بحّره : إما أن يكون 
لذاته ع أو مخصص من خارج . 

(۱) ش : أحدها» وهو خطأ . 


(۲) ف : قولك . 


(۳) ش :باق دانم . 


الجزء الرابع 15 


فيقال أتعنى بالحيز شيئاً معيناً موجوداً » أو شيئاً معينا »> سواء كان 
موجوداً أو معدوماً أو شيئاً مطلقاً > فإن عنيت الأول فالرب سبحانه 
لاعت أن ركون مسرا يبدا الاعتبار عند المنازع » بل ولا عند طائفة 
معروفة'.' وإن عنيت الثانى لم يسلّم المنازع كونه متحيرًا بهذا الاعتبار . 
وإن عنيت الثالث » فيقال لك حينئذ : فليس اختصاصه بحيز معين من 
لوازم ذاته » بل هو باختياره . وإذا كان يخصص ” بعض الأحياز با 
شاء من محلوقاته » فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه”" بمخلوقاته . 

وأما قولك : « ليس هو أولى من تخصيص/غيره من الجواهر به 
ضرورة المساواة فى المعنى » . 

فكلام ساقط لوجوه : 

أحدها : أن الله بخص ما شاء من الأحياز 2*7 عا شاء من الجواهر » 
ولا يقال : ليس هذا أؤلى من هذا » فكيف يُقال : إنه ليس أؤلى من 
بعض مخلوقاته با هو قادر عليه مختار له ؟ 

والثانى : أن يُقال : فا من جوهر إلا وله حيز يختص به دون غيره 
من الجواهر » سواء قيل : انه حيّزه الطبيعى ° أو لا ؛ فعُلم أن محرد 
الاشتراك فى الجوهرية لا يستلزم الاشتراك فى كل حيز. 


. ش : بل ولاعند أحد يعرف له قول‎ )١( 

(۲) ضء ط : تخصص . 

(۳) من تصرفه : كذا فى (ق)»ء وفى سائر النسخ : من تصريفه . 
(4) ض : الأحياءء وهو تحريف . 

(4) ش : إلا وله حيز قد خصه . 


(5) ف : الطبعى . 


لطن 
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الثالث : أن كل جوهر مختص عن غيره بصفة تقوم به » ومقدار 
يخصه » مع اشتراكها فى الجوهرية فكيف لا يختص بحيّزه ؟ 

الرابع : أن اليّز ليس أمراً وجودياً »> وإنما هو أمر عدمى 9 . 
والجواهر الموجودة لابد أن يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالعلو 
والسفول » والتيامن والتياسر» والملاقاة والمباينة » ونحو ذلك . وكل منها 
مختص من ذلك با هو مختص به ؛ لا تشاركه فيه سائر الجواهر ‏ فكيف 
يحب أن يشارك الخلوق لخالقه ؟ 
الخامس ‏ : أن هذا مبنى على تمائل الجواهر » وهو ممنوع » بل هو 
مخالف للحس » وسيأق كلامه فى إبطاله . 

السادس”؟؟ : أنا لو فرضنا الجواهر مّائلة » فا مخصص لكل منبها بما 
يختص به هو مشيئة الرب وقدرته » وإذا كان بقدرته ومشيثته يصررف 
مخلوقاته » فكيف لا يتصرف هو بقدرته ومشيثته » كيا/أخبرت عنه 
رسله » وكا أنزل بذلك كتبه ؟ حيث أخبر أنه خلق السملوات والأرض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وأمثال ذلك من النصوص . 

وأما قوله : « إن کان غير متحيز لزم أن يكون كل جوهر غير متحيز » 

فعنه جوایان : 

أحدهما : أن يُقال له ولأمثاله كالرازى والشهرستانى ونحوھا من 


0 . ص 2 من‎ )١( 

(۲) كتب في هامش ( ص ) ء (ط ) امام هذا الموضم مايق : وكون الحيز أمرا عندميا » . 
(۴) ش : الرابع »> وهو خط . 

(۴) ش: الخامس »> وهو خطأ . 

(ه) ونحوهما : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : ونحوهم . 


المتأحرين الذين أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة - للفلاسفة 
الدهرية » أو قالوا : إنه دليل على ننى ذلك - : أنتم إذا ناظر م 
الملاحدة الكدين للرسل فادّعوا اثبات 0 عجزتم عن 
دفعهم أو فرطتم » فقلتم : لا نعلم دلبلا على نفيها > أو قلم بإثباتها واذا 0 
ناظرتم إخوانكم المسلمين الذين قالوا بمقتضى النصوص الإللهية 
والطريقة السلفية وفطرة الله التى فطر عباده ” عليها » والدلائل العقلية 
السليمة عن المعارض » وقالوا : إن الخالق تعالى فوق خلقة » سعيتم فى 
نى لوازم هذا القول وموجباته » وقلم : لا معنى للجوهر إلا المتحيز 
بذاته » فإن كان هذا القول حقا فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة » وإن 
كان باطلا فلا تعارضوا به المسلمين . أما كونه يكون حقا إذا دفعتم ما 
يقوله إخوانكم المسلمون » ويكون باطلا إذا عجزتم عن دفع الملاحدة 
فى الدين ” فهذا طريق من بمخس حظه من العقل والدين » وحسن 
النظر والمناظرة (؟؟ عقلا/وشرعا . 

والحواب الثانى : أنلك قلت فى (» أول هذا الوجه:اما أن تكون ذاته 
قابلة لأن يشار اليما أنها ههنا أو هناك › أو لا تكون قابلة . تم قلت : فإن 
كان الأول فيكون متحيزا. فكان حقك أن تقول : وإن لم تكن ذاته قابلة 


(0) ق : فإذا. 

(۲) ص ء ط : التى فطر الله عباده . 

(۳) ابتداء من عبارة « فى الدين » تبدأ المقابلة مع الجزء الثافى من نسخة رامبور » وكيا بينت فى 
مقدمة الكتاب توجد ورقات غير مرقة تقابل بعض صفحات الكتاب ولكنها غير متصلة . 

. ض : وحسن المناظرة‎ )٤( 

(5) ش : من . 
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للإشارة إليه لزم فى كل جوهر أن لا يكون مشاراً إليه » وأن لا يكون 
متحيزا . 

وإذا قلت ذلك » قيل لك : إثبات هؤلاء جوهراً لا يشار اليه هو 
قول المتفلسفة الذين يثبتون جواهر لا يشار إليها » وقول النصارى الذين 
ينفون العلو . 

وحينئذ فيقولون : لا نشلم أن كل جوهر فإنه يحب أن [ يكون ] 
مشاراً إليه © » وأنت قد اعترفت فى بحثلك مع الفلاسفة بهذا . وهذا 
القول )١‏ > وان كان باطلا » لكن المقصود تبيين9) ضعف حجج 
هؤلاء النفاة نفياً يستلزم ى الصفات . 

ويقال لك : إثبات جوهر لايشار إليه كإثبات قائم بنفسه لايُشار 
إليه . 

وإن قال : أنا ذكرت هذا لنى”؟» كونه جوهراً كالجواهر. 

فيقال : من قال هذا يقول : هو جوهر كالجواهر التى يدعى إثباتها 
من يقول بإثبات الجواهر العقلية المحردة » فإنه هو جوهر كالجواهر العقلية 
احردة » فن نفى هذه الجواهر أبطل”“ قوم . وإلا فلا . 


. ق : فإنه يحب أن يشار إليه‎ )١( 
القول : ساقطة من ( ش).‎ )۲( 
. ر : تبين‎ )۳( 

. ق : هذا الننى » وهو تحريف‎ )٤( 


() ض : بطل . 
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قال الآمدى ) : «الخامس : أنه لو كان جوهراً كالجواهر لما كان الحجة الخامسة 

مفيدا”'2 لوجود غيره من الجواهر/ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية ١/4‏ 
دون بعض”" » ويلزم من ذلك أن لا يكون شىء من الجواهر معلولا » 

أو [ أن ] يكون “١‏ كل جوهر معلولاً للآخرء والكل محال. فإن قيل : 

الجواهر » وإن تمائلت فى الجوهرية » إلا أنها متّايزة ومتغايرة بأمور 

موجبة لتعيّن كل واحد منها “ عن الآخرء وعند ذلك فلا مانع من 
اختصاص بعضها بأمور وأحكام لا وجود لها فى البعض الآخرء ويكون _ 

ذلك باعتبار ما به التعيّنء لا باعتبار ما به الاشتراك » فنقول“ ؛ 

والکلام ”“ فى اختصاص كل واحد با به التعين كالكلام فى الأول » 

فهو تسلسل ممتنع 2 » فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من 


(0°). 


المتائلات 7" با اختص به لخصص من خارج ¢ وذلك على الله 
محال ). ش 


)١(‏ الآمدى : ساقطة من (ش). وذكر هذا الكلام فى كتاب «أبكار الأفكار» 
ج ١‏ » ص ٠٠١‏ ( نسخة رقم ۱٠۹٩٤‏ ) = ج اء ظ ۷١‏ ( نسخة رقم (١516#‏ ). 

(۲) ر : مقيدا. 

(*) أبكار : دون البعض . 

(4) ق : أو يكون ؛ ش : وأن يكون . 

)2( أبكار : منها » وهو تحريف . 

(1) ض : فيقول . 

(۷) أبكار : فالكلام ؛ ه : الكلام . 

(۸) أبكار : ( نسخة رقم 4 : وهو تسلم ممتنع ؛ نسخة رقم 160 : وهو تس ممتنع. 
( والكلمة اختصار لكلمة تسلسل ) . 

(؟) ش : من المهائلين . 

(١٠)أبكار‏ : على الله تعالى . 


تعليق ابن نيمية 
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قلت : ولقائل “ أن يقول : قوله : لو کان جوهراً كالجواهر :إن 
عنى به أنه لوكان جوهراً ماثلا للجواهر فما يحب ويجحوز ويمتنع » لم ينضّعه 
هذا لوجوه : 

أحدها : أن هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » لما فيه من الجمع 
بين النقيضين كا تقدم . ٠‏ 

الثانى : أنه إذا كان يقتضى هذا أنه بماثل "ككل جوهر فا يجب 
ويحوز ويمتنع لم يلزم انتفاء مشابهته له من بعض الوجوه » فإن ننى القائل 
فى مجموع هذه الأمور » يكون بانتفاء القاثل فى واحد من أفرادها » فإذا 
قدّر أنه خالف غيره فى فرد من أفراد هذه/الأمور لم يكن مثله فى 
مجموعها » ولكن ذلك لا يننى ماثلته فى فرد آخر. وحينئذ فلا يكون قول 
القائل : هو جوهر لا كالجواهر صحيحاً » ولا يكون التزاع معه فى 
اللفظ » بل لابد أن ين عنه مماثلة الخلوقات فى كل ما هو من 

الثالث : أنه على هذا التقدير يكون مشابباً لا من وجه » مخالفا من 
وجه » وليس ف كلامه ما يبطل ذلك » بل قد صرح فى غير هذا الموضع 
بان هذا هو الحق . 


فقال فى مسألة حدوث” الأجسام لما ذكر حجة القائلين 


. ق : لقائل : وسقطت كلمة «قلت » من (ش)‎ )١( 
. ر: تاثل‎ )۲( 
. ش : حدث‎ )۴( 


الجزء الرابع 1۹۷ 


بالة لقدم 7 ع > قال 29 : والوجه 9) العاشر : أنه لو كان العام محدثا 
فحدثه ‏ إما أن يكون مساويا له من كل وجه »› أو مخالفا له من كل 
وجه" » فإن كان الأول فهو حادث » والكلام فيه كالكلام فى 
الأول » ويلزم التسلسل الممتنع ١‏ » وإن كان الثانى فالمحدث ليس 
بموجود » وإلالماكان مخالفاً له“ من كل وجه » وهو خلاف الفرض » 
وإذا لم يكن موجوداً امتنع أن يكون/موجبا للموجود” كيا سبق » وان 
كان الثالث فن جهة” 9 هو ماثل للحادث يحب أن يكون حادثا » 
والكلام فيه كالأول'١‏ 1 وهو تسلسل یال" , وهذه الحالات انما 
لزمت من القول0"" بحدوث العالم : و ” 


ثم قال فى الجواب!؟'' : « وأما الشبهة العاشرة اتا أقسامها ر 


. ص : بالعدم » وهو نحريف‎ )١( 

(۲) فى أبكار الأفكار ج ۲ » ص ۳۹٤-۳۹۳‏ ( نسخة رقم 1484  )‏ ظ ۱۹۷ (رقم .)٠١١۴‏ 
(۳) الوجه : ليست فى نسخى الأبكار . 

(4) العالم : ليست فى نسختى الأبكار . 

)22( الأبكار ( نسخة 4 ) : فحدثه > وى الأخرى : فحدثه . 

(5) أبكار : من كل وجهء أو ماثلا له من وجه دون وجه. 

(۷) أبكار : كالكلام فى الأول وهو تسلسل . 

(م) له : ليست فى النسختين . 

. أبكار : أن يكون موجوداً للموجود‎ )٩( 

. جهة : ليست فى النسختين‎ )٠٠( 

. أيكار : والكلام أيضا فيه كالكلام فى الأول‎ )١١( 

. محال : ليست فى النسختين » وهى ساقطة من (رض)‎ )١١( 

. ) عبارة « من القول » : ساقطة من ( ضن‎ )١1( 
. )۱١۰۳ (رقم‎ ٠٠١ أبكار الأفكار ج ۲ ص ۳۸۰ (رقم 19484)- ص‎ )١4( 


ذكر الآمدى حجة من 
حهج القائلين بالقدم 
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إنما هو" القسم الأخير » ولا يلزم من كون القديم ممائلاً للحوادث ) 
من وجه أن يكون مماثلاً للحادث من جهة كونه حادثاً » بل لا مانع من 
الاختلاف بيهما فى صفة القدم والحدوث وإن تمائلا بأمرآخرء وهذاى) 
أن السواد والبياض مختلفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافهها من 
كل وجه » وإلا لما اشتركا فى العرضية واللونية والحدوث » واستحالة 
عاثلها من كل وجه وإلا كان السواد بياضا » ومع ذلك فا لزم من ماثلة 
السواة للنياض فن ونه أن بكرن مانا لى رة اا . 


وإن عنى به أنه لو کان جوهرا ممائلا فى مسمى الجوهرية » فهذا مثل 
أن يقال" : لو كان حيا مماثلا للأحياء فى مسكى الحيية » أو عالما مماثلا 
للعلماء فى مسمى العالمية › أو قادراً مالا للقادرين ف هش 
القادرية › 5 موجودا مماثئلا للموجودات فى مسمى الموجودية 29 2 
وحينئذ فوافقته فى ذلك لا تستلزم”" أن يكون ماثلا لها فما يحب ويجوز 
ويمتنع » إلا أن تكون الجواهر كلها كذلك . 

ومعلوم ان من يقول : هو جوهر › لا يقول : إن الجواهر متائلة » 
بل يقول“ : إنه مخالف لغيره » بل جمهور العقلاء يقولون : إن 

. هو: ليست فى « آبکار»‎ )١( 

0( أبكار : للحادث . 

(۳) ش : والبياض وبعد كلمة « البياض » تنقطع نسخة (ر) إذ لا توجد أوراق فيها حتى ص 
4/4 . 

. هنا ينتبى الكلام فى الجواب على الشيهة العاشرة‎ )٤( 

(ه) ص : مثل أن بقول . 

(د) ه : الوجودية . 

(۷) ص ءط : لا يستلزم . 

(۸) ص . ض ۰ ط : بل يقولون . 


الجزء الرابع ۱4 


الجواهر مختلفة ى الحقائق . وحينئذ فتبق هذه الوجوه موقوفة على القول 
بتائل الجواهر » والمنازع ينع ذلك » بل ربما قال : العلم باختلافها 
ضرورى . 

ودعوى تمائلها مخالف للحس والعلم الضرورى » فإنا نعم أن حقيقة 
الماء مخالفة لحقيقة النار » وأن حقيقة الذهب مخالفة لحقيقة الخبز » وأن 
حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب » وأمثال ذلك » وأن اشتراكها فى 


كونهما جوهرين هو اشتراكها فى كوتها قائمين بأنفسها أو متحيزين أو 


قابلين للصفات . وهذا اشتراك فى بعض صفاتهما » لا فى الحقيقة 
الوضوفة تلك الصمات": 
(١)اء‏ 0 . 

الثالث : أنه إن أراد بقوله : إنه جوهر كالجواهر : أنه ممائل لكل 
جوهر فى حقيقته » ويجوز عليه ما يجوز على كل جوهرء فهذا(" لا 
يقوله عاقل . وإنما راد المنازع أنه : إما قائم بنفسه » وإما متحيزء وإما 
نحو ذلك من المعانى الى يقول إن الاشتراك فيه كالاشتراك فى كون/ كل 
منهما حي عالاً قائماً بنفسه ونحو ذلك » فيبق النزاع فى أن من اهر 
عند هؤلاء يقتضى تمائل أفراده . 

وهؤلاء يقولون : لاء بل هو اسم لا ين أفراده > وق أن 
هؤلاء يقولون : الاشتراك فى التحيز الاصطلاحى يقتضى الغائل ف 
الحقيقة 03 وهؤلاء ينفون ذلك . 

. 1556 صوابه أن يقول : الرابع » فقد سبقت ثلائة وجوه ء ص‎ )١( 


(۲) ش : وهذا. 


(۳) ش : يقولون بل هو لا تلف . . 
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ا و > کا قد بسط فی 
موضعه . 
وهؤلاء يقولون : قولنا : جوهر » كقولكم : ذات قائمة بنفسها ونحو 
ذلك . 
فتبين أن ما ذكره EEE‏ 
اتفقت الطوائف على نفيه » فان أحداً من ٠‏ العقلاء لا يقول : أنه جوهر › 
بمعنى ممائلته لكل قائم بنفسه فيا يحب ويجحوز ويمتنع » وما قاله المثبتة » 
ماما سل هع معنا + ونه ها و جه له عل ب إلا حه على 
الجسم » وحينئذ فيكون الكلام فى ننى الجوهر مفرّعاً على الكلام فى نى 
الجسم . 
وقوله :«إن الوجوه الأربعة اتی نی بها الجوهر ين [ با ] الجسم »97 
EN GES‏ 
ويمتنع » وهذا ما يسلّمه له من يقول إنه جوهر وجسم » فإقامة الدليل 
عليه نصب للدليل فى غير محل النزاع » لم ينف بها الجوهر بالمعنى الذى 
يثبته من قاله . 
وحرف المسألة”" أن كلامه مبنى على تمائل الجواهر » ومن يقول 
4 ذلك (4) لا يقول : ]انه جوهر ولا جسم › فالكلام فى هذا الباب فرع 


)١(‏ ننى : ساقطة من (ش). 

(؟) ق . ص ءط : التى نی بها الجوهر تن الجسم . وانظر ما سبق » ص ١15‏ . 
(۴) وحرف المسألة : كذا فى جميع النسخ . 

(4) ه : بذلك . 


الجزء الرابع ۱۷۱ 


على تلك المسألة > ولو کان هذا صحيحا لكان العلم بحدوث الأجسام 
وإمكانها من أسهل الأمور » فإن بعضها محدث بالمشاهدة » والمحدث 
ممكن » فإذا كانت مټاثلة » جاز على كل واحد ما ما جاز على 
الآخرء فيلزم إما حدوثها » وإما إمكان حدوثها » وعلى التقديرين 
يحصل المقصود . 

والنافى لقاثلها لا يقول السؤال الذى أورده : إنها متّاثلة فى 
الجوهرية ‏ لكنها متّايزة ومتغايرة بأمور موجبة للتعين- هو الموجب 
للاختصاص - بل يقول : إنها مختلفة بحقائقها وأنفسها » لكنها تشابيت 
فى كونها قائمة بأنفسها » أو كونها متحيزة قابلة للصفات » وهذا معنى 
اتفاقها فى الجوهرية » كا ذكره هو فى الاعتراض على دليل القائلين 
بټاثلها . 

ويقول أيضا : إن الأمور المائلة من كل وجه لا يجوز تخصيص 
أحدها”" با يتميز به عن الآخر إلا تخصص » وإلا لزم ترجيح أحد 
اليثلين على الآخر بلا مرجح » ومشيئة الله تعالى ترجح أحد الأمرين 
لحكة تقتضى ذلك » وتلك الحكمة مقصودة لنفسها » وإلا فنسبة 
الارادة إلى الميَائْلَيّن سواء » وتلك الحكة المرادة تنتبى إلى حكة تراد 
لنفسها . كا بط ) فى موضعه . 


)١(‏ منها : ساقطة من (ض ) ؛ (ش). 
(۲) هو: ساقطة من (ش) . 

(۳) ص » ض › ط : أحدهها . 

(5) ش : كنا قد بسط . 
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وأيضا فإن قول القائل : إن هذه الجواهر"“ المشهودة متّائلة/ فى 
الحقيقة » ولكن الفاعل الختار حص كلا منها بصفات تخالف9© بها 
الآخرء يقتضى أن ها حقيقة محردة عن جميع الصفات التى اختلفت 
فيا »> فيكون الماء المشهود له حقيقة غير هذا الماء المشهود » والنار 
المشهودة ها حقيقة غير هذه النار المشهودة » ويكون ما خالف به هذا 
هذا فى الماء والنار أمراً عارضاً لتلك الحقيقة » لا صفة ذاتية لا ولا 
ا ٠‏ 

وهذا مكابرة للحس » [ وأيضا ]”" فعلى هذا القول لا يكون لشىء 
من الموجودات صفة ذاتية ولا صفة لازمة لذاته أصلا » بلكل غه 


و 


و بها عارضة له يمكن زوالا مع بقاء حقيقته » لأن كل ما 
اختلفت به الأعيان أمر عارض ها » ليس بداخل فى حقيقتها عند من 
يقول بټاثل الجواهر والأجسام . وحينئذ فيكون الإنسان - الذى هو 
حيوان ناطق - يمكن زوال كونه حيوانا وكونه ناطقاً » مع بقاء حقيقته 
وذاته . وكذلك الفرس : يمكن زوال حيوانيته وصاهليته » مع بقاء 
حقيقته وذاته » وهكذا كل الأعيان . 

نم يقال : إذا قدّرنا عدم هذه الصفات » التى هى لازمة للأنواع 
وذاتية لها » لم يبق هناك ما يُعقل كونه جوهراً > لا ماثلا ولا مخالفاً » فالا . 
إذا نظرنا إلى هذا الإنسان » وقدّرنا أنه ليس بح ولا ناطق ولا ضاحك 


0) ص : حالف . ٠‏ 
(۴) وأيضا : زيادة فى (ش). 


(54) ش »2 ص : توصف . 


الجزء الرابع ۷ 


ولا حسّاس ولا متحرك بالإرادة » لم يُعقل هنالك/ جوهر قائم بنفسه ٠١١/4‏ 
غيره تعرض له هذه الصفات » بل إثبات ذلك نوع من الخيال الذى لا 
خقيقة ل وا ال دق ار عر ا نظي ال م ا 
ا ال ك ك عا لر رده ها اال فا 
مكنا تقدير هذا الشكل مع عدم كونه حيواناً ناطقا » لکن حينئذ يكون 
المقدّر شكلاً جردا » هو“ عرض من الأعراض » ”" وهو الذى يُسمى 
الجسم التعليمى كا نقدر أعدادا" محردة عن زوا > وهذه 
المقادير المحردة والأعداد المحردة لا وجود لما إلا فى الأذهان واللسان » 
وكل جسم موجود له قدر يخصه" » وهذه هى الجسمية والجوهرية التى 
يثبتها من يقول بعدم تمائل الجواهر » وهى نظير الصورة“ الجسمية الى 
هى عرض من أعراض الجسم 0 * التى يثبتها من يقول بالمادة 
والشيوزة 2 فناعوى: اولك أن الصورة'الكسمية وهر وان المادة 
جوهر آخرء هو نظير دعوى هؤلاء : أن الصور”؟ الجسمية جواهر 
متّائلة » وليس هنا إلا هذه الأعيان القائمة بأنفسها . وما قام بها من 
الصفات والمقادير » التى هى أشكالها وصورها . 


تم من العجيب أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين » كألى حامد ,ع 


)١(‏ ش : هذه. 

(۲ -۲) : ساقط من (ش). 

(*) ص : يقدر اعدادا ؛ ض : تقدر اعدادا ؛ ط .ه : يقدر اعداد. 
)٤(‏ ها : الصور. وسقطت الكلمة من ( ض ) . 

(ه- ه) : ساقط من (ش). 

. الصور : كذا فى (ق) 24 وف سائر النسخ : الصورة‎ )١( 


۱4۷/4 


VE‏ 00 درء تعارض العقل والنقل 


والشهرستانى » والرازى > والأمذى › وأمثالهم > ممن يوافق (1) أهل 
المنطق ' على صحة المنطق » يوافقون أهل"“ المنطق فيا يدّعونه من 
انقسام صفات الجواهر/ والأجسام إلى ذا وعرضى » ااا ٠‏ 
إلى لازم للاهية وعارض ها » وانقسام العارض إلى لازم ومفارق » مع 
ما فى هذا الكلام من الخطأ » الع و انيم ا 
لازم لماهية وعارض لا . | 

وأما تقسم اللازم إلى ذانى وعرضى » وإثبات شيثين فى هذه 
الأعيان : أحدهما الذات » والثانى هذا الموجود المشاهد » فكلام باطل 
کا قد بسط فى موضعه . 

م إنهم فى قوهم بتائل الجواهر والأجسام يعون أن جميع صفات 
الأجسام التى تختلف بها إنما هى عارضة لا قابلة لزوالها » ليس منها 
شىء لازم للحقيقة » ولا هو من موجبات الذات ومقتضياتها » فيا 
سبحان الله » أين ذلك التلازم الذى غلوتم فيه حتى تجعلون الحقيقة 
مؤلفة من صفاتها الذاتية » وتقولون : إن الذات هى المقتضية للوازم 
ولوازم اللوازم ؟ | 

وهنا يقولون“ : ليس هذه الأعيان حقيقة قاممة بنفسها إلا 
ما تشترك كلها فيه » ولیس لشىء منها”"؟. لازم يخصه » ولا لازم يفارق 


() ش : وافق . 

(۲ - ۲) : ساقط من (ش) . 
(۳) ش : أعراض . 

. ض : تقولون‎ )٤( 

(ه) ف : هنا . 


الجزء الرابع Vo‏ 


به غيره » بل ليست اللوازم إلا ما لزم جميع ما يسمى جوهرا وجسما . 
وهذا المعنى قد رأيت منه عجائب لؤلاء النظار » يتكلم كل منهم مع 
كل قوم على طريقتهم بكلام يناقض ما تكلم به على طريقة أولئك » مع 
تناقض كل من القولين فى نفس الامر . وهذا إما/ أن يكون لكونه لم 
يفهم أن هذا المعنى الذى أثبته بهذه العبارة هو الذى نفاه بتلك » فلا 
يكون قد تصوّر حقيقة ما يقول » > بل تصور ما یتقید ٠‏ باللفظ محيث إذا 
خرج المعنى عن ذلك اللفظ لم يعرف أنه هوء وهذا قبيح بمن يدّعى 
النظر فى العقليات الحضة الى لا تقد بلغة 9) ولا لفظ ١‏ واما أن 
يكون مع نسيانه وذهوله فى كل مقام لما قاله فى المقام الآخرء وهذا أشبه 
ار لعل عر سي ل عل E‏ 
قولين » * وأنه يقول فى كل مقام ما ترجّح عنده فى ذلك امقام" , لا 
مشى مع الدليل مطلقاً » بل يتناقض » و 
التناقض » وحينئذ فاما أن لا يبالى بتناقض كلامه » وإما9" أن یرجح 
هذا فى هذا الموطن وهذا فى هذا الموطن . 


. ق : بتصيد » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ق : تقيد ؛ ص ء ض اط : يتقيد ؛ ه : الكلمة غير منقوطة . 

(۴) عند هذا الموضع توجد إشارة إلى هامش نسخة ( ه ) حيث كتب مايل : « مع أن عباراتهم 
اهائلة ها عند أصحاببها هيثة ووهم عظم ما يدعون من ذلك من العقليات اخالفة للنصوص وإما هى 
من باب القعقعة بالشنان كمن يفزعه ذلك من الصبيان ومن هو يشبه بالصبيان وإذا أعطن النظر 
والعقولات حقه وجدها براهين ناطقة بصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » > وأن لوازم ما أخبر 
به لازم صحيح . وأن من نفاه نفاه لجهله وفزعا كا يفزع من الآلمة المعبودة أن تضره قال الخليل : ( ولا 
أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا) الآية إلى : ( وهم مهتدون ) [ شورة الأنعام : 
لمح الم]0. 

(4) عند كلمة «المسألة » تبدأ المقابلة من جديد مع نسخة (ر). 

(ه - ه) ساقط من (ش). 

(5) ق » ص : فى ذلك لمقام منهما ؛ ط : فى ذلك المقام منها . 

(۷) ض : بتناقضه واما. . 


م درء تعارض العقل جا 


١/1 


١/5 


كلام الآمدی فى أن 
الجواهر متجانسة غير 
متحدة 


ككرالا . درء تعارض العقل والنقل 


( فصل ۲ 
ومن العجب أن كلامه وكلام أمثاله يدور ى هذا الباب على مائل 
الأجسام »> وقد ذكر ا ف عمائل الأجسام وأن القائلين بټاثلها من 
المتكلمين بوا ذلك على أنها مركبة من الجواهر المنفردة › وان الجواهر 
ثم إنه فى مسألة ل 
فصار أصل كلامهم الذى ترجع ٩‏ إليه هذه الأمو ر كلاماً يله علم » بل 
حلاف الحق › مع أنه 0 فى الله تعالى . 


ل : : ف فل نما حرم رى لواش ما هر ينها وم 
بن الوم وى , ت بعر الح وان ؛ تُشركوا بالل ۾ ما لم برل به سلطانا وان 
8 ا على الله م ما ل e‏ [ سورة الأعراف : ٣٣‏ ] وقال تعالی عن 
الشيطان : نما ارک ال الفا ولا على لله مالا 
تَعْلَمُون4 [ سورة البقرة : e ٠٦۹‏ 

قال فى كتابه هذا الكبير9؟» : م الال الرابع فى أن الجواهر 
متجانسة غير متحدة : اتفقت الأشاعرة" “ وأكثر المعتزلة على أن الجواهر 
مټاثلة متجانسة » وذهب النظّام الجا من المعتزلة بناة على قولما 


.) فصل : ساقطة من رش‎ )١( 

(۲) قاءط : يرجع ؛ ش : يرجع إلى . 

(5) أية ١59‏ سورة البقرة ليست فى نسخة (ط ). 
)٤(‏ فى «أبكار الأفكار» ج۱ ص ٠.۴۹-۲۸‏ 
(ه) أبكار : فأما التجانس فقد اتفقت الأشاعرة . 


الحزء الرابع 1۷V‏ 


بتركب 27 الجواهر من الأعراض - إلى أن الجواهر إن تركبت من 
الأعراض الختلفة فهى مختلفة » هذا" فإنًا ندرك 7 الاختلاف بين 
بعض الجواهر كالاختلاف الواقع بين النار والحواء 2*7 والماء والتراب 
ضرورة » كا يدرك الاختلاف بين السواد والبياض › والحرارة 
والبرودة » والرطوبة واليبوسة » وسائر الأعراض الحتلفة » . 

قال 9 : « وهو باطل . أما كون الجواهر مركبة من الأعراض فا 
سيق 9 . وأما ما ندركه “ من الاختلاف بين الجواهر 29 , كالأمثلة 
المضروبة » فلا نسلّم أنه عائد إلى اختلاف الجواهر فى أنفسها » بل/ هو ١٠٠١/4‏ 
عائد إلى الأعراض القانمة”'"» واختلاف الأعراض لا يدل على 
اختلاف المعروض له فى نفسه » . 


قلت : النجار ليس هو من اللمعتزلة » بل هو رأس مقالة2'9, وهو تعليق ابن تيمية 
يخالف المعتزلة فى القدر فيثبته » وفى غير ذلك من أصول المعتزلة » لكنه 


. أبكار : تركب‎ )١( 

(۲) أبكار : مختلفة قالا ولهذا . 

(۳) ق »> ص » ط : فإعا يدرك ؛ ض : فإما يدرك . 

. قء ض يط : اهوی‎ )٤( 

(ه) أبكار : ندرك . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۷) ق › ص : فا سبق . 

(۸) ر »> ض : يدركه ؛ أبكار : وأما ما يدرك . 

(4) بين اللجواهر : ساقطة من أبكار . 

. ش » أبكار الأفكار : القائمة بها‎ )٠٠( 

(١١)فى‏ هامش نسخى ( ص ) . ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « والأشعرى يبحث مع 
المعتزلة على حدة » ثم مع النجار على حدة ء كا يفعله فى « الموجزء - كذا على هامش الأصل » . 


تاع كلام الأمدى 


١/4‏ درء تعارض العقل والنقل 


يوافقهم على ننى الصفات » ويخالفهم أيضا فى تمائل27 الأسماء 
والأحكام والوعيد”" . 

وجمهور الناس على أن الأجسام مختلفة : من الفلاسفة9©) 
والمتكلمين وغيرهم . وقد ذكر الأشعرى فى « مقالاته » التزاع فى ذلك . 

والمقصود هنا اعترافه بأنه لا حجة للقائلين بالقائل » فانه قال 29 : 
«فإن قيل ما ذكرتموه » وإن دل على ابطال مأخذ القائلين 
الاختلاف » فا دليلكم فى القائل والتجانس 7 ؟ فلن قلتم : دليل 
القائل اشتراك جميع الجواهر ى صفات نفس الجوهر » وهى التحيز 
وقبول الأعراض والقيام بنفسه "“ » فنقول : وما المانع من كون الجواهر 
مختلفة بذواتها » وان( اشتركت فیا ذكرتموه من الصفات ؟ فإنه لا 
مانع من اشتراك الحتلفات فى عوارض عامة ها" » وإنما يثبت كون ما 
ذكرتموه صفات نفس الجوهر أن لو لم يكن(" الجواهر مختلفة » وهذه 


1۱/4 أعراض عامة/لما » وانا يمتنع كون الحواهر مختلفة » أن هذه أعراض 


. ق » ص ءط: فى مسائل‎ )١( 

(۲) انظر ماسبق أن ذكرته عن الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» ج١‏ » ص ٠١۳‏ . 

(۳) ش : والفلاسفة . 

. ٠١١ أيكار الأفكار» ج ۲ » ص ۲۹ (وف نسخة دار الكتب رقم 156#) ظ‎ )٤( 

(5) أبكار : مذهب . ْ 

(5) أبكار : فى التجانس والقائل . 

(۷) أبكار : والقيام بالنفس . 

(۸) وان : ساقطة من نسختى الأبكار . 

(؟) ها : ساقطة من إص). 

(١٠)الأبكار‏ ( فى نسخة رقم ۱۹۵٤‏ ) : أن لم ولم تكن . ( وفى رقم 108 ) أن لم ولم يكن ؛ 
ض : أن لولم تكن . 


الجزء الرابع ۱۷۹ 


عامة لها » أن لو كانت هذه الصفات صفات نفس الجوهر » وهو دور 


. 4) 


ف : «واعلم أن تلوق ال اللي ف “بانع اغا 8 وان 
احتلفت عباراتها » فكلها آيلة الى ما ذكر" » وما قيل عليه من 
الاشكال فلازم لا مخلص منه 7 إلا بأن يقال : نحن لا نعنى بتجانس 
الجواهر غير كونها مشتركة فيا ذكرناه من الصفات » وعند ذلك 
تساميلن ال ر ا ا ل ال فی ی 

قلت : فهذا قوله مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته 
فى نصرهم لو أمكنه » فذكر أن جميع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما 
ذكزه » وهو ما يُعلم بالاضطرار أنه لا يدل على تمائلها » بل يدل على 
اشتراكها فى معنى من المعانى » وليس جعل ما به الاشتراك هو الذات 
وما به الاختلاف من الصفات بأؤلى من العكس » وهذا على سبيل 
التنزّل » وإلا فنحن نعلم بالضرورة والحس اختلاف الأجسام امختلفة › 
كا نعلم اختلاف الأعراض الحتلفة » وما ذكره من أن الاختلاف عائد 
إلى الأعراض » لا إلى المعروض » فخالفة للحس » فإن نفس النار 
مخالفة للماء » ليس مرد حرارة النار*» هى الحالفة لبرودة الماء ْ بل 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة : ج ۲ ص ۲٩4‏ - ۳۰ (رقم -)01١984‏ ظ ٠١١‏ (رقم 
۴۳( . 

رم أبكار : آيل إلى ما ذكرناه . 

(۳) أبكار : لا محيص عنه . 

(4) أبكار : عن 


(ه) رءص › ض : حرارة الماء . 


تعليق ابن تيمية 


۱۸° 1 درء تعارض العقل والنقل 


نحن نعم أن النار تخالف الماء أعظم مما نعم أن الحرارة تخالف البرودة / 
4 وذلك أن الحرارة والبرودة بينهما من الاشتراك فى الكيفيات » مثل كون 
كل منهها عرضاً قائما بغیره » وهو صفة محسوسة باللمس » وكذلك بين 
السواد والبياض من الاشتراك ٠‏ فى العرضية واللونية » والقيام بالغيرء 
والرؤية بالبصر”" » وغير ذلك من الصفات › أعظم من الاشتراك بين 
الماء والنار » فإن الاشتراك بينهها هو فى القَدْر ونحو ذلك من الكيات » 
والاشتراك فى الكيفية أعظم من الاشتراك فى الكية » فإذا كان ذلك لا 
يوجب القاثل » فذاك بطريق الأول . 
وأيضا فالحرارة قد تنكسر بالبرودة فى مثل الفاتر » فانه لا 0 
كحرارة النار » ولا بارداً برودة الماء الحض » وأما نفس الماء والنار فلا 
يجتمعان . 
وأيضا فالأعراض امختلفة تشترك فى محل واحد » وأما نفس الأقسام 
فلا تشترك فى محل واحد» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا بيان اعتراف هؤلاء بفساد الأصول الى ينوا عليها ما 
خالفوه من النصوص ٠‏ وببان تناقضهم فى ذلك » وأنهم يقولون إذا. 
تكلموا فى المنطق وغيره با يناقض كلامهم هنا › ويبعد - أو يمتنع فى 
العادة - أن يكون هذا جرد اختلاف الاجتهاد » مع الفهم التام فى 
الموضعين » بل يكون لنقص كال الفهم والتصور » وخوفاً أن لا يكون 
4 القولان متنافيين » فلا يهجم بإثبات التناقض »أو لنوع / من الحوى 


. هنا تنقطع نسخة (ر) مرة أخرى‎ )١( 
. ض : والبرودة بالبصرء وهو تحريف‎ )۲( 


الحزء الرابع 14 


والغرض » ولو لم يكن إلا مراعاة الطائفة التى يتكلم باصطلاحها أن لا 
يخالفها فما هو من مشهورات أقوالها . ولعل كلا الأمرين موجود فى مثل 
هذه ان الى تعير“ عنها العبارات الحائلة » ولا عند أصحابها هيبة 
ووهم عظم > والكلام على هذه الأمور") مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا نوع تنبيه على أن ما يدّعونه من العقليات الحالفة 
للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح » وإئما هى من باب 
القعقعة بالشنان لمن يفزعه ذلك" من الصبيان » ومن هو شبيه 
. بالصبيان » وإذا أعطى النظر فى المعقولات حقه من القام > وجدها 
براهين ناطقة“ بصدق ما أخبر به الرسول”” » وأن لوازم ما أخبر به 
لازم صحيح › وأن من نفاه نفاه لجهله يحقيقة الأمرء وفزعاً باطنا 
وظاهرا » كالذى يفزع من الآنة المعبودة من دون الله أن تضره » ويفزع 
من عدو الإسلام لما عنده من ضعف الإيمان . 
قال تعالى عن الخليل صلوات لله عليه :« وحاجه قوم قَالَ 


3 2 2 ت Eo‏ د 
الاسر فن الله وف مدان ولا أخاف ما شركرن به إلا انايفاة ربى 
ر کب برك مع كس سس رو ت ت £ 
س 2 ربى کر شس علما فاد ذذ كرو 5 0 كيف احاف ما 


ركم ولا تَحَافُونَ أنكُم اشر ا ' سلطانا 
فا المريقيين اح بالأئن ا ۴ َعْلَمُونَ 4 . [سورة الأنعام : ١م‏ ء 


(۱) ق دض › ط : يعبر. 

(۲) ق » ص : على هذه الصور. 

(۳) ق : لمن يفزعه ذلك ذلك . . 
(4) ناطقة : ساقطة من ( ض). 

(5) ض : الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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كلام الآمدى فى الجسم 


۱۸۲ درء تعارض العقل والنقل 


مع قال الله تعالى : هل الْذِينَ اموا ولم يسوا إيماتهم بظلم ولك 
هم الم وَهُم مهَكَدُونَ ي [سورة الأنمام : 00۸۲ 

E‏ انرك رب 
اة عَمّا يَصِفون ه وسَلامٌ على الْمِرْسَلِينَ ٠‏ وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ 4 [ سورة الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ا ان الْذِينَ ادوا الْعجْلَ 
مالم عضب من ربوم وله فى الْحاة الذنا وكَدَلِكَ نَجْى 
ارين [ سورة الأعراف : ٠١١‏ ] . قال أبو قلابة : هى لكل مفتر من 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

وما أشبه هؤلاء فى رعہم ” من الألفاظ الائلة التى لم يعلموا 
حقیقتا عن رأى العدو الخذول » فلا رأى لباسهم رعب 8 منهم قبل 
تعقق حاهم » ومن كشف جام وجدهم ق.غانة لقف والعجز . 
0 فال تعالى 2 فى فى لوب انسفنا الرغب بمًا بمَا اش شر کوا 


- 


وبسط هذا يطول » والمقصود التنبيه . فهذا ما ذكره فى الجوهر › 
وأما الجسم فإنه اعتمد فى نفيه على هذه الوجوه الأربعة فى الجوهر » وقد 
عرف حاها . 


وقال ‏ : « ويختص الجسم بأربعة أوجه : الأول : أنه إذا ثبت أن 


. سبق ورود العبارات السابقة على هامش نسخة (ه ) ملخصة كرا أشرنا إليها من قبل‎ )١( 

(9) ض : فی رغبتهم . 

(۳) ص : رغب . 

٠۷١ ص 456 ( نسخة رقم 19484 ) = ص‎ ١ ق : قال : والنص التالى فى أبكار الأفكار ح‎ )٤( 
. (٧)۳ نسخة رقم‎ ( 


الجزء الرابع ۱۸۳ 


الرب © غير متصف بكونه جوهراً امتنع أن يكون متصفاً بكونه جسما » 
لأن ا مركب من الجواهر ومفتقر إليها » ويلزم من انتفاء ما لابد منه 
فق ونه 0 نا أن لا يكون: جنا ۳ ۽ 
قلت : هذا الوجه بين الضعف › وذلك أنه لو قَدّر انتفاء كون تليق ابن يية 
الشىء جوهرا / منفردا لم يلزم أن لا يكون جسماً مؤلفاً من ال جواهر »> ٠٠١/4‏ 
فإن الأجسام جميعها كل منبها عنده ليس جوهرا منفردا ٠»‏ مع كونها 
مؤلفة من الجواهر » وهو لم يقم دليلا على نن كونه جوهرا » ولا نفى ما 
يستلزم الجوهر. 
وهذا كا لو أقام29 دليلاً على أنه ليس بعلم أو قدرة أو كلام 
أومشيئة لم يستلزم ذلك أن لا تكون هذه من لوازمه › فتَفى كون الشىء 
أمرًا من الأمور غير نى كونه ملزوماً لذلك الأمر. 
وأيضا فيقال : أنت لم قم دليلا على ” كون الجواهر متّائلة » بل 
صرحت بأنه لا دليل على“ ذلك » فبطل ما ذكرته فى نفى الجوهر . 
وأيضا فيقال : لفظ « الجوهر » فيه اجال › وله عدة معان » 


. أيكار الأفكار : أن الرب تعالى‎ )١( 

(۲) فى كونه : كذا فى (ق) وف «أبكار» .وق سائر النسخ : فى انتفاء كونه . 

(م) صء ط : فى انتفاء كونه جسما إلا أن يكون جمما . 

. ض : قام . وهو تحريف‎ )٤( 

(ه-0) : ساقط من (ض) . 

() فى هامش نسختى ( ص ) » (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « معانى الجوهر» وتحت 
هذه العبارة كتب : « بلغ مقابلة على المصنف رضى الله عنه - كذا على هامش الأصل » . 
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Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : الجوهر الفرد » وعلى هذا فا لجسم ليس يجوهر ‏ » وى كونه 
مركبا منه نزاع . 

والثانى : المتحيز» وعلى هذا فالجسم جوهر » ومن ننى الجوهر الفرد 
قال : كل جسم جوهر ء وکل جوهر جسم . ومن أثبته قال : الجوهر 
أعم من الجسم . 

والثالث : الجواهر العقلية عند من يثبت جوهراً ليس بمتحيز» 
كالعقول والنفوس » والمادة والصورة »> فإن هؤلاء المتفلسفة المشائين 
يدّعون أن الجوهر خمسة أقسام . وجمهور العقلاء يدفعون هذا 
ويقولون : هذه الامور الى ميتموها جواهر عقلية إنما وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وقد يراد بالجوهر / ما هو قائم بنفسه » فن كان الجوهر أعم عنده" 
س الجسم > فاذا انتنى الاعم انتنى الاخص » وكذلك من كان الجوهر 
عنده مرادفا 9" للجسم > وأما من كان الجوهر عنده لا يتناول معنى 
الجسم » مثل أن يقدر انه لا يستعمل لفظ الجوهر إلا فى الفرد » فهذا لا 
يلزم من ننى كونه جوهرا نی كونه جسما » إلا بالحجة الى ذكرها » وهو 
أن يُقال : الجسم مركب من ال جواهر » فالحجة لا تستقم إلا على تقدير 
ثبوت هذا الاصطلاح . مع أنى لا أعرفه اصطلاحا لأحدٍ مطلقا » 


)١(‏ عند عبارة « ليس يجوهر» تعود المقابلة مع نسخة ( ر)ء ولن أشير بعد ذلك إلى مواضع 
الانقطاع اكتفاء بما سبق . 

(۲) ق“ ص » ط : عنده اعم . 

(۳) ر» ض : مرادف » وهو خطأ . 


الجزء الرابع 1۸0 


ولكن بعض الناس قد يخص به الفرد » مع أنه هو وغيره دائماً يسمون 
الجسم جوهرا . 

ولهذا قال هذا الآمدى وغيره فى ننى كونه جوهرا : إما أن يكون 
قابلا للتحيّريّة ٠0‏ فيكون جسما مركباء وإما أن لا يكون قابلا 
للتحيريّة “ فيكون فى غاية الصغر والحقارة » وكثيرا ما يقع فى كلامهم 
لفظ « الجوهر » متناولاً للجسم ٠‏ وكثيرا ما يقع مختصا بالفرد » فا ذكره 
أولا فى ننى الجوهر بالمعنى العام فالجسم يدخل فيه » فإن صح ما ذكره 
صح نى الجسم › لكن قد عرف ضعفه . 

وأما إذا كان المننى هو الجوهر الفرد فقط » فيحتاج أن يقول : إن 
الجسم مركب منه » ليننى الجسم . لكن هذا فيه نزاع معروف » وأكثر 
الناس على انه ليس بمركب من الجواهر المنفردة » وهو الصواب »› كا قد 
بسط / فى موضعه( . 

فن الناس من يقول : إنه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة 
بوجه من الوجوه حتى ولا بالوهم » ومنهم من يقول : هو مركب من 
جواهر غير متناهية كذلك » ومنهم من يقول هو مركب من الميولى 
والصورة لكنه يقبل القسمة إلى غير نهاية » ومنهم من يقول : ليس 
مركب لكنه يقبل التقسمم إلى الجواهر المنفردة التى لا تتجرأ" . 


٠ . ص »› ط : للتجزية‎ )١( 
فى هامش نسخة (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « قف على أن الصواب ....من‎ )۲( 
»... الجواهر‎ 


(۳) رء ش »› ص › ض 2 ط : لا تتجزى . 
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تابع كلام الآمدى : 
الوجه الثانى فى نى 
الجسمية عن الله تعالى 


كما درء تعارض العقل والنقل 


ومنهم من يقول : بل كل موجود فلابد أن يتميز منه شىء عن ٠‏ 
شىء » فلا يتصور وجود جوهر لا يتميز منه شىء عن شىء › لکن إذا 
تصعْرت الأجزاء استحالت » وقد لا تقبل القسمة الفعلية » بل إذا 
قسّمت استحالت » كا فى أجزاء الماء إذا تصعّرت فإنها تصير هواء » 
فهى وإن كان يتميز منها شىء عن شىء . لكن ليس لا من القوة ما 
يحتمل الانقسام الفعلى " » بل تستحيل 7( إذا ا ہا ذلك 4 
هذا الول و ی شيعا لآ ر جات عو ات ت 
I yS‏ 
موجود فإنه يتميز منه شىء عن شىء » وهو قد يستحيل قبل وجود 
الانقسامات التى لا تتناهى . فتزول بهذا القول الإشكالات الواردة على 
غيره » مع أنه مطابق للواقع » فتبيّن ضعف هذا الوجه ./ . 

قال الآمدى”" : «الثانى : أنه قد ثبت أن الرب متصف بالعلم 
وال وغ رهی (؟) من الصفات » فلو كان ت كالأجسام لزم )00( 
من اتصافه بهذه الصفات الحال » وذلك من وجهين" : الأول أنه لو 


)١(‏ الفعلى : ساقطة من ( ش). 

(۲) ص .ط : يستحيل . 

(۳) أبكار الفکار » جا » ص 459 ( نسخة رقم ۱۹٥٤‏ ) = ج ١‏ » ص ۷١‏ ( نسخة رقم 
۴۳ ).وكلام ابن تيمية هنا تلخيص لا فى أبكار الأفكار فما بلى كا سيتضح . 

٠ وغيرهما : كذا فى (ق) وف سائر النسخ : وغير‎ )٤( 

(6) أبكار : ثبت أن الله تعالى متصف بالقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك من الصفات المثبتة من 
قبل فلو كان البارى تعالى جسما . 

(5) أبكار : للزم . 

(۷) أبكار : بهذه الصفات محال ومالزم عنه المحال فهو محال وبيان ذلك من وجهين . 


الجزء الرابم AY‏ 


اتصف بہذه الصفات فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا يجميع 
الضفات 217 + وإما أن بكرن المتضصف جملا بغضن الأجراء 29 وام 
أن يكون كل جزء مختضًا بصفة » وإما أن تقوم كل صفة من هذه 
الصفات - مع اتحادها - يجملة الأجزاء » فإن كان الأول يزم" منه 
تعدد الآلمة » وأما الثانى فهو ممتنع » لأنه لا أولوية لبعض تلك الأجزاء 
أن يكون هو الضف دون الباق )247 «(*ولأنه يلزم 3 يكون الاله هو 
ذلك الجزء دون غيره» لأن حكم العلة لا يتعدى محلها » وإن كان 
الثالث فلا أولوية أيضا » وإن كان الرابع فهو محال لما فيه من قيام 
الد اعدد نوا 

ولقائل أن يقول: الاعتراض على هذا من وجوه : 

الأول : قولك : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات : فإما 
أن يكون كل جزء من أجزائه متصفاً يجميع هذه الصفات .إلى آخرة » 
فهو مركب من الأجزاء ؟ فإن هذا مبنى على أن الأجسام مركبة من 

)١(‏ ش : . . . إما أن يكون . . . ؛ أبكار : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات فإما أن 
يكون جزء من أجزائه متصفا يجميع هذه الصقات . 

(۲) أبكار : بعض الأجزاء دون البعض . 

(۴) أبكار : فيلزم . 

(5) أبكار : تعدد الآهة وهو محال كا يأق . وإن كان الثانى فهو ممتنع لوجهين الأول أن لا أولوية 
لأن تكون بعض الأجزاء متصفا بها دون الباق مع التساوى فى المعنى . 

(ه - ه) هذا تلخيص لا فى أبكار ج ١‏ ء ص ٤۷۱ - ٤۷۰‏ ( رقم 14684) ج ۱ › ص ۷۱ 


ررقم ۱۹۰۳ ) . 
)١(‏ ش : المتجدد . 


الرد عليه من وجوه . 


الأول 
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۱۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


وجمهور العقلاء على خلافه » وهو/ م يثبته هنا بالدليل » فيكق 
محرد المنع » وبسط ذلك فى موضعه . 
وکل من أمعن فى معرفة هذا المقام علم أن ما ذكروه9© من أن 
الجسم مركب من جواهر منفردة متشاببة عرض ها التركيب > أو من مادة 
وصورة » وهما جوهران » من أفسد الكلام . وإذا كان كذلك أمكن أن 
يكون كل من الصفات القائمة يجميع الحل شائعة فى جميع 
الموصوف”" » ”ولا يلزم أن يكون الواحد قام بأجزاء » بل القول فى 
الصفة الحالة كالقول فى المحل » الذى هو الموصوف” 


الوجه الثانى: أن بقال : القول فى وحدة الصفة وتعددها وانقسامها 
وعدم انقسامها 2 فى الموصوف » وسواء فى ذلك الصفات 
المشروطة ا ال وا - بل والحياة نفسها - أو الو له 
تشترط بالحياة “ » كالطم واللون والريح » فإن طم التفاحة مثلا شائع 
فيا كلها » فإذا بعضت تبعّض » ولا يقال : إنها قام طعم واحد يجملة 
التفاحة » بل إن قيل : إن التفاحة أجزاء كثيرة » قيل : قام بها طعوم . 
كثيرة » وإن قيل : هى شىء واحد . قيل : قام بها طعم واحد . فإن 


. ش : ذکره‎ )١( 
' جاءت العبارة هكذا فى ( ش ) : وإذا كان كذلك كا نكل من الصفات شائعا فى جميع‎ )۲( 
. للوصوف‎ 
. ساقط من (ش)‎ )"-( 
ساقط من (ش).‎ )4-4( ٠ 
. (9)ق : بالحياة والقدرة‎ 


الجزء الرابع ۱۸۹ 


قيل : فهذا هو التقدير الأول . وهو اتصاف كل جزء من هذه 
الأجزاء يجميع هذه الصفات . قيل : ليس كذلك . 

أما أولا : فلمنع التجزى . وأما ثانيا : فلأنه لم يقم بكل جزء › إلا 
جزء 27 من الصفة القامة بالجميع » لم تقم " / جميع الصفة بكل 1٠١/4‏ 
جزء » وحينئذ فيبطل التلازم المذكور » وهو كون كل جزء إلها » فإن 
الإله سبحانه هو المتصف بأنه بكل شئ علي » وهو“ على كل شئ 
قدير » أما إذا قدر موصوف قام به جزء من هذه القدرة لا تنقسم هى 
ولا محلها » لم يلزم أن يكون ذلك الجزء قادراً > فضلا عن أن يكون 
ر عع ا بورد ين ادر 
ولا الحى من قام به جزء من الحياة » ولا العالم من قام به جزء من العلم . 

فإن قيل : كيف يعقل انقسام القدرة والحياة والعلم ؟ ا 

قيل : كا يعقل انقسام محل هذه الصفات » فإن الإنسان تقوم حياته 
جميع بدنه > وكذلك الحس والقدرة تقوم ببدنه وغيرهمامن 
ا فکا أن بدنه ينقسم › فالقام ببدنه ينقسم . 


فإن قيل : إذا انقسم لم ببق قدرة ولا علماً ولا حياة . 


. الأول : ساقطة من (ض) . (۲) ق : لا جزء‎ )١( 

(۳) ص › ط : لم يقم . 

3ف عليم وعلى . . 

(ه) من قام : ساقطة من (ش) . 

)١(‏ وغيرهما من صفاته كذافى (ق ) . وف (ر) »> (ض) › (ه) : وغيرها من أعضائه » وى 
(ص)ء (ط) : وغيرهها من أعضائه . 


الغالث 
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1۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


قيل : وكذلك امحل لا يُبق يدا ولا عضوا » لا قادرا ولا حيا ولا 
عالما ولا حساسا » فإن الجزء المنفرد » بتقدير وجوده» هو أحقر من أن 
يقال إنه يد أو عضو أو بدن » حى عالم قادر » فكيف يُقال فيه" : إنه 
اله . 

الوجه الثالث: أن ما ذكروه ” معارض بقيام هذه الصفات فى 
الإنسان » فإن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس » ولم نذكر العلم. 
ولا نحتاج أن نقول - ىا قالت المعتزلة : إن الأعراض المشروطة بالحياة 
اذا قامت بجزء فى الحملة عاد حكمها إلى جميع الجملة» /بل نذكر”" من 
الأعراض ما يعر قيامه بالبدن الظاهر كالحياة والحس والحركة 
والقدرة » فإن هذا التقسيم الذى ذكروه يرد عليه » فإنه إن قيل : إن 
كل جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات ‏ لزم تعدد الإنسان » وإن 
كان المتصف يحملتها بعض الأجزاء فلا أولوية » ولزم أن لا يتعدى حكم 
الصفة محلها . 

والتقدير أن ظاهر البدن كله حى" حسّاس » وإن قيل : إن كل 
واحد يختص ”© بصفة » فهو معلوم الفساد بالضرورة مع أنه لا أولوية . 


.) فيه : ساقطة من (ض‎ )١( 
ش : ذكره.‎ )9 

(۳) ش : بل قد يذكر. 

(4) ان :ها تع 

(ه) ش : بهذه .الجملة . 

() حى : ساقطة من (ض) . 
(۷) ر ض : مختص . 


الجزء الرابع ۹۱ 


وإن قيل : تقوم الصفة الواحدة بالحملة لزم قيام الواحد بالمتعدد » فاذا 
ا ال و 1 على ما يعلم قيام الصفات به » ولم ينف قيامها 
به » علم أنها ") حجة باطلة . 


الوجه الرابع : قوله : « والرابع محال لأنه يلزم [ منه ]'" قيام اا 
ال بالمتعدد ) . 


فيقال : 


لا 28 التلازم“ ٠‏ فإن هذا القيام مبناه على أنه 


ان يقوم الواحد بالمتعدد 3 فانه فرض قيام علم واحد وقدرة 


اخ وا واو امراف 


وهذا الأصل فاسد › فإن المعلوم من وحدة الصفة الحالية 


(Y) 


وتعددها هو المعلوم من وحدة امحل وتعدده » فا اة القاغغة سم حى 
إذا قيل : هى حياة واحدة » قيل : هو حى واحد » وإذا قيل : الحى 
أجزاء متعددة » قيل : الحياة أجزاء متعددة » فالحال ومحله سواء فى 


الاتحاد والتعدد 5 


وحينئذ فقولهم : إنه قام المتحد“ بالمتعدد كلام /باطل » بل ما ٠١/4‏ 


(۱) ش » رء ض : وارد» وهو خطأ . 


(۲) ش : 
(۳) مته : 
)٤(‏ ش : 


(ه) ه: 


أنه . 
ساقطة من (ق). 
المتحدد 


لا نسلم الثلاث . 


(ك6)الر: على أنه حقيقة . 
(۷) مءض : الحالة . ش : الخالية . 


(۸) شش : 


المتحدد . 
م" درء تعارض العقل ج 


الخامس 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


فسروا به الاتحاد فى أحدها ‏ كان موجوداً فى الآخرء وما فسسروا به 
تعدد ادها كان موجودا ف الآخر. 


الوجه الخامس : آنا لا نسلّم الحصر فما ذكروه من الأقسام بتقدير 
انقسام الجسم » بل من الممكن أن يُقال : قام كل جزء من أجزاء هذه 
الصفات' يجزء من أجزاء الموصوف » وكل جزء منه متصف نجزو من 
الصفة . 

وهذا التقسے غير ماذكره من الأقسام , ليس فيه اتصاف كل جزء 
جميع الصفة » ولا المتصف . جميعها بعض الجملة › ولا كل جزء 
مدص 7 جميع صفته › ولا قيام واحد عتعدد . 

- فإن قال : الصفة لا تنقسم ومحلها ينقسم ل 

قيل : هذه مكابرة للحس والعقل » بل انقسامها بانقسام محلها . 
يبن هذا أن من أعظم عمد مثبتى الجوهر الفرد قولحم : إن الحركة قائمة 
بالجسم » والزمان مقدار الحركة » والزمان فيه الآن الذى لا ينقسم . 
فلا ينقسم قدره من الحركة 3 فلا ينقسم ا جزء الذى محلها › فائما استدلوا 
على وجود الجزء الذى لا ينقسم [ إلا  ]‏ بوجود جزء من الحركة لا 
ينقسم » فعلم أن انقسام الحالٌ عندهم كانقسام محله » مع أن هذا معلوم 
باحس والعقل . 


. ش : من أحدهم‎ )١( 
. ه : مختص‎ )۲( 
إلا : ساقطة من (ق) › (ش):‎ )۳( 


الجزء الرابم 1۹۳ 


وكذلك المتفلسفة القائلون بأن النفس الناطقة ليست جسم : 
عمدتهم أنه يقوم بها مالا ينقسم » وما لا ينقسم لا يقوم إلا بما لا 
ينقسم > فقد7" / اتفقت الطوائف على أن الصفة إذا لم تنقسم كان محلها 
لا ينقسم . 

الوجه السادس : أن قوله : « إما أن يكون كل جزء من الأجزاء 
مخفا هيده الات 

يقال له: إن أردت أنه بتصف ' به كا تتصف به الجملة » فهذا 

لا يقوله عاقل » فإنه ليس فى الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة 
للجوهر الفرد منه » على الوجه الذى هى" به صفة لجميعه » وإن 
أردت أنه متصف به كا يليق بذلك الجزء » فلم قلت : إن ما اتصف به 
بالصفة على هذا الوجه يمكن انفراده عن غيره » فضلا عن كونه إلها ؟ . 

وهذا لأنه ليس فى جميع ما يُعلم من الموصوفين المنفردين بأنفسهم ما 
هو جوهر فرد » ولا فى شئ مما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد › 
بل والجوهر الفرد - بتقدير وجوده - لا بحس به ولا يوجد منفردا » فا 

كان لا يوجد وحده حتى ينضم 7 إليه أمثاله » كيف يكون حياً > فضلا 

عن أن زكرن فزن اوا ۶ فد عن أن کرت اشنانا اوكا او 
فضلا عن أن يكون إللهًا ؟ 


)١(‏ ف : وقد. 

(۲) د ۲ ض : متصف . 
(۳) ش : هو. 

(4) ص + ط : حبى ينظم . 


1۳/4 


السادس 


4/5 


السابع 


تابع كلام الآمدى فى 
نى الجسمية عن الله 
تعالى 


۱۹٤4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهل ذكر مثل هذا فى حق الله إلا من أعظم الدليل على جهل 
قائله ؟ / 

فإنهم لا يعلمون شيئاً من الجواهر المنفردة يسمى باسم جملته لقيام 
الصفة بالجملة » فكيف يحب فى حق الله إذا قامت به صفات الككال أن 
يكون بتقدير ما ذكروه حب فيه 5 ؟ 


[ الوجه ] ° السابع : أن يقال : کا أنه لا يحب فى كل جزء من 
الإنسان أن يكون إنسانا لأنه قام به من الصفات ما يقوم بالإنسان » ولا 
فى كل جزء من أجزاء الفرس وسائر الحيوان أن يكون فرساً » لكونه من 
الجملة التى قامت بها الصفة » فلاذا ‏ يحب فى كل ماكان من الالله أن 
يكون إللها لقيام صفة الإلله بالإلله الموصوف كله » مع أن كل واحد من 
الموجودات لا يكون حكم جزئه حكم كله » لقيام الصفة بالجميع › 
وهل هذا إلا من أفسد الحججح. وإن كان هو من أعظم 
عمد النفاة ؟ ! ْ 


قال ”"“ : « الوجه الثانى : فى بيان لزوم الحال من اتصافه بهذه 
الصفات : هو”" أنه لا يلو إما أن يكون اتصافه بها“ واجباً لذاته أو 

)١(‏ مثل : ساقطة من (ش). 

(۲) ش : كذلك . ْ 

(۳) الوجه : ساقطة من (ق). 

)٤(‏ ش : فلم ذا. 

(ه) ش : عمل . 

(5) أى الآمدى فی أبكار الأفكار › جااء ص ٤۷۱‏ ( رقم 1984) = جا صن ۷۱-ظ ۷۱ 
ررقم ؟١٠١1).‏ ش 

(۷) أبكار : وهو. 

(۸) أبكار : هذه الصفات . 


الجن الرابع 14 


لغيره » لا جائز أن يُقال بالأول » وإلا لزم اتصاف كل جنم بها وجوبا 
لذاته » للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض ‏ » وان كان الثالى 
فيلزم " أن يكون الرب 7(" مفتقراً إلى ما بخصصه بصفاته » وامحتاج إلى 
غيره فى افادة صفاته له لا يكون/إلها » . 

قلت 7 : ولقائل » أن يقول : لم لا يجوز أن يكون اتصافه بها 
ا لذاته ؟ 

قوله : « يلزم اتصاف كل جسم بها للتساوى فى الحقيقة على ما وقع 
به الفرض ب() 

قيل : الذى وقع به الفرض أنه جسم كالأجسام » وذلك يقتضى 
الاشتراك فى .مسكى' المسمية » فلم قلت : إن ذلك يستلزم التساوى ى 
الحقيقة ؟ فإن هذا مبنى على تماثل الأجسام » وهو ممنوع » وهو باطل . 

وإن قيل : إنه يقتضى ممائلة كل جسم فى حقيقته بحيث يجوز عليه ما 
يحوز على كل جسم » وبمتنع عليه ما بمتنع عليه » وبحب له ما يجب له › 
فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول ولا يعرف هذا قولا لطائفة معروفة › 
وفساده ظاهر لا يحتاج إلى إطناب 29 » ولكن لا يلزم”"© من فساده أن 


. الغرض‎ : ۷١ أبكار (نسخة رقم 10#) ظ‎ )١( 

(۲) ق : لزم . 

(۳) أبكار : الرب تعالى . 

. قلت : ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(4) ض : الغرض . 

»( امام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) ما يل : « فإن فيه الجمع بين النقيضين » إذ يلزمهم 
ن يكون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه محدثاً ۲ . 


(۷) ش : لا نلزم . 


11/4 


تعليق ابن تيمية ١‏ 


۱/4 


01 درء تعارض العقل والنقل 


لا يكون النزاع إلا لفظًا » فإن المنازع يقول : ليس هو مثل كل جسم من 
الأجسام فها يحب ويجوز ويمتنع 2 ولكن شاركها فى مسمى الجسمية » كا 
إذا قبل : هو حى وغيره حى » شاركه فى مسمّى الى » وكذلك شارك 
غيره فى مسمًى العالم والقادر والموجود والذات والحقيقة » فا كان من 
لوازم القدر المشترك ثبت لها" » وما اختص بأحدهما لم يثبت للآخر. 

ومعلوم أن مسمَّى الجسمية إن قيل : إنه يستلزم أن يجوز على كل 
جسم ما جاز على الآخر» فلا يقول عاقل : إن الله جسم بهذا التفسير . 
ومن قال 9) : إنه جسم » /م يقل : إن القدر المشترك إلا كالقدر 
المشترك فى الذات والقائم بالنفس ومسّمى التحيز'"' »ويقول مع ذلك : 
إن هذا المسمى وقع على أمور مختلفة الحقائق » كالموصوف والقائم 


وبالجملة إن ثبت تمائل الأجسام فى كل ما يحب ويجوز ويمتنع أغناه 
عن هذا الكلام » وإن لم يثبت لم ينفعه هذا الكلام » فهذا الكلام لا 
يُحتاج إليه على التقديرين » فالمنازع يقول : مسمّى الجسم كمسمى 
الموصوف والقائم بنفسه والذات والماهية » والموجود ينقسم إلى واجب 
بنفسه وواجب بغيره » وإذاكان احد النوعين واجيا بنفسه » لم يجب ان 


يكون كل موصوف قائما بنفسه » ولا کل موجود » وكذلك ‏ لا يكون 


. ش : ھا لبت‎ )١( 

(5) قال + .ساقطة عن راش ): | 

(۳) ر » ش : ومسمى المتحيز ؛ ص › ط : ومسمى للتحيز ؛ ض : ويسمى المتحيز. والمثبت 
عن (ق)2 (ه). ش 

. ر: كذلك‎ )٤( 


الجزء الرابع ۱۹۷ 


كل جسم.فتبين أن كل ما ذكره مغلطة» لأنه قال : إما أن يُقال : إنه 
جسم كالأجسام. وإما أن بقال: جسم لا كالأجسام » فإن قيل بالثانی 
كان النزاع فى اللفظ لا فى المعنى» فدل ذلك على أن قوله فى المعنى موافق 
لقول من يقول : جسم لا كالأجسام » ثم جعل القسم الأول هو القول 
بټاثل الأجسام » فكان حقيقة قوله : إنه إما أن يُقال : إنه ماثل 
للأجسام فى حقيقتها بحيث يتصف با تتصف 7" به من الوجوب 
والجواز والامتناع » وإما أن لا يقال بذلك » فن لم يقل بذلك لم ينازعه 
فى المعنى » ومن قال بالأول فقوله باطل . 

ومعلوم أن/أحداً من الطوائف المعروفة وأهل الأقوال المنقولة لم 
يقل : إنه جسم ماثل للأجسام كا ذكر . ومعلوم أيضا أن فساد هذا أبين 
من أن يحتاج إلى: ماذكره”" من الأدلة» فإن فساد هذا معلوم بالأدلة 
اليقينية لا فى ذلك من الجمع بين النقيضين » إذ كان كل منهما يلزم أن 
يكون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه » محدٹا لا حدثا » ممكنا لا ممكنا ء 
قديماً لا قدبما » إذ الماثلان يحب اشتراكها فى هذه الصفات . 

وإذا كان القول الذى نفاه لم يقله أحد.ولم ينازعه فيه أحد, 
والقول الذى ادّعى أنه موافق لقائله فى المعنى لا يخالف فيه قائله » بق 
مورد النزاع لم يذكره ولم يقم دليلا على نفيه » وهو قول من يقول : هو 


(۱) ص ءط : محيث يتصف به با . . . 

(۲) تتصف : كذا فى (ق). وق ساثر النسخ (ما عدا (ه ) فلم يذكر هذه العبارات ) : 
(۳) ص : ما ذكروه » ش : مثل ما ذكره . 

(4) وردت العبارات الأخيرة فى هامش (ه) فى موضع سابق » وهذا هو مكانها . 


۱1۷/4 


1۸/6 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


جسم كالأجسام » : بمعنى أنه مشارك لغيره فى مسمى الجسمية » كا 
يشاركه فى مسمى الموصوفية والقيام بالنفس » وانه لم يثبت له لوازم 
القدر المشترك » ولا يثبت له شىء من خصائص امحلوقين » ولا يكون 
ماثلاً لشىء من الأجسام فيا يحب ويجوز وبمتنع عليه > لأن الأجسام 
امخلوقة لما خصائص تختص باعتبارها ثبت لما ما يحب و يجوز و يمتنع 
عليه . 

والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستلزم شيئا من خصائص الحلوقين › 
وهذا القدر لم يتعرض له هنا بننى ولا إثبات » لكنه يقول : إن القدر 
المشترك يستلزم القاثل فى الحقيقة » وإن /ما لزم كلا من الأجسام لزم 
الآخرء وإنما يفترقان فيا يعرض لما بمشيئة الخالق . 

لکن هذا القول لم يقرر هنا » فبق 27 كلامه هنا بلا حجة » مع أن 
هذا القول فاسد فى نفسه کا قد غرف . وهو لا قرّره فى موضع آخر بناه 
على أصلين : غلى إثبات الجوهر الفرد » وتماثل الجواهر. وكلاهما ممنوع 
باطل » قد قرر هو أنه لاحجة عليه › مع أن القول بأنه جسم كالأجسام 
ما علمت أنه قاله أحد » اة عن ا > وهو مع هذا م 


. ط : فيبق‎ )١( 
(؟) فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع كتب كلام ظهر بعضه واختنى بعضه .من المخطوطة هو كا‎ 
يى : «قلت : هذا كلام . . . فى منهاج السنة أنه قال : إن . . . هشام بن الحكم . . . أن معبوده‎ 
وحد طويل . . . طوله مثل . . . مثل عمقه . . . ساطعاً له فروة . . . ثم نقل عند . . . هذا‎ . . . 
المعنى . . . كذا بخط العلا . . . الأمر وحمد . . . أقول . . . أن القول . . . الاجسام لم . . . نقله‎ 
» . . . أحد . . . ذكر فى مهاج . . . شعرى . . . هشام بن الحكم . . . أنه جسم . . . الاجسام‎ 
. . . والمقصود أنه يعرف عن هشام بن الحكم ما ذكره الأشعرى وغيره من قول بالجسمية وأن الله جسم‎ 


الخ . 
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یذ کر دليلاً على نفيه » فكيف يكون قد أقام دليلاً على ننى قول من 
يقول : هو جسم لا كالأجسام ؟ . 
قال ٩‏ : «الثالث : هو" أنه لوكان جسما لكان له بعد وامتداد. 5 م 
1 5 جه النالث ى نى 
وذلك ا ان يكون غير متناه أو متناهيا » فان كان غير متناه : فاما الجسمية عن الله تعالى. 
أن يكون غير متناه من جميع 7 الجهات > أو من بعض الجهات دون 
بعض ‏ » فإن كان الأول فهو محال لوجهين : الأول ما سنبينه من إحالة 
)5 


بعد لا يتناهى . والثانى : يلزم منه أن لا يوجد ' جسم غيره » أو أن 


تتداخل”" الأجسام وهو يخالط © القاذورات وهو محال » وإن كان 
الثانى فهو ممتنع أيضا"“ لوجهين : الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا 
يتناهى » والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون 
الآخر لذاته أو مخصص من خارج ٠‏ فإن كان الأول فهو محال لعدم 
الأولوية » وإن كان الثانى/فيلزم أن يكون الرب”''' مفتقرا فى إفادة ١١9/4‏ 
1١١ 0 o» 1 5 -‏ 4 
مقداره إلى موجب ومخصص » ولا معنى للبعد غير نفس » الأجزاء على 

١ أى الآمدى فى أبكار الأفكار بعد النص الذى سبق قبل صفحات مباشرة .. ج‎ )١( 
.)١56 (رقم 1984)- ج ۱ ظ الا (رقم‎ ٤۷۲ - ٤۷۱ ص‎ 

(۲) هو : ليست فى نسختى الأبكار. 

(۴) أبكار : وذلك البعد إما 

. ش : إنما يكون غير متناه فإما أن يكون غير متناه من جميع‎ )٤( 

فق أبكار» ش : دون البعض . 

»( أبكار : الثانى أنه يلزم أن لايوجد . 

(۷) رء ش : يتداخل . 

. أبكار : أو أن يداخل الأجسام ومخالط‎ (A) 

(9) أبكار : فهو أيضا ممتنع . 

(١٠)أبكار‏ : الرب تعالى . 

(١١)أبكار‏ : للبعد على نفس . 


تعليق ابن تيمية 


۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


ما تقدم » فيكون الرب معلول الوجود . وهو محال . وإن كان متناهيا 
من جميع الجهات 7" فله شكل ومقدار » وهو إما(" أن يكون مختصا 
بذلك الشكل والقدر”" لذاته » أو لأمر خارج » فإن كان الأول لزم 
منه اشتراك ‏ جميع الأجسام فيه ضرورة الاتحاد فى الطبيعة » وإنكان 
الثانى فالرب محتاج فى وجوده إلى غيره وهو محال" » . 

قلت : ولقائل أن يقول :لم لا يحوز أن يكون مختصاً بالشكل والمقدار 
لذاته ؟ قوله : إن ذلك يستلزم اشتراك جميع الأجسام فيه ضرورة 
الاتحاد فى الطبيعة » إنما يصح إذا سُلّم أن طبيعة الأجسام كلها متحدة » 
وهذا ممنوع » بل باطل » بل معلوم الفساد بالضرورة والحس » فإن 
طبيعة النار ليست طبيعة الماء » ولا طبيعة الحيوان طبيعة النبات » وهذا 
مبنى على القول بأن الأجسام متائلة © فى الحقيقة » وهذا لو صح لأغنى 
عن هذه الوجوه كلها » وهو فى كتابه لما ذكر قول من يقول بتجانس 


. أبكار : من جميع الأجزاء‎ )١( 

(۲) أبكار : وإما. 

(*) أبكار : والمقدار. 

. أبكار : لزم اشتراك‎ )٤( 

() فى هامش ( ه ) كتب مايلى : « وذكر ابن تيمية فى الجلد الرابع عن الرازى فى « الأربعين » 
هذا الدليل وتكلم عليه نحو ما تكلم عليه هنا . قال ابن تيمية : وأما قوله - يعنى الرازى - لو کان 
متناهيا من جميع الجوانب لم يكن فوق كل الموجودات كأن يكون فوق أمكنة خالية » فكلام ساقط : 
لأنه ليس هناك شىء موجود : لا مكان ولا غير مكان » وإنما هناك : إما خلاء هو يغدم محض ليس : 
شيئا موجوداً - على قول طائفة . وإما أنه لا يقال : هناك لا خلاء ولا ملاء » وعلى كل تقدير فليس 
هناك شىء موجود . ثم أنت تقول : ليس فوق العام شىء موجود » فکیف يحب أن يكون فوق رب 
العالمين ؟ أين دليلكم العقلى ؟ » . 


(<) ض : ممائلة » وهو تحريف . 


الجزء الرابع ۲۰۱ 


الأجسام من أهل الكلام المعتزلة/والأشعرية قال : إنهم بنوا ذلك على 
أصلهم : أن الجسم هو الجوهر المؤلف أو الجواهر المؤتلفة » وأن الجواهر 
متجانسة » وان التاليف من حيث هو تاليف غير مختلف » فالاجسام 
الحاصلة منها غير مختلفة . 

ومعلوم أن هذين الأصلين اللذين بَنوا عليهما تمائل الأجسام قد 
أبطلها 2 هو وغيره » وهى مما يخالفهم فيها جمهور العقلاء » فأكثر 
العقلاء لا يقولون : إن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة » لاا جمهور 
أهل الملل ولا جمهور الفلاسفة » بل جمهور أهل الكلام من الهشامية 
والنجّارية والضرارية والكلأبية والكرامية لا يقولون بذلك » فكيف بمن 
عدا أهل الكلام من سائر أنواع أهل العلم ؟ فإنهم من أعظم الناس 
إنكاراً لذلك . 

وكذلك القول بتاثل الجواهر قول لا دليل عليه » إذ المتنازعون فى 
الجواهر المنفردة : منهم من يقول باختلافها » ومنهم من يقول بتَائلها . 

وأيضا فقول القائل :« اما أن يكون مختصا بذلك المقدار لذاته أو 
لأمر90) خارج » . 

يقال له : أتريد بذاته محرد الجسمية المشتركة أم ذاته الذى يختص بها 
ويمتاز بها عن غيره ؟ 

أما الأول فلا يقوله عاقل » فإن عاقلا لا يعلل الحكم الختص بالأمر 


. ش : أبطلها‎ )١( 
زفة أو لأمر: كذا فى ( ش). وف سائر النسخ : أم لأمر.‎ 


۱۷۰/4 


۱۷۱/4 


° درء تعارض العقل والنقل 


المشترك » فلا يقول عاقل : إن ما احتص به أحد الشيئين عن الآخ ركان 
للقدر المشترك بينههما » فان القدر المشترك بين الشيئين/ لا يستلزم 
امختص» فضلا عن أن يكون علة للمختص » والعلة مستلزمة للمعلول » 
والملزوم أعم من العلة » فإذا لم يكن المشترك ملزوماً للمختص » كان أن 
لا يكون علة أؤلى وأحرى » فإن الملزوم حيث وجد وجد اللازم . 

ومعلوم أنه ليس حيث وجد المشترك يوجد المختصلا» إذ المشترك 
يوجد فى هذاء والمختص بالآخر منتف . 

وفى الجملة فهذا”" ما لا يتنازع فيه العقلاء » فلا يكون اختصاص 
أحد الجسمين [ عن الآخر  ]‏ بخصائصه جرد الجسمية المشركة » بل 
تلك الخصائص ما يمتنع ثبومها لسائر الأجسام . 

وحينئذ فيقال : معلوم أن كل جسم مختص بخصائص > وخصائصه 
لا تكون لأجل الجسمية المشتركة » وذلك ينم ) تمائل الأجسام » لأنما 
لو كانت ممّائلة للزم أن يكون اختصاص بعضها بخصائصه لخصص › 
وا تخصص : إما الرب وإما غيره » وتخصيص غيره ممتنع » لانه جسم 
من الأجسام » فالكلام فيه كالكلام فى غيره » ولأن التقدير أن 
مّاثلة » فليس هذا بالتخصيص أولى من هذا » وتخصيصه أيضا متنع » 

زان یت ود افعض يوج الجر 

(۲) بالآخر منتف . وف الجملة فهذا : كذا فى ( ش ) فقط » وهو الصواب . وق سائر النسخ 
أقحمت عبارة فى وسط هذا الكلام كا يلى : بالآخر منتف » ولو وجد (ق : ويوجد) فى هذاء 
والمختص فى الآخر منتف . وف الجملة فهذا . 


(م) عن الآخر: زيادة فى (ر) »> (ض). 
(4) ص“ ظط : يمتنع . 


الججزء الرابع ۳ 


لأنه يستلزم ترجيح أحد المائلين على الآخر بعير مرجح » وذلك ممتنع . 
وإذا قيل : المرجح هو القدرة والمشيثة . 
الترجيح بمجرد ذلك » فلابد أن يكون / المرجح ما لله تعالى فى ذلك من ١7/4‏ 
الحكة »> والحكة تستلزم علم الحكم ا اعبت الارن اول مق الا 
وأن يكون ذلك الراجح أحب إليه من الآخر. وحينئذ فذلك يستلزم 
تفاضل المعلومات المرادات 4 وذلك عم تساوبها »> وهو المطلوب . 
وهذا الكلام يتعلق عسألة حكة الله فى خلقه وأمره » وهو مبسوط 
ف غير هذا الموضع . ونفاة ذلك غاية ما عندهم : اہم يزعمون ان 
ذلك يقتضى افتقاره إلى الغير » لأن من فعل شيئا لمراد كان مفتقرا إلى 
ذلك المراد مستكملا به » والمستكمل بغيره 2١7‏ ناقص بنفسه . 
وهذه الحجة باطله كبطلان حجهم فى نى الصفات . وذلك أن 
لفظ «الغير» محمل . فان رين بذلك أنه يفتقر؟؟ إلى شىء مباین 
منفصل عنه » فهذا تمنوع . فإن مفعولاته ومراداته هو الفاعل ها كلها › 
لا يحتاج فى شىء مها إلى غيره . وإن أريد بذلك أنه يفتقر" إلى ما هو 
مقدور له مفعول له » كان حقيقة ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو لوازم 
ومعلوم أنه سبحانه موجود بنفسه لا يفتقر إلى ما هو غير له (© مباين 
)١(‏ ق : متكملا به والمتكل بغيره . 


(۲) ض : مفتقر. 
(") له : ساقطة من ( شس). 


ل 


4 درء تعارض العقل والنقل 


E‏ مستوجب لصفات الكال الى هى من لوازم ذاته . فإذا 
قال القائل : إنه( مفتقر إلى نفسه » کان حقيقته أنه لا يكون موجودًا 
إلا بنفسه » وهذا المعى حق . 

وإذا قيل هو مفتقر إلى صفاته اللازمة » أوجزئه 9 » أو لوازم 
ذاته » أو / نحو ذلك كان حقيقة ذلك أنه لا يكون موجودا إلا بصفات 
الكال » وأنه بمتنع وجوده دون صفات الكمال الى هى من لوازم 
ذاته » وهذا حق ومعلوم “ : أن الأمور الى لا يمكن وجودها إلا 
حادثة متعاقبة ليس الكمال فى أن يكون كل مها أزليا » فإن ذلك ممتنع » 
ولا فى أن ذلك ” لا يكون » فإن ذلك نقص وعدم » بل فى أن تكون . 
بحسب إمكاما على ما تقتضيه الحكمة » فيكون وجود تلك المرادات 
الحادثة من الكمالات الى يستحقها ولا يحتاج فيا إلى غيره » فيكون 
فعله "2 ما يفعله للحكمة من أعظم نعوت الكال الى يحب أن يوصف 
بها » ونفيها عنه يقتضى وصفه بالنقائص » وان كل كال يوصف به 
فليس مفتقرا فيه إلى غيره أصلا » بل هو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا » الذين يصفونه بالنقائص ٠»‏ ويسلبونه 


الحكمة الى هى من أعظم نعوت الكثال › توهما أن إثباتها يقتضى الحاجة 


9 ض : أو أنه . 

(؟) ش » ص » ض » ه : هو . وق ( ط ) لا توجد صفحة كاملة من المصورة جاءت فيا هذه 
العبارات . 

() ش : أو جزؤه . 

(6) ض : وهذا حق معلوم . 

(9) ذلك : ساقطة من (ش) . 

() شء ض » : فعل . 


الجن الرابع 5-7 


إلى غيره » وذلك غلط محض > بل لا يقتضى إثباما إلا استلزام ذاته 
لنعوت كاله 2 وکال نعوته » لا افتقار إلى شىءٍ مباين لنفسه المقدسة . 

وأيضا فيقال : القول فى استلزام الذات لقدرها الذى ل يقدره 
المشركون » كا قال تعالى : بل وما قدروا الله حى قرو وَالْأرض جميعاً 


سه ل م سه مس س صر ر | 


قبضته يوم القاس والسموات ٠‏ مطويات بیمینه شا وال عا 
يشركون 4 [ سورة الزمر : 37 ] كاستلزام الذات لسائر صفاما من العلم 
والقدرة والحياة » فإنه لوكا نكل مختص يحتاج إلى مخصص لزم الدو نأو 
التسلسل ”1 الباطلان فلا بد من مختص با يختص به يختص بذلك 
للفو رو تدر للد ا 


إلى غير نفسه » مع أن ما ذكره فى وجوب تناهى الأبعاد قد أبطل ) فيه 
مسالك الناس كلها » وأنشأ مسلكا ذكر”* أنه لم يسبقه إليه أحد » وإذا 
حرر الأمر عليه وعليهم فى تلك المسالك كان القدح فا 29 أقوى من 
مسالكهم [ فى النی ٩]‏ » فلو قدر أن اثنين ات ادا تاودا 
قائما بنفسه*) لا يتناهى » وأثبت الآخر موجودا لا يكون متناهيا ولا غير 

(۲) ض : والتسلسل . 

5- ") ساقط من (ش) . 

. ض : قد بطل‎ )٤( 

(ه) ق : ظن. 

(0) ق : فيه. 

(۷) فى الننى : ساقطة من (ق) » (ص)ء (ش) . 


09 ولو قدر: 
(۹- 4) : ساقط من (ش). 
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احلا درء تعارض العقل والنقل 


متناه » كان قول الثانى أفسد » والأول أقرب إلى الصواب » وما من 
مقدمة يعون بها إفساد قول الأول إلا وفى أقوالحم ما هو أفسد مها . 
والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل » وتارة بين القولين الباطلين 
لتيين 27 بطلانهها » أو بطلان أحدهما » أوكون أحدهما أشد بطلانا من ظ 
الآخرء فإن هذا ينتفع به كثيرا فى أقوال أهل الكلام والفلسفة 
وأمثالهم ع شرل أحدهم القول الفاسد7؟ وينكر على منازعه ما هو 
أقرب منه إلى الصواب » فيبين7© أن قول منازعه أحق بالصحة إن 
4 كان قوله صحيحا »› / وان“ قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه 
فاسدا » لتنقطع بذلك حجة الباطل » فإن هذا أمر مهم › إذ كان 
المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم » فإن بيان فسادها 
أحد ركنى الحق وأحد المطلوبين » فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء 
هدت وكفت » ولكن صالوا علا صول الحاربين لله ولرسوله » فإذا دفع 
صياهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد فى سبيل الله . 
وقد حكى الأشعرى وغيره عن طوائف أنهم يقولون : إنه لا 
يتناهى » وهؤلاء نوعان : نوع يقول : هو جسم » ونوع يقول : ليس 
بحسم » فإذا أراد النفاة أن يبطلوا قول هؤلاء لم بمكنهم ذلك » فإنهم إذا 
قالوا : يلزم أن يخالط القاذورات والأجسام » قالوا : كا أثيم موجودا لا 
یشار إليه » ولا هو داخل ولا خارج » فنحن نثبت موجوداً هو داخل 


. ق» ه : لتبين‎ )١( 

(۲) الفاسد : ساقطة من (ش) . 
(۳) ض : فتبين . 

(4) ش : فان . 


الجحزء الرابع ۲۰۷ 


ولا يخالط غيره . فإذا قالوا : هذا لا يعقل . قالوا : وذلك لا يعقل . 

ومذهب النفاة أبعد فى العقل 27 من مذهب الحلولية » وهذا إذا 
ذُكر القولان لأهل الفطر السليمة نفروا عن قول النفاة أعظم من نفورهم 
عن قول الحلولية » وكذلك ما ذكره من امتناع الماية من بعض ال جوانب 
دون بعض » فان هذا قاله طائفة ممن يقول ‏ : إنه على العرش . 

وقول هؤلاء وإن قيل إنه باطل » فقول النفاة أبطل منه . أما 
احتجاجه / على هؤلاء ان اختصاص أحد الطرفين بالبايه دون الآخر ۷۹/4 
محال لعدم الأولوية » أو لافتقاره إلى خصص من خارج » فيقولون له : 
أت دائماً تبت افا من هذا الحنس » كا تقول : إن الاإرادة 
تخصص أحد المثلين لا لموجب » فإذا قيل لك : هذا يستلزم ترجيح 
أحد الماثلين بلا مرجح . قلت : هذا شأن الارادة » والارادة صفة من 
صفاته » فإذا كانت ذاته مستلزمة لما من شأنه ترجيح أحد امثلين لذاته 
بلا مرجح > فلأن تكون”" ذاته تقتضى ترجيح أحد المثلين بلا مرجح 
اول 

وهذا للمعتزله والفلاسفة ألزم » فإن المعتزلة يقولون : إن القادر 
الحتار يرجح بلا مرجح » والفلاسفة يقولون : محرد الذات اقتضت 
ترجيح الممكنات بلا مرجح آخر. فقد اتفقوا كلهم على أن الذات 
توجب الترجيح لأحد الماثلين بلا مرجح » فكيف بمكهم مع هذا أن 
يمنعوا كونها تستلزم تخصيص أحد الجانبين بلا مخصص ؟ 

)١(‏ ه : فى العقل والفطر. 


(۲) ض : ممن تقول . 
(۳) ض : فلا تکون » وهو تحريف . 


۾“ درء تعارض العقل ج 
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۰۸ درء تعارض العقل والتقل 


ولو قال لهم منازعهم : الموجودان القائمان بأنفسي0؟: لايد أن 
يكون بيب| !© حد وانقضال ؛ فعلمتا التناهى من جانب هذا الو جود» 
اما الجانب الأخر فلا نعلم امتناعه » إلا إذا علمنا امتناع وجود أبعادٍ لا 
تتناهى » وهذا غير معلوم لنا » أو هو باطل - لكان قولهم أقوى من 
قوم . 

والمقصود هنا أن غايتهم فى إبطال قول هؤلاء أن ينوا / إلى إبطال 
بعد لا يتناهى » أو إلى عدم الأولوية » أو وجوب انخالطة . 

وهذه المقدمات يمكن منازعوهم“ أن E‏ فيها أعظم مما 
يمكلهم هم منازعة أولئك فى مقدمات حجهم › ویرد علهيم من 
المناقضات والمعارضات أعظم ما رڈ على أولئك > وهذا مبسوط ف 
موضعه . 

فهذه الحجة وأمثالها من حجج النفاة يمكن إبطالها من وجوه كثيرة : 
بعضها من جهة المعارضة بأقوال أهل باطل آخر » وبيان أنه ليس قول 
أولئك بأبطل من قول هؤلاء » فإذا ل 1 الاستدلال على نى أحد 
القولين إلا بالمقدمة الى بها نى القول الآخرء لم يكن ننى أحدههما أولى 
من نى الآخرء بل إن كانت المقدمة صحيحة لزم نفيهما جميعا › 
وإن”' كانت باطلة لم تدل 7 على ننى واحد مهما » فكيف إذا كانت 


. ق » ص : الموجودات القائمات بأنفسها‎ )١( 


(۲) ف (فقط ) : بينها . 

(۳) ض : منازعهم . وفى سائر النسخ : منازعيهم ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ش : فان. 

(5) صء ض : لم يدل . 


الجزء الرابع ۹ 
المقدمة الى استدل بها المستدل على نى قول منازعه قد قال بها وبما هو 
أبلغ مها ؟ وبعض ما تبطل به هذه الحجة يكون من جهة أهل الحق 
الذين لم يقولوا باطلا . 

ونحن نذكر ما يحضر من إبطالها بالكلام على مقدماما والمواضع الى 
ينازعه 217 فيها الناس : 


الأول : قوله : « لوكان جسما لكان له بعد وامتداد » فإن هذا مما 


نازعه فيه طائفة ممن يقول : هو جسم » وهو مع ذلك واحد لا يقبل 
القسمة بوجه من الوجوه » فلا يشار إلى شىء منه دون شىء . فإن هذا 
معروف عن / طائفة من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . والرازى قد 
ذكر ذلك عن بعضهم » لكنه اذّعى أن هذا القول لا يعقل » وأن 
فساده معلوم بالضرورة . 

وكذلك قول من قال : إنه فوق العرش » وإنه مع ذلك ليس 
يجسم » كا يُذكر ذلك عن الأشعرى » وكثير من أهل الكلام والحديث 
والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم > وهو قول القاضى أنى 
يعلى » وأنى الحسن الزاغونى » وقول ألى الوفاء بن عقيل فى كثير من 
كلامه » وهو قول أل العباس القلانسى › وقبله أبو محمد بن كلاب » 
وطوائف غير هؤلاء . 

فإذا قال القائل : كونه جسما مع کون غير منقسم › أو كونه فوق 
العرش مع كونه غير جسم - هما يعلم تناد بسر اقل 


. ق : ينازع‎ )١( 


بطلان حجته من وجوه 


الو جه الأول 
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فيقال : ليس العلم بفساد هذا بأظهر من العلم بفساد قول من قال : 
إنه موجود قام بنفسه » فاعل لجميع العام » وأنه مع ذلك لا داخل فى 
العام ولا خارج عنه » ولا حال فيه ولا مباين له » لاسما إذا قيل مع 
ذلك : إنه حى علم قادر » وقيل مع ذلك : ليس له حياة ولا عم ولا 
قدرة » أو قيل : هو عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق › 
وأن العم والحب نفس العالم ا حب ٠‏ ونفس الحب هو نفس العلم » أو 
قيل مع ذلك : إنه حى بحياة » علم بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع » 
بصير ببصر'"' » متكلم بكلام. وقيل مع ذلك : إنه لا داخل فى 
مخلوقاته / ولا خارج عا » ولا حال فيها ولا مباين لها » وأن إرادته لهذا 
المراد هو إرادته لهذا المراد » ونفس رؤيته لهذا هو نفس رؤيته لهذا » ٠‏ 
ونفس علمه بهذا هو نفس علمه بهذا » وأن“ الكلام معنى واحد 
بالعين » فعبى اية الكرسى واية الدين » وسائر القرآن والتوراة والانجيل »› 
وسائر ما تكلم به - هو شىء واحد » فإن كانت هذه الأقوال مما بمكن 
صحبها فى العقل » فصحة”" قول من قال : هو فوق العرش وليس 
بحسم » أو هو جسم وليس بمنقسم - أقرب إلى العقل . 

وإن قيل : بل هذا القول باطل فى العقل . فيقال : تلك أبطل فى 
الفقل »توق بطل تلك ضح هذا 


وإذا قيل : النافى لإمكان تلك الأمور هو الوهم [ لا العقل ]^ , 


(۱) ق : سميع يسمع » بصير يبصر . 

(؟) ف : او ان. 

(۳) ض : يكن صحبها بالفعل بصحة . . > وهو تحريف . 

(+) لا العقل : ساقطة من ( ش ) » ( ق ) وهى فى ( ص ) » ( ض ) ٠‏ (ر) » وبهذه العبارة 
تعود نسخة (ر) بعد انقطاعها عدة صفحات سابقة . 


الجزء 'الرابع 1 


وإلا فالعقل يجوز وجود ما ذكر. قيل : والناق لإمكان هذا هو 
الوهم » وإلا فالعقل يجوز وجود ما ذكر . وإذا قيل : البرهان العقلى 
دل على وجود ما أنكره الوهم . قيل : والبرهان العقلى دل على وجود ما 
أنكره الوهم هنا . 

ومن تأمل هذا وجده من أصح المعارضة وأبين التناقض فى كلام 
هؤلاء النفاة » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثانی : / قوله : « واذا کان له بعد وامتداد » فإما أن يكون 
غير متناه » وإما أن يكون متناهيا » . 

فيقال : من الناس من يقول : إنه غير متناه » وهؤلاء مهم من 
يقول : جسم » ومهم من يقول : غير جسم . وقد حكى القولين أبو 
الحسن الاشعرى فى « المقالات » » وحكاهما غيره أيضا . ومن الناس من 
قال : هو متناه من بعض الجهات » وهذا مذكور عن طائفة من آهل 
الكلام من الكرامية وغيرهم » وقد قاله بعض المنتسبين إلى الطوائف 
الأربعة من الفقهاء » كا ذكره القاضى أبو يعلى فى « عيون المسائل » » 
فان هذه الأقوال يوجد عامتها فى بعض أتباع الأنمة : مها ما يوجد فى 
بعض أصحاب ألى حنيفة » ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب مالك › 
ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب الشافعى » ومنها ما يوجد فى بعض 
أصحاب أحمد » ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب اثنين أو ثلاثة أو 


الأربعة . 


, ض › ش: من كلام‎ )١( 


۱۸۰/4 
الوجه الثافى . 
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قوله : « إن كان غير متناه من جميع الجهات فهو محال لوجوه : 
الأول ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى » . 

فيقال له : أنت قد أبطلت أدلة نفاة ذلك » ولم تذكر إلا دليلا هو 
اضعف من أدلة غيرك » فبقيت الدعوى بلا دليل . 

قوله :«الثانی : أنه یزم منه نی الأجسام أو تداخلها » ومداخلة 


القاذدورات ( . 


فيقال : هؤلاء يقولون: لايلزم منه شىء من ذلك » بل هو غير متناه 
مع كونه جسماً » أو مع كونه | غير جسم » ويقولون : م 
الأجسام ولا مداخلا . فإذا قيل لهم : هذا ينفيه العقل . قالوا : 
العمل لهذا كنفيه وجوده قائما بنفسه فاعلا للعالم "ا > وهو مع ذلك 0 
حال (١‏ فى العالم ولا بائن ‏ من العام" » بل ننى العقل هذا أعظم 
من نفيه لهذا » وما قيل من الاعتذار عن ذلك بالفرق بين الوهم والعقل 
بمكن فى هذا بطريق الأولى » كا قد بسط فى موضعه . 

فإن هؤلاء ادعوا أن [ قول ]7 القائل كل موجودين إما أن يكونا 
متحايثين » أو متباينين » أوكل موجودين قائمين بأنفسها فإما : أن يكونا 
متباينين » أو متلاصقين » أو كل موجود فانم بنفسه فلا بد أن يكون 


. ش : لجميع العام‎ )١( 

(۲) ش : لا حلا . 

(۳) ش : ولا بائنا . 

(4)رء ضن رعرع ذلك الا خالا العام ولا عباينا مين الغا ؛ ص : وهو مع ذلك لا حالا 
ف العام » ولا بائنا من العام . 

(ه) قول : ساقطة من (ق) » ( ص). 
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الجسزهالرابع ش 1۳ 


مشارًا اليه . وأن قول القائل بإثبات موجودٍ لا هو داخل العام ولا 
خارجه » ولا حال فيه ولا مباين له » ولا یشار إليه » ولا يقرب من 
شىء > ولا يبعد من شىء » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل منه شیء - 
وأمثال ذلك من الصفات السالبة النافية - هو محال فى العقل . 

قالوا : إن هذا الموجب لذلك التقسيم » وا لمحيل لوجود هذا ء إنما 
هو الوهم دون العقل » وأن الوهم / يحكم غير المحسوس بحكم 
المحسوس › وهذا باطل . 

فقيل لهم : فانم لم تثبتوا بعد وجود ما لا يمكن الإحساس به » 
وحكم الفطرة أولى بديبى » والوهم عندكم إما يدرك الأشياء 
المعيّنة 2 كادراك العداوة والصداقة » كإدراك الشاة عداوة الذئب 
وصداقة الكبش . وهذه أحكام كلية » والكليات من حكم العقل » لا 
من حكم الوهم . ظ 

فهذا وأمثاله مما أبطل به ما ذكروه من الاعتذار بأن هذا حكم 
الوهم . لكن المقصود هنا أن ذلك العذر-إن كان 
صحيحا - فلمنازعيهم أن يعتذروا به ههنا » فيقولون : ما ذکرغوه من 
كونه لوكان فوق العرش » أو لوكان جمما » لكان ممتدا متناهيا أو غير 
متناه » هو من حكم الوهم » وهو فرع كونه قابلا لثبوت الامتداد 
ونفيه » أو لثبوت الهاية ونفيها » ونحن نقول : هو فوق العرش » أو هو 
[ فوق العرش ‏ وهو مع ذلك لا يقبل أن يكون ممتدا ولا غير 


(۲) ف : هو فوق العرش › أو هو جسم وهو مع ذلك . 
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متد » ولا أن يكون متناهيا ولا غير متناه » کا قل أنتم : إنه موجود قائم 
بنفسه » مبدع للعالم » مسمى بالأسماء الحستى » وأنه مع ذلك لا يقبل 
أن / يقال : هو متناه ولا غير متناه » بل ذاته لا تقبل إثبات ذلك ولا 
نفيه » ولا تقبل أن يقال : هو حال فى العالم ولا خارج عنه » فلا 
توصف ذاته بالدخول ولا بالحروج » فإن ذاته لا تقبل الاتصاف لا 
بائبات ذلك ولا بنفيه . ۰ 

فهذا ونحوه قولكم » فإن كان هذا القول صحيحا أمكن من أثبث 
العلو دون التجسم » أو العلو”“ والتجسي » ونى ما يذكر من ٠‏ 
لوازمه - ١‏ 00 فيه ما e‏ ثم موجوداً قائاً 
بنفسه مبدعا للعالم » ونفيتم ما يذكر من لوازمه" » فإن لزوم تلك 
اللوازم لما أثبتوه أظهر فى صر يح العقل من لزوم © هذه اللوازم لما أثبته 
هؤلاء » فإن أمكنكم نى اللزوم » وادعیم أن القول باللزوم وإحالة ما 
أثبتموه من حكم الوهم دون العقل » أمكن خصومكم أن يقولوا مثل 

0 

ذلك بمثل ما قلتموه بطريق الأول . 

وهذا يفهمه من تصور حقيقة قول الطائفتين وأدلتهم العقلية ٠‏ فإنه 
إذا قابل بين قول هؤلاء وقول هؤلاء تبين له صحة الموازنة » وأن الاثبات 


. ض : والعلو. ش : أثبت التجسهم وننى ها يذكر‎ )١( 
ساقط من (ض).‎ : )۲- ۲( 

(۳) ف : ما تقولون . 

. ض : من لوازم‎ )٤( 


ا جزء الرابع ا 


أقرب 27 إلى صريح المعقول 27 وأبعد عن التناقض » كا أنه أقرب إلى 
صحيح المنقول . 
وكذلك بال فى الوجه الثالث : فإن إثبات النهاية من أحد الطرفين دون 
الآخر أبعد عن الاحالة من إثبات موجود قائم بنفسه لا يمكن /أن يقال 
فيه : هو متناه › ولا أن يقال : غير متناه . 

وكذلك إثبات موجود لا نباية له من الطرفين أقرب إلى المعقول من 
كونه لا يقبل اثبات اللهاية ولا ن ! 

قوله : « فيلزم أن يكون الرب مفتقراً فى افادة مقداره إلى موجب 
ومخصص » ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء » فيكون الرب معلولا 
لغيره ») . 

يقال : ما من أحد من التفاه .. وخد قال نظير هذا » فالكلابية 
والأشعرية يقولون : الذات اقتضت صفات معدودة دون غيرها من 
الصفات » فإنهم وإن تنازعوا فى كون صفاته كلها معلومة'" للبشر» 
فإنهم لم يتنازعوا فى إثبات صفات لا تتناهى » بل لابد أن تكون صفاته 
متناهية » فجعلوا الذات مقتضية لعدد معين دون غيره من الأعداد » 
ولصفات معينة دون رها جن المتفات بل واقتقيتك الأمريكى وادون 
غيره من المأمورات » وبإرادة شىء دون غيره من المرادات » مع أن 
نسبتها إلى جميع المرادات والمأمورات نسبة واحدة . 

. ض »ش : وأن الإثبات كان أقرب‎ )١( 


(؟) ص » ض : العقول ؛ ش : العقل . 
(9) ى : معلولة . 


الوجه الثالث 
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وأصلهم أنه يحوز تخصيص أحد المثلين دون الآخر بغير خصص . 
بل بمحض الإرادة » وأن الذات اقتضت تلك الإرادة على ذلك الوجه . 


دوك غيرها (1) ¢ لا لاخر 


فا قل الدات افضت تاها من جاتن دون ان أو فا 
مخصوصا › لم يكن هذا فى صريح العقل بأبعد من الامتناع من ذلك » 
لا سما وهم مع ذلك يقولون : إن / هذه الإرادة اقتضت أن تكون 
الحوادث متناهية من أحد الطرفين دون الآخرء فالحوادث عندهم لا 
تتناهى من جانب المستقبل مع تناهيها من جانب الماضى » ومع إمكان 
تقدم الحوادث على مبدأ حدوتما وتأخرها عن ذلك المبدأ » ولكن 
الإرادة هى النخصصة لأحد المثلين » والذات هى المخصصة لتلك الارادة 
المعينة دون غيرها من الإرادات » وهى الخصصة للكلام المعين الذى هو 
أمر بشىءٍ معين دون غيره من الكلام والأوامر . 

والمعتزلة يقولون : إن تلك الذات هى الخصصة لأحد المقدورين 
دون أمثاله من المقدورات » وكذلك هى الخصصة لكونها آمرة ومتكلمة 
وفاعلة بالأمر المعين » والكلام المعين » والفعل المعين » دون غيره من 
الأوامر والكلام والفعل » وهى الخصصة للإرادة » أو لكونه مريداً 
دون“ غير تلك الإرادة » أو غير تلك المريدية . 


والفلاسفة يقولون : إن الذات أو الوجود الذى لا اختصاص له 


() ش» ص »2 ض : دون غيرهما . 
0) دون : ليست ی (ش). 


الجن الرابم ۱۷ 


حقيقة من الحقائق ولا صفة من الصفات › هو المحصص للعالم كله 
001 هو غله من اللقاتق والضقات والمقادين » وانهغلة تامة موحة / 
للمعلول » مع ”") أن الحوادث من المعلولات ليست أعيانها أزلية » ولم 
يكن فيه ما يوجب تأخر شئ من المعلولات » ولا قام به صفة ولا معى 
ولا فعل يوجب التخصيص » لا محقيقة دون حقيقة » ولا بصفة دون 
صفة » ولا لحادث دون حادث » ولا لتخ () ما يتأخر . 
و 

والعالم يشهد فيه من الحقائق الختلفة والحوادث الحادثة » ما يعلم 
معه (4) بالضرورة أنه لابد له من مخصص » وهم لا يثبتون إلا وجوداً 
ا ليس فيه اختصاص وجودى بوجه من الوجوه 3 فضلا عن أن 
يكون مقتضيا لتخصيص حقيقة دون حقيقة » وصفة دون صفه › 
ودوت ن غير شنب قفي الحدوقك + بوهدة* الأموو: لشطها 

۰ TOM 
آخر.‎ ٠٠ موضع‎ 

والمقصود أن هؤلاء القائلين بعدم التناهى » أو بالتناهى من جانب 
دون جانب » مع کون قولهم فاسدا » فنفاة”"' كون الرب على العرش 
الذين يحتجون على نى ذلك بنى الجسم »> وعلى نى الجسم بهذه 
الحجج › يلزمهم من التناقفض اعظم مما يلزم المثستين . والمقدمات ال 

. عا : ساقطة من ( ضص)‎ )١( 

(۲) ق : ومع . 

(۴) ش : لتأخر. 

)٤(‏ معه : ساقطة من (ش). 

(ه) له : ساقطة من ( ش). 


(5) ش : مواضع : 
(۷) فنفاة : ساقطة من ( ش ) 
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يحتجون بها هى أنفسها - وما هو أقوى منها من جنسها - تدل على فساد أقواهم 
بطريق الأولى . فإن كانت صحيحة دلت على فساد قوهم . ومتى فسد قوم صح 
قول المثبتة' لامتناع رفع النقيضين'' . وإن كانت باطلة لم تدل ”“ على فساد قول 
المثبته . فدل ذلك على / أن هذه المقدمات مستلزمة فساد قول النفاة 2 دون قول أهل 
الإثبات . 


وهذه الطريق هى ثابتة فى الأدلة الشرعية والعقلية ‏ . فإنًا قد بينًا فى الرد على 
أصول الجهمية النفاة للصفات . فى الكلام على « تأسيس التقديس »22 وغيره » أن 
عامة ما يحتج به النفاة للرؤية . والنفاة لكونه فوق العرش ونحوهم . من الأدلة 
الشرعية : الكتاب والسنة . هى أنفسها تدل على نقيض قوهم . ولا تدل على قوم , 
فضلاً عمّا يعترفون هم بدلالته على نقيض قوهم . وهكذا أيضا عامة ما يحتجون به 
من الأدلة العقلية ‏ إذا ولت عم اا ال ون اما 
معارضهم . وجدت كلامهم فى ذلك يدل على نقيض قوهم , وأن ما يذكرونه من 
المناظرات العقلية . هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوشم . 


. ) ساقط من ( ش‎ :)1-١( 

(۲) ص . ض : لم يدل . 

(۳) عند كلمة النفاة تعود المقابلة مع نسخة ( ر ) بعد انقطاع استغرق بضع صفحات . 

() ش : الشرعية العقلية . ش 

(5) في هامش (ص ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « تأسيس التقديس للرازى ونقضه المصنف - قدّس الله 
روحه - في نحو اثنى عشر بجحلدا » ويسمى بتخليص التقديس فى تأسيس التلبيس » . 


الجنره الوايم 11۹ 


الحواب الرابع قوله : « اذا كان متناهيا من جميع الحهات › الوجه الرابع 


فاختصاصه بالشكل والمقدار - إن كان لذاته - لزم منه اشراك جميع 
الأجسام فيه » ضرورة الاتحاد فى الطبيعة ‏ ) 

فيقال له : لا نسلم اشتراك جميع الأجسام فى ذلك » ولا نسلم أن 
الأجسام متحدة فى الطبيعة . وقد عرف أن التزاع 3 المسألة من 
النطان مق اهن الامو هدا لصنس © تفسية. قد بر فساد حجج 
أصحابه المدّعين تمائلها وتمائل الجواهر. فإذا كان هو نفسه قد بين / 
فساد حجج القائلين بالاتحاد فى الطبيعة » كان قد أفسد حجته بما ذكره 
هو من الأدلة العقلية " على فسادها » فضلا عا يذكره غيره من 
الق وقد بط هدا ق رة تو اع لمر هن اه ل أن 
كل مقدمة فى هذه الحجة بمكن منعها » ويكون قول المانع فيا أقوى من 
قول المحتج . 

قال( : ( الرابع : أنه لو كان جسما لكان مركبا من الأجزاء › 
وهو محال“ لوجهين : الأول : أنه يكون مفتقراً إلى كل واحد من تلك 
الأجزاء » ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه » وكل مها غير 


٠٠١ سبق ورود هذا الكلام فا سبق » ص‎ )١( 

(۲) ش : المتصف » وهو تحريف . 

(5) العقلية : ساقطة من (ض ) . 

)٤(‏ أبكار الأفكار» ح ١‏ » ص ٤۷۳ - ٤۷۲‏ ( نسخة رقم 1884 ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم 
۳( 


(ه) رء ص » ض » ش : لو كان جسما مركبا من الأجزاء فهو محال . 


۱۸۸/8 


تابع كلام الآمدى 5 
نی الحمسمية عن الله 
تعالى 


42 درء تعارض العقل والنقل 


تعليق ابن تبمية 


بطلان هذا من 
وجوه : الأول . 


۱۸۹/4 


الثانى 


: إليه‎ )١( 
: قيل‎ )9 
: )" -5 
: ش‎ )4( 


(©) ر 


مفتقر اليه » وما افتقر إلى غيره كان ممكناً لا واجباً لذاته » وقد قيل : 
إنه واجب لذاته » . ش 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن الذين قالوا : إنه جسم لا يقول أكثرهم : إنه مركب 
من الأجزاء » بل ولا يقولون : إن كل جسم مركب من الأجزاء : 
فالدليل على امتناع ما هو مركب من الأجزاء فقط » لا يكون حجة على 

قال : انه ل ركب » وان كان بناء أن کی 
من عر جسم مر 
فهذا ممنوع . 

وإن قيل : لا نعنى بالأجزاء أجزاة كانت موجودة بدونه » وانما 
تف انها أنه ليد أن شیر مله شىء عن شی 

قيل 7" : فحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك ” الذى يمكن أن يصير جزء ا 
غير مفتقر إليه » إذ هو لابد منه فى وجود الحملة » وليس/موجودا 
دوا › فالجملة لا تستغنى عنه › وهو أيضا لا يستغنى عا » فتكون 
الحجة باطلة" . 

الثافى : أن يقال : ما تعنى بقولك : « إنه يكون مفتقراً إلى كل 
واحد من تلك الأجزاء (' ؟» أتعى أنه يكون مفعولا للجزء © أو 
معلولا لعلة فاعلة ؟ أو تعى أنه يكرن وجوده مشروطاً يوحود الحزء › 
ساقطة من نسخى « الأبكار» . 
ساقطة من (ش) . 
مكان هذه العبارات فى ( ش ) ما يل : « غير مفتقر إليه فتكون الحجة باطلة » . 


إلى كل جزء من تلك الأجزاء . 
: للخير ؛ ض : للجزف › وهو تحريف .. 


الحزء الرابم 44 


محيث لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؟ فإن ادعيت الأول كان التلازم 
باطلا » فإنه من المعلوم أن الأجسام الى خلقها الله تعالى ليس شئ من 
أجزائها فاعلاً لها ولا علة فاعلة ها » فإذا لم يكن شئ من المركبات الخلوقة 
جزؤه 227 فاعلا له ولا علة فاعلة له » كان دعوى أن ”“ ذلك قضية 
كلية من أفسد الكلإم » فإنه لا يعلم ثبوتها فى شىء من الجزئيات 
المشهودة › ل ا د 

وان قيل : نعی بالافتقار أنه ل يوجد هذا الا مع هذا . 

قيل : ولم قلم : إن مثل هذا متنع على الواجب بنفسه ؟ فإن الممتنع 
عليه أن يكون فاعلاً » أو علة فاعلة » إذا قيل بإمكان علة فاعلة لا تفعل 
بالاختيار . فأما كونه لا يكون وجوده مستازماً للوازم لا يكون موجوداً إلا 
با » فالواجب بنفسه لاينانى ‏ ذلك » سواء سميت صفات أو 
أجزاء أو ما سميت . ظ 

ويظهر هذا بالوجه الثالك : وهو أن النافى لمثل هذا التلازم » إن 
كان متفلسفا فهو يقول : إن ذاته مستلزمة للممكنات المنفصلة عنم 
es‏ أن تكون مستلزمة لصفاته اللازمة له › أو لا هو داخل 
فى مسمى اسمه ؟ وهو أيضا يسلم أن ذاته تستلزم كونه واجباً وموجودا » 


. ر: جزه ؛ ص : جزءه » والكلمة فى ( ش ) غير منقوطة‎ )١( 

(۲) أن : فى (ق) فقط . وسقطت من (ر)ء ( ص)ء (ضص)» (ش). 
(۳) ش : بها . 

(4) ض ء ش : لا ينى . 

(ه) متفلسفاً : ساقطة من (ش) . 

() ق : فكيف تمع , 


الثالث 


۱۹۰/4 


الوجه الرابع 


۲۲ 20 درء تعارض العقل والنقل 


وعاقلا [ ومعقولا ]2 وعقلا » ولذيداً وملتذا به » وبا لذاته ومحبوبا 
لما » وأمثال ذلك من المعانى المتعددة . 

فاذا قيل 5 هذه كلها شىء واحد . 

قيل : هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة » لكونه تضمن أن“ 
العلم هو الحب > وأن العالم لمحب هو العم والحب ء فإن در 
امکانه » فقول القائل : إن الجسم ليس بمركب من الميولى والصورة › 
ولا من الجواهر المنفردة » بل هو واحد بسيط › أقرب إلى العقل من 
دعوى انحاد هذه الحقائق . 

وان کان من ار وأمثالهم فهم يسلّمون أن ذاته تستلزم أنه و 
عام قادر »› وان كان من الصفاتية فهم لون 0 ذاته للعلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات » فا من طائفة من الطوائف إلا 
وهى تضطر إلى أن تجعل ذاته مستلزمة للوازم » وحينئذ فننى هذا التلازم 
لمعيل الكو ا سواء سمي افتقارا أو لم يسم » وسواء قيل : 
إن“ هذا يقتضى التركيب أو لم يقل . 

A‏ لك a‏ 556 5 إلى 
الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : إن المركب مفتقر” إلى كل 


)١(‏ ومعقولاً : زيادة فى (ش). 
(۲) أن : ساقط من (ش) . 

(۴) العلم : ساقطة من ( ش) . 
(5) لأحد : ساقطة من (ش). 
(ه) إن : ساقطة من (ض) . 
)١(‏ ر» ش : مفتقرا» وهو خطأ . 


۱۹۱/4 


الجزء الرابع ۳ 


واحد من تلك الأجزاء : أتعنى بالمركب تلك الأجزاء » أو تعن به 
اجّاعها » أو الأمرين 7 » أو شيثاً رابعا ؟ فإن عنيت الأول كان المعى . 
أن / تلك الأجزاء مفتقرة الى تلك الأجزاء » وكان حاصله أن الشىء 
اركب مفتقر إلى المركب » وأن الشىء مفتقر إلى نفسه » وأن الواجب 
بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه . 

ومعلوم أن الواجب بنفسه لا يكون مستغنياً عن نفسه » بل وجوبه 
بنفسه يستلزم أن نفسه لا تستغبى عن نفسه . فا ذكرتموه من الافتقار هو 
تحقيق لكونه واجبا بنفسه » لا مانع لكونه 27 واجباً بنفسه . 

وإن قيل : إن المركب هو الاجمّاع » الذى هو اجمّاع الأجزاء 
وتركبها . 

قيل : فهذا الاجماع هو صفة وعرض للأجزاء » لا ا 
عاقل : إنه واجب بنفسه دون الأجزاء » بل إنما يقال : هو لإزم 
للأجزاء » والواجب لنفسه هو الذات القائمة بنفسها » وهى الأجزاء › 
لا محرد الصفة الى هى نسبة بين" الأجزاء » وإذا لم يكن هذا هو 
نفس الذات الواجبة بنفسها وإنما هو صفة لما » فالقول فيه كالقول فى 


- غيره مما سميتموه أنتم أجزاء » وغايته أن تكون7© بعض الأجزاء 


. ض : من تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأجزاء أو تعى به : وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 
. ش : الامران » وهو خطا‎ )۲( 

(۳) ض : لا مانع كونه . 

(4) ش : لا يقوله . 

(©) ض : من . ٠‏ 

. أن تكون : كذا فى رض ). وف سائر النسخ : أن يكون » وف ( ش ) غير منقوطه‎ )١( 


م" درء تعارض العقل ج“ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


مفتقرة ‏ إلى سائرها » وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إلى جزئه . 

وإن قيل : إن المركب هو(" المجموع » أى الأجزاء واجيّاعها , 
فهذا من جنس أن يقال : المركب هو الأجزاء » لكن على هذا التقدير 
صار الاجماع جزءاً من الأجزاء . 

وحينئذ فإذا قيل : هو مفتقر إلى الأجزاء » كان حقيقته أنه مفتقر/ 

لاتق أى الأ بيش عن عة رھدا ةو د ا 

مناف لوجوبه بنفسه . وإن عنيت به شيئاً رابعا » فلا يعقل هنا شىء 
رابع » فلابد من تصويره . 

م هذا الكلام عليه . وإن قال : بل المحموع يقتضى افتقاره إلى كل 
جزء من الاجا 

قيل : افتقار المحموع إلى ذلك الجزء كافتقاره إلى سائر الأجزاء » 
وذلك [ الجزء ] وسائر الأجزاء هى المجموع » فعاد [ الأمر]“ إلى 
أنه مفتقر إلى نفسه . 

فإن قيل : فأحد الجزأين مفتقر إلى الآخرء أو قيل“ : الجملة 
مفتقرة إلى كل جزء إلى آخره . ) 


قيل : أولا : ليس هذا هو حجتكم » فإنما ادعيتم افتقار الواجب 


بنفسه إلى جزرئه . 
)١(‏ ف : مفتقرا. 


(۲) هو: ساقطة من (ض) . 
(۳) الجزء : ساقطة من (ق). 
(5) الأمر : ساقطة من (ق). 


(8) ض :+ ش : وقيل . 


لجزء الرايع Yo‏ 


وقيل : ثانيا : إن عنيت بكون أحد الجزأين مفتقراً إلى الآخر : أن 
أحدهما فاعل للآخر أوعلة“ فاعلة له » فهذا باطل بالضرورة » فإن 
ابات الممكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة للآخرء ولا فاعلاً له 
اار6 فلو فد وق الات ما كرن روم تاغل زه »لم يكن 
كل مركب كذلك » فلا تكون القضية كلية » فلا يحب أن يكون مورد 
التراع داخلاً فما جزؤه مفتقر إلى جزئه » فكيف إذا لم يكن فى الممكنات 
شىء من ذلاك ؟ فكيف يدعى فى الواجب بنفسه إذا قدر مركباً أن يكون 
بعض أجزائه علة فاعلة للجزء الآخر ؟ 


وإن عنيت أن(" أحد الجزأين لا يوجد إلا مع الجزء '" الآخرء 


3 : E (4) 5 ال‎ e 
١و”/4 فهذا اعا فيه تلازمها ا أحدهى '' مشروطا بالاخر » وذلك دور‎ 


معى اقبرانى » وهو ممكن صحيح لابد منه فى كل متلازمين » وهذا لا 
ینای كون المجموع واجبا بالمجموع . 
وإذا قيل فى كل من الأجزاء : هل هو واجب بنفسه أم لا؟ 
”قيل : إن أردت : هل هو مفعول معلول لعلة فاعلة أم لا ؟ 
فليس فى الأجزاء ما هو كذلك › بل كل مہا واجب بنفسه“ بهذا 
الاعتبار . وإن عنيت أنه هل فيها ما يوجد بدون وجود” الآخرء 


. ر: فاعل للأجزاء وعلة ؛ ض : فاعل للأخرى وعلة‎ )١( 
ص » ض »› ش : بأن.‎ )۲( 

(م) الجزء : ساقطة من (ر) » (ض) . 

(4) ش : ولو قدر أحدها . 

(ه -ه) : ساقط من (ض) 

() وجود : ساقطة من ( ش). 


۱۹4/٤ 


هف درء تعارض العقل والنقل 


فليس فيها ما هو مستقل دون الآخرء ولا هو واجب بنفسه بهذا 
الاعتبار » والدليل دل على إثبات واجب بنفسه غبى عن الفاعل والعلة 
الفاعلة » لا على أنه لا يكون شىء غتى عن الفاعل مستلزماً للوازم . 

فلفظ ١‏ الواجب بنفسه » فيه إجال واشتباه » دخل بسببه غلط 


كثير. فا قام عليه البرهان من إثبات الواجب بنفسه ليس هو ما فرضه 


هؤلاء النفاة » فان الممكن هو الذى لا يوجد إلا بموجد يوجده »› 
الا اهر الأ يكرت موه وة لذ رة رجاب رة 
موجوداً بنفسه مستازماً للوازم » لا ينافى أن يكون ذاتاً" متصفة 
بصفات الككال » وكل من الذات والصفات ملازم للاخرء وكل من 
الصفات ملازمة للاخری () > وکل ما ا فهو ملازم 
للا ) 

وإذا قيل : هذا فيه تعدد الواجب . 

قيل : إن أردتم تعدد الإله الموجود بنفسه / الخالق للممكنات › 
فليس كذلك . وان أردتم تعدد معان وصفات له » أو تعدد ما 
سميتموه * أجزاء له » فلم قل : إنه إذا كان كل من هذه واجباً بنفسه » 
أى هو موجود بنفسه لا بموجد يوجده » مع أن وجوده ملزوم لوجود 

كز سكوف وإ 

(۲) ش : ا 
(۳) ض : للأخرى. 

)٤(‏ ش : وإن. 


. ر : سميتوه‎ )٥( 
هو : ساقطة من (ضص).‎ )١( 


الجزء الرابع ۲۲۷ 


الآخر» يكون متنعا ؟ ولم قل : إن ثبوت معنبين » أو شيثين واجبين 
متلازمين1) > يكون ممتنعا ؟ 

وهذا كا تقوله"“ المعتزلة : إنكم إذا بم الصفات قل بتعدد 
القديم . 

فیقال هم : إن قلم : إن ذلك يتضمن تعدد الحة " قديمة (؛خالقة 
للمخلوقات » فهذا التلازم““ باطل . 

وإن قلم : يستلزم تعدد صفات قديمة للاله القديم . 

فلم قلم : إن هذا محال ؟ 

تنام ها يلس كيه هلاك النقاة الفا دة اة ادا فرت 
معانيها » وفْصّل بين“ ما هو حق مها وبين ما هو باطل زالت الشبهة › 
وتبين أن الحق الذى لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعافى 
والصفات . 

الوجه الخامس : أن يقال : قولك : إن المركب مفتقر"؟ إلى كل 
واحد من تلك الأجزاء » ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه › 


ليس فيه ما يدل على افتقار المركب إلى أجزائه » فإن كونه يستحيل 


(9-م: مكان هذه العبارات فی (ش) ورد ما يلى : « صفتين واجبتين متلازمتين © . 
(۲) ف : تقول ؛ ض : يقوله ؛ ها : كقول ؛ ش : يقول . 

(م ض : الأغة . : 

. ساقط من (ش) ء ووردت بدله كلمة «فهذا»‎ : )۴ - ٤( 

() ش : وبين . 

(7) ض : قولك مفتقر. 


الوجه ليامس 


١/4 


الوجه السادس. 


A‏ درء تعارض العمل والنقل 


وجوده دون الأجزاء » يقتضى أنه لا يوجد بدونها > بل لا يوجد الا 
وهى موجودة . 

وكون الشىء لا يوجد إلا مع الشىء » لا يقتضى افتقاره إليه » بل 
إنما يكون مفتقراً اليه“ إذا كان لا يوجد الا بهء ألا ترى أن 
المتضايفين/ لا يوجد أحدهما دون الآخر» ولا يقال إن أحدهما مفتقر إلى 
الآخ ركالبنوة والأبوة » بل كلاهما معلول علة منفصلة ”© . فعلولا العلة 
لا يُوجد أحدهها دونالآخ. وهها جميعا مفتقران إلى العلة ‏ ليس أحدهها مفتقرا إلى 
الآخر » فإذا قَدّر أنه لاعلة هما » لم يكن أحدههما مفتقراً إلى الآخر ولا إلى علة . 


الوجه السادس : أن يقال : قولك : « وكل ما غير مفتقر إليه » 
خطأ ظاهر . فإنه ليس من ضرورة كون المركب متوقفاً على كل من 
أجزائه » أن لا يكون 29 شىء من تلك الأجزاء متوقفا عليه . وذلك أن 
ارک + إن ار نفس الأجزاء الجتمعة » كان المعنى : أن الجتمع 
متوقف على المجتمع » أو أن كل جزء متوقف على سائر الأجزاء » أو على 
جزء آخر ؛أو على نفسه » وأئ شىء فرض من ذلك لم يلزم أن يكون 
أحد الجزأين هو“ المفتقر دون الآخرء وان قدر أن المركب هو 
الاجماع » أو الاجماع مع الأجزاء » فإنه إذا قدر أنها متلازمة » لم يكن 


. ض : مفتقرا إلى غيره‎ )١( 
. ق : منفصل‎ )۲( 

(۳) ش : أى لا يكون . 
)٤(‏ ض : وهو. 


الجزء. الرابع ۲۹ 


أحد الأجزاء واجباً بنفسه » بمعبى إمكان وجوده دون سائر الأجزاء » لا 
الاجماع ولا غيره » بل لا يوجد شىء مها إلا بالآخر › فلا يكون شىء 
من الأجزاء غير مفتقر إلى المركب » بل كل منها مفتقر إليه 


3 1 )00( 7 : ه 
وهذا لا يقاس ` بالواحد مع العشرة » الذى يمكن وجوده دون 


وجود العشرة عفان أجزاء العشرة ليسث/متلازمة »وإئما الكلام فى أمور 


متلازمة لا يمكن وجود بعضها دون بعض » كالصفات اللازمة للرب 
تعالى . 

وما سمّاه النفاة أجزاء فإنه لا يمكن وجود صفة من تلك الصفات 
دون الذات » بل ولا دون الصفة الأخرى » وكذلك ما سموه جزء9) 
لا فيكم وجوده دون الجميع ولا دون جزء آخرء فامتنع أن ال :إن 
كل جزء من الأجزاء غير(" مفتقر إلى المجموع المركب » مع أن المجموع 
اركب مفتقر إليه » بل إذا سمى هذا التلازم افتقارا فافتقار الصفة وما 
جز۶ا إلى الحمو ا من افتقار الذات ار في 2 ا 
هو الواجب بنقسه الذى لا قبل العدم أصملا ء وكل جزه 008 
2" وهذا كا يقولون : إن الميوانية 
والناطقية جر 40 اير الإنسانية 34 ومع هذا چ وحود الجزء دون هذه 
٠‏ الماهية المركبة » وكذلك يقولون : إن الجسم مركب من المادة والصورة › 


ش ا بدون وجود الآخحر» 


. ش : ولا يقاس هذا‎ )١( 
. ص : جزاء » وهو تحريف‎ )۲( 
. غير : ساقطة من (ض)‎ )۳( 
. جزء : ساقطة من (ض)‎ )٤( 


۱۹1/4 


الوجه السابع 


۱47/4 


° درء تعارض العقل والنقل 


ويمتنع وجود أحدها يدون الجسم » بل والجوهر الفرد عند عامة القائلين 
به يمتنع وجوده بدون وجود الجسم 0 

الوجه السابع : أن يقال : قولك : «إن ارکب الواجب بنفسه 
مفتقر إلى .كل واحد من أجزائه » ضرورة استحالة وجود المركب دون 


أجزائه » وكل ما“ غير مفتقر إليه » كلام باطل » /وهو بالعكس 


اول . 

وذلك أن ما قدر أنه جزء : إذا كان غير مفتقر إليه لزم أن يكون 
واجباً بنفسه » " وإذا كان واجبا بنفسه ” › فإما أن يكون مستقلاً لا 
يتوقف على وجود الجزء الآخر ولا الجملة » أو لابد له" من ذلك » 
فإن كان مستقلا بنفسه لا يتوقف على جزء آخر ولا على المجموع » لزم 
تعدد الأمور الواجبة بنفسها المستقلة » الى يستغى بعضها عن بعض » 
ولا يتوقف واحد منها على الآخر [ ولا على الجملة9 ] . 

ومعلوم أنه إذا كان هذا جائزاً لزم أن يكون هناك مجموع كل منه 
واجب بنفسه » والمجموع واجب بتلك الواجبات » فإذا(“ دن تلد 
الواجب بنفسه كان هذا مبطلا لأصل هذا الكلام » فضلا عن فروعه . 


(ه - ه) بين النجمتين ساقط من ( ش). 

(0 ص : مہا . 

(؟- ۲) : ساقط من (ض). 

(۳) ر : ولا بد له . 

› ) (ه). وسقطت من (ق‎ ٠) عبارة « ولا على الحملة » فى (ر)ء (ش )»› (ض‎ )٤( 
4 رص).‎ 


(ه) ش : وإذا. 


|ا جزء الرابع تغرف 


2 وخ تقدير تعدده ع عدم تعدده )2 فيكون الدليل الذى استدل 
به على نی" التركيب مستلزما لثبوت التركيب » فيكون دليله يدل على 
نقيض مطلوبه" » وهذا أبلغ ما يكون فى بطلان قوله " . 

وإن قُدّر أن للمجموع © حقيقة غير تلك الأفراد فإن ما لزم 
الواجب كان واجبًا » ويبق حينئذ الكلام“ فى أن المجموع إن كان 


وه 
زائدا على العدد إنما وجوبه بالعدد نزاع 27 لا فائدة فيه » فإنه إذا قدر 
عشرة كل منهم واجب بنفسه » لزم أن تكون العشرة واجبة قطعا ٠»‏ 


وإذا کان كل من العشرة”" لا يقبل العدم لنفسه » فالعشرة لا قبل 
العدم/ بطريق الأولى والأحرى . ٠‏ 

وانضهام الواجب بنفسه إلى الواجب بنفسه : إذا قُدّر ذلك » لا 
يوجب ضعفا لأحدهما » بل نفس ذلك الاجمّاع هو من لوازم وجودهما 
بطريق الأولى والأحرى . وإذا قذر أن اتصال بعضها ببعض من لوازم 
وجودها الواجب بنفسه لم يكن ممتنعا » فإن الواجب بنفسه ”على هذا 
التقدير"» لا بمتنع "2 أن يكون له لوازم وملزومات واجبة . 


:)١-(‏ ساقط من ( شن). 

(۲) ه : على نفس . 

م ض: معلومة . 

(4) ض ٠ه‏ : أن المجموع . 

(ه) ض : كلام. 

(5) ق : نزاعا , 

(۷) ق : وإذا كان كل جزء من العشرة . 
(۸ - ۸) : ساقط من (ش). 

(9) ش : لا بمنع . 


۱۹۸/4 


۱۹4/٤4 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


ومن العجب أن هؤلاء القوم » كهذا وأمثاله من الخائضين فى 
واجب الوجود على طريقة ابن سينا وأمثاله » الذين جعلوا الركيب 
عمدتهم فى نى ما ينفونه » يوردون فى طريق إثبات واجب الوجود أسولة 
يد ما ذكروه فى انتفاء الركيب بالضرورة » وهى لا تفسد امتناع 
التسلسل » وهم مع ذلك يوردوما فى طريق إثباته إشكالا على إبطال 


القول بالتسلسل » الذى جعلوه مقدمة من مقدمات إثباته » حى يبقوا 


دائًا فى نصرة التعطيل بالباطل » وهم إذا نصروا الإثبات ببعض ما 
نصروا به التعطيل » كان فيه كفاية وبيان لفساد التعطيل . 

وبيان ذلك : أنهم لا أثبتوا واجب الوجود جعلوا إثباته 
موقوفا 0" على إبطال التسلسل » لما قالوا : إن الممكن لابد له من مرجح 
مؤثر » ثم إما أن يتسلسل 7(" الأمر حى يكون لكل بمكن مرجح ممكن »› 
فتسلسل 7" العلل/والمعلولات الممكنة » أو ينهى الأمر إلى واجب 
لنفسه (؛) 5 قالوا : لم لا جوز أن يكون التسلسل جائزاً ؟ کا قد تكلم 
على هذا فى غير هذا الموضع . 
ومن أعظم أسولهم قولهم : لم لا يكون المجموع واجبا بأجزائه 
المتسلسلة » وكل منها واجب بالآخر ؟ وهذا السؤال ذكره ©» الآمدى » 


. ش :. متوقفا‎ )١( 

(۲) ر : تسلسل . 

(۳) فتتسلسل : كذا ی ( ص )»› (ش). وی سائر النسخ : فتسلسل . 

(4) لنفسه : كذا فى ( ص ) » (ض ) : وف (ر) لنفسه ( مع وجود نقطة تحت اللام ) . وف 
( ق ) : بنفسه . | 


(ه) ق : وهذا السؤال الذى ذكره الآمدى . 


الجزه الرابع mw‏ 


وذكر أنه لا يستطبع أن جيب عنه » ومضمونه : وجوب وجود أمور 
مكنة بنفسها » ليس فيها ماهو موجود واجب بنفسه ‏ » لکن كل منها 
معلول للآخرء والمجموع معلول بالأجزاء . 

ومن المعلوم أا إذا فرضنا مجموعا واجبا بأجزائه الواجبة الى لا 
تقبل العدم » كان أولى. فى العقل من مجموع يحب بأجزاء كل منها ممكن 
لا يوجد بنفسه » فإن الحتاج إلى الممكنات أولى بالإمكان . أما الذى 
يكون وجوده لازما للواجبات فلا يمكن عدمه . 

والعقل الصربح الذى لم يكذب قط "" يعلم أن المركب المجموع من 
أجزاء کل منها ممكن لا وجود له بنفسه هو أيضا ممكن لا وجود له » وأما 
المركب من أجزاء كل منها واجب بنفسه » فإنه لا يمتنع كونه واجبا 
بنفسه » أى بتلك الأجزاء التى كل مها واجب . 

وإذا قيل : الإجمّاع نفسه مفتقر إلى تلك الأجزاء الى كل مها 
واجب بنفسه . كان ذلك نزاعا ” لفظيا . 

والمقصود أن العقل يصدق بإمكان/ هذا ولا يصدق بإمكان أجزاء 
كل مها ممكن » والمجموع واجب بها . وهؤلاء قلبوا الحقائق العقلية : 


)١(‏ ما هو موجود واجب بنفسه : كذا فی ( ر) فقط . وى سائر النسخ : ما هو واجب موجود 
بنفسه . ش : ما موجود بنفسه . 

(۲) أنا : ساقطة من (ش) . 

(۳) قط : ساقطة من (رض). 

(54) ش : تر 
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خرف 9 درء تعارض العقل والنقل 


فقالوا : إذا اجتمعت واجبات بأنفسها(» صارت ممكنة » وإذا 
اجتمعت ممكنات 7 بأنفسها صارت7© واجبة » فإذا تكلموا فى نى 
الصفات الواجبة لله » جعلوا كون المركب يستلزم أجزاءه29 موجبا 
لامتناع المركب الذى جعلوه“ مانا من العلو والتجسيم ومن ثبوت 7» 
الصفات » ولا يوردون على أنفسهم ما أوردوه فى إثبات واجب 
الوجود » وإيراده هنا أولى لأن فيه مطابقة لسائر أدلة العقل » مع 
تصديق ما جاءت به الرسل » وما فى ذلك من إثبات صفات الكمال لله 
تعالی » بل وإثبات حقيقته التى لا يكون موجوداإلا بها » فكان يمكنهم 
أن يقولوا : لم لا جوز أن يكون المجموع الواجب » أو المركب الواجب » 
أو الجملة الواجبة واجبة بوجوب كل جزء من أجزائها » الى هى واجبة 
بنفسها لا تقبل العدم؟ . ظ 

وكان هذا خيرًا من أن يقولوا : لم لا يحوز أن يكون الحموع » الذى 
كل من أجزائه ممكن بنفسه » هو واجبا بنفسه » أو واجبًا 20 بأجزائه؟ . 

وهذا الآمدى ‏ مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه فى هذه 
الأمور » وأعرفهم بالكلام والفلسفة - اضطرب وعجز عن الجواب عن 


)١(‏ بأنفسها : ساقطة من (ش). 
(۲) ممكنات : ساقطة من ( ش) . 
(۳) ش : فصارت ہے 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ش). 
(6) ش : مانعا من ثبوت . 

(7) ض : وواجبا . 


ا e‏ الرابع نرف 


الشهة الداحضة القادحة فى إثبات واجب الوجود ”2 )وهو دائما يحتج ۲۰۱/۲ 
او ايت ل ق ا 
بالشرع والعقل > ويقول : إن ذلك يستلزم التجسم » وأن المخالفين فى 
الجسم جهال . 

ولو أعطى النظر حقه › لعلم أن الجهل المركب » فضلا عن 
السيط » أجدر ممن سلك مثل تلك الطريق » فإن من شك فى أوضح 
الأمرين”© وأبيه) فى العقل“ وق أمر لم يشك أحد من الأولين 
ولارن قم اكات اول بالجهل ممّن قال با قالت به الأنبياء والرسل 
وأتباعهم » وسائر عقلاء بنى آدم من الأولين والآخرين » وعلم ثبوته 
بالبراهين اليقينية . 

وذلك أنه لم يجوز أحد من بنى آدم وجود فاعل للعالم » ولذلك 
الفاعل فاعل إلى ما لا نبايه له » من غير أن يكون هناك فاعل موجود 


)١(‏ فى هامش ( ه ) أمام هذا الموضع كتب تعليق طويل نصه کا بلى : ومن أعجب خذلان 
اخالفين للسنة تضعيفهم للحجة إذا نصر بها حق » وتقويتها إذا نصر بها باطل » فهؤلاء الذين ينفون علو 
الله على خلقه ونمو ذلك تارة هم ينقضون الحجج » التى بها يحتجون كا فعله عمر الرازى والآمدى 
ونحوهما » وتارة كل طائفة تبطل بالفعل الطريقة العقلية الى اعتمدت عليها الأخرى فليسوا متفقين على 
طريقة واحدة وهذا يبين خطأهم كلهم من وجهين من جهة العقل الصريح الذى بين به كل قوم فساد 
قول الآخرين ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه . وهذا بخلاف أهل الإثبات ففحول 
المتكلمين كأبى على وأ هاشم وعبد الجبار والأشعرى والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وأبو .الحسين 
البصرى ( كذا والصواب : والقاضى أنى بكر وأبى المعالى وأبى الحسين . . ) وابن عقيل والغزالى يبطلون 
طرق الفلاسفة الى بنوا عليها الى مم من يبطل أصوهم المنطقية » . 


() ص : الأمر. 
(م) ش ءه : للعقل . و( ف ) : ساقطة من ( ض ) . 
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۲۳۹ درء تعارض العمل والنقل 


بنفسه » فن شك فى جواز هذا أو عَجَرٌ عن جواب شيهة مجوزة » كان 
جهله بينا » وكان أجهل 27 من أفحش الناس قولاً بالباطل الحض من 
التشبيه والتجسم » حى لو فرض القول الذى بحكى عن غالية 
المنتقصة'" لله من الود وغيرهم » مثل الذين يصفونه بالبكاء والحزن » 
وعض اليد حى جرى الدم » ورمد العين » وباللغوب والفقر والبخل › 
وغير ذلك من النقائص الى يحب تنزه الله تعالى عا » سبحانه وتعالى 
عا رظان علا كيرا 


فإذا قُدّر واجب بنفسه موصوف بہذ/النقائص » لم يكن هذا أبعد 
فى العقل من وجود فاعل ليس موجودا بنفسه » له فاعل ليس موجودا 
بنفسه » إلى ما لا يتناهى . فإن هذا وصف لجميع الفاعلين بالعدم الذى 
هو غاية النقص » فإن غاية النقص أنه يرجع إلى أمور عدمية › فكيف 
عدم كل ما يقدر فاعلا للعالم ؟ . 

فتبين أن هؤلاء الذين يدّعون العقليات الى تعارض السمعيات » 
هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه » كا هم من أبعد الناس 
عن متابعة الكتاب المنزل والنى المرسل » وأن نفس ما به يقدحون فى 
أدلة الحق » التى توافق ما جاء به الرسول » لو قدحوا به فها يُعارض ما 
جاء به الرسول » لسلموا عن التناقض » وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهم » ومعارضتهم صحيح المنقول وصربح المعقول بالشبيات 
الفاسدة . 0 


. ض : وكان جهل‎ )١( 
. ف : المتنقصه‎ )۲( 


الجزء الرابع هف 


ومن أعجب الأشياء أن هذا الآمدى لا تكلم على مسألة : هل 
وجوده زائد على ذاته أم لا ؟ ذكر : وحجة من قال : لا يزيد 
وجوده على ذاته ٩"‏ » فقال 9©) : « احتجوا أله لو كان زائدا02؛) على 
ذاته لم يخل : اما أن يكون واجبًا أو ممكنًا » لا جائز أن يكون واجبا لأنه 
مفتقر إلى الذات » ضرورة كونه صفة لها » ولا شىء من المفتقر إلى غيره 
يكون واجبًا » فإذًا وجوده لوكان زائدًا””' على ذاته لما كان واجبا > فلم 
یی الا أن یکرت مكنا )ودا كان مکنا فلاب 7" من / موث 
والمؤثر" فيه إما الذات أو خارج ” عا » والأول ممتنع » لأنه يستلزم 
Eg OS‏ زولا نه لتر OSES‏ يوان يكون 
موجودا » فتأثيرها فى وجودها يفتقر إلى وجودها"؟ » فالوجود مفتقر إلى 


)١(‏ أبكار الأفكارء ج ١‏ » ص ۱۷۳ ١1/4-‏ ( نسخة رقم ٠۱۹٩٤‏ ) = ظ ۲١‏ ( نسخة رقم 
۴۳ 

(۲) أبكار : أما حجة من قال بأن وجوده لايزيد على ذاته . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) أبكار : أنه لو كان وجوده زائداً . 

(ه) ق : زائد» وهو خطأ . 

(5) له : ساقطة من (ض). 

(۷) أبكار : من مؤثر كا سبق والمؤثر. 

(۸ - 8) أبكار : أو خارج عنها » فإن كان الأول فهو متنع لوجهين : الأول : أن الذات بسيطة 
لا تركيب فيها » وهى قابلة للوجود ( فى نسخة رقم ١584‏ لا وجود › وهو تحريف ) › فلوكانت مؤثرة 
لكانت قابلة وفاعلة فلها قوتان › قوة القبول وقوة الفعل » والبسيط الواحد ليس له قوتان محتلفتان » 
فإن الكلام فى قبوله للقوتين امختلفتين كالكلام فى الأول » وهو تسلم ممتنع . الثانى : أنها لوكانت مؤثرة 
فى الوجود » فالمؤثر فى الوجود . ش 

(؟ - 4) أبكار : لابد وأن يكون موجودا على ما تقدم » فإذن تأثير الماهية فى وجودها مفتقر إلى 
وجودها . 

. ص › ض : لابد بأن‎ )۱١( 


کلام الأمدى فى 
مسألة : هل وجوده 
تعالى زائد على ذاته أم 
لا ؟ والتعليق عليه 


1 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


نفسه » وهو محال . " وان كان المؤثر غيرها »> كان الوجود الواجب 
a‏ مو O E SEO E‏ 

م قال : د وهذه الحجة ضعيفة » إذ لقائل" أن يقول : ما 
المانع من كون الوجود الزائد على الماهية واجبا لنفسه . قولكم : لأنه 
مفتقر إلى الماهية » والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا لنفسه ء قلنا : لا 
نسل أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرًا إلى غيره © » بل الواجب 
لنفسه هو الذى لا يكون مفتقرا" إلى مؤثر فاعل » ولا يمتنع أن يكون 
موجبا بنفسه 9 » وإن كان مفتقرًا إلى القابل "“ » فإن الفاعل الموجب 
بالذات لا بمتنع توقف تأثيره على القابل 29 » وسواء كان اقتضالة'" 
بالذات لنفسه » أو لما هو خارج عنه » وهذا كا يقوله"" الفيلسوف فى 


)١- 1(‏ أبكار : وإن كان الثانى وهو أن يكون المؤثر فى الوجود غير ماهية واجب الوجود فوجود 
واجب الوجود مستفاد له من غيره . وکل ما استفاد وجوده من غيره فليس واجبا لذاته » وهذه 
احالات إنما لزمت من كون وجوده زائداً على ذاته فلا يكون زائدا . 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص ١/4‏ ( نسخة رقم )١984‏ › ظ ۲۹٣‏ - ص ۲۷ 
(نسخة رقم .)١50‏ 

(# أبكار : إذ القائل . . 

(5) ق : بنفسه . 

(ه) أبكار : لا يكون واجبا لذاته لا نسم ٠‏ 

»( أبكار : لغيره . 

(۷) ابكار : هو الذى لا يفتقر. 

(8) ابكار : لنفسه . | 

(9) أبكار ( نسخة رقم 1184 ) : إلى القابل ( وهو تحريف ) وى ( ر) : الكلمة غير منقوطة . 

. ص » ض . ط ء ر : اقتضاه ؛ ه : اقتضاءه‎ )٠١( 

(۱۱ )ق : کا يقول . ش 


الجز الرابع ۳۹ 


(۲ 


العقل 20 الفمّال بأنه ”“ موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية » وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفًا على وجود الحيولى القابلة » . 


قان ٠:‏ وإن'سلمنا أنه لا بد وأن يكون مکنا > ولكن لا نسلم 
أن حقيقة0© الممكن هو المفتقر إلى المؤثر» بل الممكن هو المفتقر إلى 
الغير » والافتقار إلى الغير أعم من ق إلى رده وقد تحقق ذلك 
بالافتقار إلى الذات القابلة » . 


فيقال : فى هذا الكلام جوز“ أن يكون الوجود الواجب 
مفتقرًا”" إلى الماهية » وذكر أن الواجب بنفسه هو الذى لا يفتقر إلى 
المؤثر » ليس هو الذى لا يفتقر إلى الغير » وأن كونه ممكنا - بمعبى افتقاره 
إلى الغير لا إلى المؤثر - هو الإمكان الذى يوصف به الوجود الواجب 
المفتقر إلى الماهية . 0 

وهذا الذى قاله هو بعينه يقال له فا ذكره هنا حيث قال : «إن 
لمجموع مفتقر إلى كل من أجزائه والمفتقر إلى الغير لا يكون واجبا بنفسه 
لأنه یکن ¢ . 


. ) أبكار (نسخة رقم 1484) : فى الفعل ( وهو تحريف‎ )١( 

(۲) أبكار : فإنه 

زفية بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » صى ٠۷١ - ١9/4‏ ( نسخة رقم ١1614‏ )= ص ۲۷ 
(نسخة رقم )١٠١١۳‏ . 

(4) ض : أن صفة . 

(ه) ص »ء ض » ط : جواز. 

() ض : مفتقر» وهو خطأ .ا 


م درء تعارض العقل جا 
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١‏ فيقال له : لا نسلم أن المفتقر إلى الغير على الإطلاق لا يكون انا 
بنفسه » بل المفتقر إلى المؤثر لا يكون واجبا بنفسه » وافتقار المجموع إلى 
كل من أجزائه ليس افتقار إلى مؤثر بل إلى الغير") ؛ كافتقار الوجود إلى 
الماهية إذا 8 تعددها . 


ويقال : قولك : « إن المحموع يكون ممكنًا » أتعبى بالممكن ما يفتقر 
إلى مؤثر ؟ أم ما يفتقر إلى الغير ؟ 


فان قلت الأول كان باطلا » وان قلت الثانى » فلم قلت إن 
الواجب بنفسه الذى لا يفتقر إلى فاعل لا يكون ممكنا » بمعبى أنه 
يفتقر"" إلى غير لا إلى فاعل ؟ . 


فهذا الکلام ۳ الذى ذكره هو بعينه يجيب به نفسه © عم ذكره 
هنا بطريق الأولى والأحرى » فإن توقف المجموع الواجب بأجزائه / على 
كل من أجزائه لا ينی وجوبه7" بنفسه ء الى هى المجموع مع الأجزاء . 
أما توقف الوجود على الماهية المغايرة له » 0 يقتضى توقف الوجود 
الواجب على ما ليس داخلاً فيه . 


:)١-91(‏ ساقط من (ضص). 
(۲) ط : إلى المؤثر. 

(۳) ق : لا يفتقر. 

)٤(‏ الكلام : ساقطة من ( ضص). 
(5) ق : بحيب به عن نفسه . 


(5) ض : وجوده . 


1 أن افتقار الشئ إلى جزئه ليس هو كافتقاره ‏ إلى ما ليس 
© بل الأول لا ين 29 کال وجوبه » إذ کان افتقاره إلى جزئه 
ليس أعظم من افتقاره إل ن والواجب بنفسه لا يستغى عن 
نفسه » فلا يستغنى عم هو داخل فى مسمی نفسه . أما اذا قدر وجود 
واجب اة مان لداع خا ارحب قرا إلى ا ی اعلا ف 
مسمى اسمه » فن جوز ذاك كيف ينع هذا ؟ 

ولهذا كان قول مثبتة الصفات خيرا من قول أبى هاشم وأمثاله من 
المعتزلة وأتباعهم » الذين قالوا : إن وجود كل موجود فى الخارج مغاير 
لذاته الموجودة فى الخارج » وأن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته › 
وإن كان قد وافقه على ذلك طائفة من أهل الإثبات فى أثناء كلامهم › 
حى من أصحاب الأنمة الأربعة [ أحمد ] وغيره" » كابن الزغوانى » 
وهو أحد قولى الرازى » بل هو الذى رجحه فى أكث ركتبه » وكذلك اہو 
حامد . 


فإبطال مثل هذا الركيب”“ أولى من إبطال ذاك”" » وأدنى / 


الأحوال أن يكون مثله » فإن من قال : إن الوجود زائد على الماهية › 


. ض : افتقاره‎ )١( 

(۲) رءعض: جزه . 

(۳) ر : لا يبى. 

. ض : ذلك‎ )٤( 

(ه) أحمد وغيره : كذا فى (ر) » (ش) » (ض ). وفى ( ص ) › (ط ) : الأربعة وغيره . 
وق رق ) : الأربعة وغيرهم . 

(5) ر : الركب ؛ ه : المركب . 

0) ص ء ض : ذلك . 
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لزمه أن يجعل الماهية قابلة للوجود » والوجود صفة ها » فيجعل الوجود 
الواجب صفة لغيره » والصفة مفتقرة إلى محلها » وهذا الافتقار أقرب 
إلى أن تكون الصفة ممكنة › من افتقار الجميع إلى جزئه » فإن افتقار 
الجميع إلى نفسه لا يناق وجوبه بنفسه » فكيف افتقاره إلى صفته 
اللازمة له » وإلى ما يُقدّر أنه جزؤه7© الذى لا يوجد إلا فى ضمن 
نفسه ؟ وأما افتقار الصفة إلى الموصوف فأدل على إمكان الصفة 
بنفسها » فإذا كان الوجود الواجب لا بمتنع أن يكون صفة لماهية 9 , . 
فكيف يمتنع أن يكون مجموعا ؟ 

وغاية ما يقال : إن الاجمّاع صفة للأجزاء المجتمعة الموجودة 
الواجبة . ومعلوم أن صفة الأجزاء الواجبة بنفسها أولى أن تكون موجودة 
واجبة » من صفة الماهيه الى هى فى نفسها ليست وجودا . 

فهذا الذى ذكره هناك حجة عليه هنا » مع أنه يمكن تقريره خير مما 
قرره به » فإنه قد يقال : إن هذا تقرير ضعيف . 

وذلك أنه قال" : «لا نسلّم أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرًا 
إلى غيره » فإن الواجب لنفسه هو الذى لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل » 
ولا يمتنع أن يكون موجبا بنفسه » وإن كان مفتقرا إلى القابل » فإن 


)١(‏ جزؤه : كذا فى (ق). وق (ر)ء (ضص)ء (ه): جزه. وى (ص)ء (ط): 
جزءه ؛ والكلمة ساقطة من (ش) . 

(۲) ق » ض : لاهيته . 

(۳) سبق ذكر النص التالى قبل صفحات » ص ۲۳۸ . 


الجبزء اراح 4۳ 


الفاعل الموجب بالذات لا بمتنع توقف تأثيره على القابل / وسواء 
كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو لما هو خارج عه وهذا كا يقول ° 
الفيلسوف ف العقل الفعّال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية © وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقمًا على وجود الهيولى 
القابلة )"2 . 

فقد يقال : إن هذا التقرير ضعيف لوجوه : 

أحدها : أن الكلام فما هو واجب بنفسه » لا فيا هو موجب لغيره 
أو فاعل له » وإذا قُدَّر أن الموجب الفاعل يقف على غيره » لم يلزم أن 
يكون الواجب بنفسه يقف على غيره . 

الثانى : أن الموجب الفاعل لا تقف نفسه على غيره » وإنما يقف 
تأثيره » ولا يلزم من توقف تأثيره على غيره توقفه . وهذا کا ذكره من 
القثيل بالعقل الفعّال » فإن أحدًا لا يقول : إن نفسه تتوقف على غيره 
الذى يقف عليه تأثيره » فإذا7؟» كان هذا فى الموجب فكيف بالواجب ؟ 

بل هم بقولون : إن نفس إيحابه يتوقف على غيره » بل وصول الأثر 
إلى امحل يتوقف على استعداد امحل . 


)١(‏ بعد كلمة ٠‏ القابل » يوجد بياض فى ( ش).(ص ) . (ط) بمقدا ركلمتين » وأمام هذا البياض 
فى هامش ( ط ) كتب : «كذا بالأصل » . والكلام الموجود فى نسخة (قع) بعد ذلك هو نفس الكلام 
الذى سبق إيراده من قبل ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وهو ساقط من جميع النسخ ماعدا رق) إذ أن الكلام بين 
قوسين : ( ۲ - ۲ ) ساقطة مها كلها » ويبدأ الكلام بعد ذلك بعبارة : فقد يقال . 

(۴) کا يقول : كذا فى رق ) وسبقت العبارة فى كل النسخ : كا يقوله . 

)٤(‏ ر: بل إذا. 


اا 
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ا إن مالعل مكن ف غو اال ق اما هو 
سبحانه وتعالی فلا بتصور أن تقف ذاته على غيره » ولا فعله على غيره » 
فإن القوابل هى أيضا من فعله » فالكلام فى فعله للمقبول ها » كالكلام 
فى فعله للقابل » فكل ما سواه فقير إليه مفعول له » وهو مستغن عن كل 
ما سواه من كل وجه » بحلاف الفاعل الخلوق / الذى يتوقف فعله على 
قابل » فإنه فعل مفتقر إلى شىء منفصل عنه » لکن يمكن أن يجاب 
عنه بأن يقال : إذا كان الموجب لغيره المتوقف إيحابه على غيره لا يمنع أن 
يكون موجبا بنفسه » کا قالوا فى العقل الفعّال » فأن يكون توقف إيحابه 
على غيره لا منع أن يكون واجباً بنفسه اول وأحرى ٠‏ فإن الموجب لغيه 
واجب وزيادة » إذ لا يوجد إلا ما هو موجود »ولا يوجب إلاماهو 
وات 

والعقل الفعّال () يقولون : هو واجب بغيره » وهو موجب بغيره › 
لواحت ية وة أن الوجوب والإيحاب بالذات » لا ينع 
توقف ذلك على غيره » وإنما يمنع كونه مفعولاً للغير. 

وتلخيص الكلام : أنه إذا قيل : إن الوجود زائد على الماهية › 
كانت الماهية محلا للوجود الواجب » فيكون الواجب لنفسه مفتقرًا إلى 
قابل لا إلى فاعل . ) 

فنقول : الواجب هو الذى لا يكون مفتقراً إلى فاعل » ليس هو 
الذى لا يكون مفتقراً إلى قابل » فإن الذى قام عليه قطع التسلسل أن 
الواجب لا فاعل له ولاعلة © . 


)١(‏ الفعال : ساقطة من ( ش). 
(۲) ر: ولا علمه » وهو تحريف. 


الجزء الرابع 1" 


أما كون الوجود الواجب له محل » هو موصوف به أم لا ؟ فذاك 
كلام آخر . لكنه عضد ذلك بأن الإيحاب بالذات لا ينافى كون الموجب 
له حل يقبله » فكذلك الوجوب ‏ بالذات لا ينی أن يكون له محل 
يقبله » واستشهد بالعقل الفعٌال » / لكنهم يقولون : العقل الفعال ليس 
بموجب بالذات 7" » وأما الرب الموجب بالذات فليس له محل يقبله . 
فتبين أن الاستشهاد بهذا لا يصح » وليس العثيل به مطابقا . 
والمقصود هنا أن الذى يعتمد عليه هو وأمثاله فى نى ما يسمونه 
الركيب » هم أنفسهم قد أبطلوه فى مواضع أخر» واحتجوا به فى 
موضع آخرء وهو حيث احتجوا به أضعف منه حيث ابطلوه . 
وكذلك ماذكره من الوجه الثانى على إبطال الركيب » فإنه 
قال" : « الوجه الثانى - فى امتناع كونه مركبا من الأجزاء - أن تلك 
الأجزاء““ ما أن تكون واجبة الوجود لذانها » أو ممكنة » أو البعض 
واجبا والبعض مک , لا جائز أن ل بالأول » على ا ا 
تحقيقه فى اثبات الوحدانية » وان كان الثانى أو الثالث » فلا يحخى أن 
المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج » والممكن 


امحتاج لا يكون واجبًا لذاته » وما لا يكون واجبًا لذاته لا يكون إلها» . 


. ص : فكذلك موجوب › وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ه : ليس بالموجب بالذات . 

(۳) أبكار الأفكار » ج ١‏ » ص ٤۷۲‏ ( نسخة رقم 1984 ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 

(1) أبكار : الثانى أن تلك الأجزاء ( والجملة الاعتراضية توضيح من ابن تيمية ) . 

(ه) أو البعض واجبا والبعض ممكنا : كذا فى (ر) » (ه) وف « أبكار» . أما فى (ق) » (ص) » 
(ظ) ففيها : أو البعض واجب والبعض ممكن . والعبارة فى (ضص) عرفة كثيرة الأخطاء . 
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كلام الآمدى عن 
إبطال الركيب 


1/4 قلت( : ولقائل أن يقول : هذا الوجه أيضا فاسد من وجوه : 


رد ابن تيمية عليه ٠ن‏ 


0 أحدها : أن يقال : لم لا يحوز أن تكون تلك الأجزاء كلها واجبة . 
الوك الاوك قوله : « على ما سيأق تحقيقة فى مسألة التوحيد » . 


يقال له : sS‏ ا 
على أن الک يفتقر إلى أجزائه ؛ وهذا هو الوجه Ns‏ الذى 
ذكرته هنا » فصار مدار هذا الوجه الثانى على الأول > فلم یذ کر" إلا 
الأول »> وقد تبن فساده (1) 

الوجه الثانى الذى ذكرته فى التوحيد : مبناه على كون الوجوب يصير 
معلولا » وهذا هو الذى ذكرته فى كون الوجود الواجب لا يزيد على 
الماهية » لثلا يكون معلولا للاهية . وأنت قد أفسدت هذا الوجه » وما 
اقسات هة ريق الاجر اشا 

۲11/4 فتبين أن ما ذكرته فى مسألة/ التوحيد يعود إلى وجه واحد . وأنت قد 
ف فا ا ع ا شان وا ان ا کو کو 
فكلاهما فاسد . 

وهو داعا فى كلامه يذ كر فساد هذه الطريقة » حى أنه لما استدلت 

الفلاسفة - أتباع ابن سينا وغيرهم 2 أن الأجسام ممكنة بهذه 
)١(‏ قلت : ساقطة من (ش). 
0 الأول : ساقطة من (ق). 


(۳) ط : فلم تذكر؟ ض : فلم يذكروا . 
(4) ض : فساد . 


الجزه الرابع 341 


الطريقة » واستدل بها طائفة على حدوث العالم » وهذا أول طريقة 
ذكرها فى حدوث العا فقا : وقد(" احتج الأصحاب 
بمسالك : الأول : قوم : العام ممكن الوجود بذاته » وكل ممكن 


E 


بذاته فهو محد 

وقرر الامكان بأن قال : «أجسام العالم مؤلفة ومركبة » لا 
سبق بيانه فى الأجسام » وکل ما کان مؤلفا مرکبا ‏ فهو مفتقر إلى 
أجزائه » وکل مفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بذاته © » فالأجسام مكنة 
لذوانما" » والأعراض قائمة بالأجسام ومفتقرة إليها » والمفتقر إلى 
الممكن أولى أن يكون ممكنا » . 

ثم ضعف هذا المسلك : قال" : « وقومي "") : إن العام ت 
مسلّم > ولكن ما المانع أن / تكون 2 أجزاؤه واجبة ؟ وما ذكروه من 


)0 أبكار الأفكار » ج ۲ » ص ٠٠١‏ (نسخة رقم 4 )= ظ ١9١‏ (نسخة رقم 
۳( . 

(۲) أبكار: وقد . 

() أبكار : المسلك الأول أنهم قالوا . 

» فهو محدث‎ ) ٠١١٤ أبكار : وكل ممكن الوجود بذاته ( سقطت هذه العبارة من نسخة رقم‎ )٤( 
. فالعالم محدث‎ 

إفى أبكار » ج ۲ ء ص ۳١١‏ (نسخة رقم 4 ) - ظ ١و١‏ ( نسخة رقم ۳( . 

زلف أبكار : كيا سبق . 

(۷) أبكار : ومرکبا . 

(۸) أبكار : لذاته . 

(9) ق : بذواما . 

(١٠أبكار‏ » ج ۲ ء ص ۳۱۹ (نسخة رقم ۱۹٩٩٤‏ ) = ص ۱۹۲ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 

(١١)أبكار:‏ قوهم . 

(17) ض » أبكار ( نسخة رقم 150#) : أن يكون . 


۲۱۲/4 


الوجه الثانى 


۱۳/4 


۲4۸ درء تعارض العقل والنقل 


الدلالة فقد بينا ضعفها فى مسألة الوحدانية » . فهنا لا احتجوا بهذه 
الدلالة على حدوث العام ذكر ضعفها » وأحال على ما ذكره فى 
الوحدانية » فكيف يحتج بها بعينها فى مثل هذا المطلوب بعينه » وهوكون 
الأجسام ممكنة لأنها مركبة » ويحيل على ما ذكره فى التوحيد . 
ومعلوم أنه لو أبطلها حيث تعارض نصوص الكتاب والسنة » 
واعتمد عليها حيث لا تناقض'! ذلك »› لكان - مع مافيه من 
التناقض - أقرب إلى العقل والدين من أن يحتج بها فى ننى لوازم نصوص 
الكتاب والسنة » ويبطلها حيث لا تالف نصوص الأنبياء . 
الوجه الثاني : أن بقال : أنت أيضا قد بينت فى الكلام على إثبات 
وحدانية الله تعالى فساد/هذه الطريقة الى سلكها ابن سينا وغيره 29 من 
الفلاسفة الى أحلت علها هنا . وذلك أنه قال : « الفصل الثانى فى 


امتناع وجود إلهين لكل واحد منهها من صفات الإلهية ما للآخر . وقد 


احتج النافون للشركة سالك ضعيفة : المسلك الأول : وه ©) ما 


ذكره الفلاسفة » وذلك ° أنهم قالوا : لو قدر وجود" واجبين كل 


)١(‏ لا تناقض : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : لا يناقض »› وى (ه) : الكلمة غير 
منقوطة : 

(۲) رء ض : لا عالف . 

(۳) ش : سلكها متأخروا الفلاسفة كابن سينا وغيرهم . 

' أبكار الأفكار» جدااء ص 980 - 061 (نسخة رقم 1484) = ص ۸۳ ( نسخة رقم‎ )٤( 
(۳ 

(ه) ق : هو. 

(5) ض : وذكرء وهو تحريف . 

(۷) وجود : ساقطة من (ص) »(ط). 


| الجزء الرابع 4۹ 


واحد مها واجب لذاته » فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقها من كل 
وه اوتاختلاقها من كل وجه" ؛ أو باتفاقهها من وجه دون وجه» فإن 
© زفق : - : 
كان الاول فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود 4 اذ التعدد والتغاير دون 
مير محال » وإن کان الثانى فا اشرركا فى وجوب الوجود » وإن كان ' 
الثالث فا به الاشتراك غير ما به الافتراق » وما به الاشراك إن لم يكن هو 
وجوب الوجود. فليا بواجبين » بل أحدهما دون الآخرء وإن كان 
الاشيراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين : الأول : هو أن ما به 
الاشتراك من وجوب الوجود : إما أن يتم تحققه فى كل / واحد من 4/4١؟‏ 
الواجبين بدون ما به الافتراق أو لا يم دونه » فان كان الأول © فهو 
حال » وإلا كان المعنى المشترك المطلق متحققا فى الأعيان“ من غير 
حصص » وهو محال . وان“ كان الثافى كان وجوب الوجود مکنا 
لافتقاره فى تحققه إلى غيره » فالموصوف به » وهو ما قيل بوجوب وجوده 
ء 0 و 5 0 ت 

به » اوی أن يكون مکنا . الوجه الثانى : أن مسمی ‏ واجب 
الوجود اذا كان مركبا من أمرين » وهو وجوب الوجود المشترك » وما به 
الافراق » فيكون مفتقرا فى وجوده إلى كل واحدٍ من مفرديه » وکل 

. ) ساقط من (ض‎ :)١<١( 

(0) أبكار : فإن الأول . 

(5) أبكار ( نسخة رقم )١904‏ : قلنا» وهو تحريف . 

(4) أبكار ( نسخة رقم 10) : الأولى » وهو تحريف . 

)0 أبكار : وإلا لكان المعنى المطلق مشرركا متحققا فى الأعيان . 

(3) وإن : كذا فى (ق )»وف « أبكار» . وى سائر النسخ : فإن . 

. أبكار ( نسخة رقم 15 ): أولا » وهو تحريف‎ (Vv) 

(۸) أبكار : هو أن . 


(4) رع ض : يسمى . 


۲1/4 


Y6:‏ درء تعارض العقل والنقل 


واحار من المفردين مغاير للجملة المركبة مهما » وهذا يتصور تعقل " كل 
أحد من الأفراد مع الجهل بالمركب منها > وا معلوم غير الجهول > وکل 
ما كان مفتقراً إلى غيره فى وجوده كان ممكناً لا واجبا لذاته » إذ لا معبى 
لواجب الوجود لذاته إلا مالا يفتقر فى وجوده إلى غيره » وهذه الحالات 
إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته » فيكون محالاً » . 
قال ٩‏ : / « ورا استروح بعض الأصحاب فى اثبات الوحدانية 
إلى هذا المسلك أيضا“ » وهو ضعيف . إذ لقائل أن يقول : وان 
سلّمنا الاتفاق بينهها من وجه » والافتراق من وجه » وأن ما به 
الاتفاق هو وجوب الوجود » ولكن لم قلم بالامتناع ؟ وما ذكرتموه”) 
فى الوجه الأول إنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود معنى 
وجودياً » وأما بتقدير أن يكون أمراً سلبياً ومعی عد > وهو عدم 
افتقار"“ الوجود إلى علة خارجة فلاء م قل“ بكونه أمرا 


م 
)١( ١‏ وء ض : بعقل . 


(0) أحد : كذا فى (ق) وف (أبکار». وى سائر النسخ : واحد | 
0-0 بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص 501-88١‏ ( نسخة رقم ۱۹٩4‏ ) = ص "م 
(نسخة رقم .)١١١«‏ 
)٤( ۰‏ أيضا : ليست فى «أبكار» . 
(5) عبارة. « والافراق من وجه » ساقطة من نسخى « أبكار» . 
(5) ط : وذكرتوه . 
(۷) عبارة « ومعنى عدميا » ساقطة من نسختى « أبكار» . 
(۸) أبكار ( نسخة رقم 150#) : افتقاد » وهو تحريف . 
(9) أبكار : خارجة وإلا فلم قل > وهو تحريف . 


الجزء الرابع a‏ 


قال“ : « وعلى هذا فقد بطل القول بالوجه الثانى » فإنه إذا كان 
حاصل الوجوب يرجع إلى صفة سلب » فلا يوجب ذلك الركيب من 
قات 10 ایی اجرد واا ا وح ابيط صلا ا ما امن 
بسيط إلا ويتصض27 بسلب غيره عنه » وإن سلمنا أن وجوب الوجود 
أمر وجودى 7 » ولكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو" لازم ؛ 
وان كان واجب الوجود / واحداً من حيث أن مسمى واجب الوجود 
مركب من الذات المتصفة بالوجوب ومن الوجوب الذانى » فا هو 


العذر عنه 4 ا حاد واجب الوجود فهو اذ مع تعدده (5) . 


قلت : الوجه الأول ذكره الرازى قبله فى إبطال هذا » والوجه 
الثانى ذكره الرازى -كما ذكره الشهرستانى قبله - وهو أن هذا منقوض 
بمشاركة واجب الوجود لسائر””" الموجودات فى مسمى الوجود » 
وامتيازه عا بوجوب الوجود » فقد صار فيه على أصلكم''" ما به 
الاشيراك وما به الامتياز . 


)١(‏ أبكار الأفكار» ج ۱ » ص ٥۵٥4 - ٥٥۳‏ (نسخة رقم ٠۹٥۲٤‏ ) حظ ۸۳ ( نسخة رقم 
۴۳( 

(۲) أبكار : فى ذات . 

(۳) أبكار : فإن . 

(4) أبكار : إلا ومتصف . 

() أبكار : وصف وجودى . 

. فهو : ليست فى « أبکار»‎ )٦( 

(۷) ومن : كذا فى (ق) وف « أبکار» . وق سائر النسخ : من . 

(۸) أبكار : هو العذر. 

(9) أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب : بلغ مقابلة . 

(١٠)ر:‏ ولسائر» وهو تحريف . 

. ض : على أصلهم‎ )١١( 


تابع كلام الأمدى 


۲۱٦/4 


تعليق ابن ليمية 


۱۷/4 


ا درء تعارض العقل والنقل 


والآمدى يقول : إن وجوب الوجود بالاشتراك اللفظى ٠‏ وقاله قبله 
الشهرستانى والرازى مع تناقضھا فی ذلك » وقولهما فى موضع آخر حلاف 
ذلك 
والمقصود هنا أن ما 5 فى إبطال تعدد واجب الوجود وافساد 
طرق ابن سينا وأتباعه فى ذلك » يبين بطلان ما أحال غل فق قوله : 
لا حوز ان تكون الأحزاء كلها وة > بناجا ننه وسار 
التوحيد » . 
ومن أعجب خذلان / الخالفين للسنة وتضعيفهم للحجة إذا نصر بها 
حق » وتقويها إذا نصربها باطل : أن حجة الفلاسفة على التوحيد قد 
أبطلها لما استدلوا بها على أن الاله واحد » والمدلول حق لاريب فيه › 
وإن قدر ضعف الحجة » ثم إنه يحتج 27 بها بعينها على ننى لوازم علو الله 
على خلقه ) سا يسرم ماعل ذل تمنو جية يبز 
التعطيل » ويبطلها إذا احتج بها على التوحيد . ٠‏ 
وأيضا فا ذكره فى إبطال هذه الحجة يبطل الوجه الأول أيضا » فإنه 
إذا ۾ 3 واجبان بأنفسه| فأن لا e‏ مهما واجب بنفسه 
بطريق الأولى. والأحرى . 
وام أن الوجهين اللذين أبطلا با الحجة : أحدهما منع كون 
الوصو أمرا ثبوتيا » والثانى المعارضة : أما المعارضة فواردة على هؤلاء 
الفلاسفة ؛ لا مندوحة هم عما . ومعارضة الشهرستانى والرازى - وأظن 


. ق : احتج‎ )١( 


الغزالى - أجود من معارضة الآمدى » ومن اعتذر عن ذلك بأن 
الواجب لفظ مشترك لزم بطلان توحيد الفلاسفة / بطريق الأولى » فإنه 
لا محذور حينئذ فى إثبات أمور متعددة كل منها يقال له واجب الوجود » 
بمعبى ر 

فبكل حال يلزم : إما لزوم الركيب » وإما بطلان توحيدهم . 
وأيهما كان لازما لزم الآخرء فإنه إذا لزم الركيب بطل توحيدهم » وإذا 
بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب » وهذا يبطل امتناع الركيب ‏ . 

ولا ريب أن أصل كلامهم » بل وكلام نفاة العلو والصفات » مبى 
على إبطال الركيب وإثبات بسيط كلى 7" مطلق مثل الكليات » وهذا 
الذى يثبتونه لا يوجد إلا فى الأذهان » والذى أبطلوه هو لازم لكل 
الأعيان » فأئبتوا ممتنع الوجود فى الخارج » وأبطلوا واجب الوجود فى 
الخارج . 

ونحن نبين بطلان ذلك بغير ما ذكره هؤلاء : فنقول : قول القائل : 
« إما أن يقال باتفاقها من كل وجه » أو اختلافها ‏ من كل وجه » أو 
اتفاقها من وجه دون وجه » . إن أريد به أنهما يتفقان فى شىء بعينه 
موجود فى الخارج » فليس ف الموجودات شيئان ما يتفقان فى شئ بعينه 
موجود / فى الخارج ١‏ ولكن يشتبهان من بعض الوجوه أن كلا 
مها مختص با قام به نفسه » كالبياضين أو الأبيضين المشتهين » مع أنه 
)١( |‏ فى هامش نسخة (ر) أمام هذا الموضع يوجد خم مكتبة رامبور . 

(۲) رءض: كل. 


(۳) أو اختلافها : كذا فى (ق). وى سائر النسخ : واختلافها .. 
)٤(‏ وهو كلام الآمدی الذى سبق ورده » ص ۲٤٣۹‏ . 


۲۱۸/6 


۱4/4 


5ه" درء تعارض العقل والنقل 


ليس فى أحدههما شئ مما فى الآحر » وإن أراد بقوله : « أو اخختلافها!7) 
من كل وجه » انا لا يشتبهان فى شی“ ما ء ولا يشيركان فى شىء ما » 
فليس فى الوجود شيئان إلا بيا اشيراك فى شئ وتشابه فى شئ ما » ولو 
أنه مسمى الوجود » وإن أراد امتياز أحدهما عن الآخر فكل ما ممتاز 
عن الآخر من [كل ] 7(" وجه » وإن كانا مشيركين فى أشياء 9" » بمعبى 
اشتباهه| لا بمعبى أن فى الخارج شيئًا بعينه اشيركا فيه کا يشيرك الشركاء 
ف العقار. 
تعن 8 ٠.‏ 5 ل 
وإذا عرف أن هذه الألفاظ ١‏ محملة فنقول"؟ هما مشتيهان مشتركان 
فى وجوب الوجود » كا أن كل متفقين فى اسم متواطئ با معى العام ) 
سواء كان ميّائلاً وهو التواطؤ9» الناص » أو مشككا وهو المقابل 
للتواطة 7) الخاص 3 كالموجودين »> والحيوانين » واللإنسانين » 
٠ 9 5 5‏ ۰ ۳ 
4" والسوادين » اشتركا فى مسمى اللفظ الشامل لها مع أن / كلا مهما متميز 
فى الخارج عن الآخر من كل وجه › فها لم يشتركا فى أمر يختص 
بأحدهما » بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه › وإنما اشتركا فى 
مطلق الوجود . 
)١(‏ أو اختلافها : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : واختلافها . 
(۲) كل : ساقطة من (ق). 
6 ق : فى شی 1 
(ه) فنقول : كذا فى (ق). وف ( ص ) ۰( ض)› (ط) : فيقول . وی (ر) › (ه): 
الكلمة غير منقوطة . 1 ش 


(5) ق : التوطق. سائر النسخ : التواطى . 
(۷) ر : وهو القابل للتواطى ؛ ض : وهو المقابل المتواطى ؛ ص »› ط : وهو المقابل للتواطى ؛ 


ه : وهو المقابل للمتواطى . 


الجرّء الرابع 208 


والوجود المطلق المشترك الكلى لا يكون كلب لا فى هذا ولا فى هذا » 
بل هو كلى فى الأذهان » مختص ف الأعيان . وإذا قيل : « الكلى 
الطبيعى موجود » فعناه أن ما کان كليًا فى. الذهن يوجد فى الخارج ٠‏ 
لكن لا يتصور اذا وخ أن یکن گلا کا تيقال 8 موجود فى 
الخارج") > وهو لا يوجد اما 

وقوله : «إما أن يختلفا من كل“ وجه أو يتفقا"" من كل 


وجه (4) ( ۰ 


م : 

قلنا : إذا أريد بالاختلاف ضد الاشتاه » فقد يقال : ليسا مختلفين 
و 

من كل وجه . وإن أريد الامتياز فها محتلفان من كل وجه . 
وقوله : « اذا كانا متفقين من كل وجه زال الامتياز''' » يصح إذا 

أريد بالاختلاف ضد الامتياز » فإنه| إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر 

بوجه بطل الامتياز : وأما إذا أريد بالاتفاق التشابه والمائل فقد يكونان 

ماثلين / من كل وجه كاثل أجزاء الماء الواحد . ۲۲۱/4 
والقائل لا يوجب أن يكون أحد المثلين هو الآخرء بل لا بد أن 

يكون غيره . ش 


)١ - ١(‏ : ساقط من رضص). 

(۲) کل : فى (ق ) فقط » وسقطت من سائر النسخ . 

(۳) أو يتفقا : كذا فى (ق). وى سائر النسخ : ويتفقا 

(4) هذا تلخيص لكلام الآمدى الذى سبق وروده مفصلاء ص ۲۲۹ . 

(ه) ر : محتلفين » وهو خطأ . 

ر( زال الإمتياز : كذا فى جميع النسخ » والعبارة وردت من قبل من كلام الآمدى ص ۲٤۹‏ کا 
بى : إما أن يقال باتقاقها من كل وجه أو باختلافها من كل وجه . . الخ . 

م" درء تعارض العقل ج“ 
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وحينئذ فقوله «ها به الاشراك غير ما به الامتياز » . 

قلنا : لم يشيركا فى شئ خارجى حى يحوجها اشتراكها فيه إلى 
الامتياز » بل هما ممتازان بأنفسها » وانما تشابها أو تمائلا فى شي » 
والمماثلان لا يحوجهها القائل إلى مميز بين عينيهم| 27 ٠‏ بل كل ما متاز 
عن الآخر بنفسه . 

وقوله : «ما به الاشتراك : إما وجوب الوجود أو غيره » . 

قلنا : كل مهما مختص بوجوب وجوده الذى يخصه » کا هو مختص 

ثر صفاته الى تخص نفسه » وهو أيضا مشابه الآخر فى وجوب 
الوجود » فا اشيركا فيه من الكلى لا يقبل الاختصاص » وما اختص به 
كل مها عن الآخر لا يقبل الاشتراك » فضلا عن أن يكون ما اشيركا فيه 
محتاجاً إلى خصص » وما اختص به كل مها يقارنه فيه مشترك . وحينئذ 
فالاشيراك فى وجوب الوجود المشرك والامتياز/ بوجوب الوجود 
الختص » والاشتراك أيضاً فى كل مشترك » والامتياز بكل مختص . 

وقوله « وإن كان الاشيراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين : 
أحدهما : أن المشترك اما أن يتم بدون ما به الافتراق » وذلك محال » 
وإلاكان المطلق متحققا فى الاعیان من غير حصص » وإن لم يم إلا با 
به الافتراق كان وجوب الوجود مکنا لا فتقاره فى تحققه إلى غيره 29 » . 

قلنا : إن أرية بالقيرك يما الي الطلق الك قذالك لا يفت الى .نا 
به الامتياز » ولیس له ثبوت فى الأعيان حى يقال : إنه يلزم أن يكون 


)١( -‏ ر: إلى مميز بين عينه| ؛ ض : إلى مميزين عيما . 
(۲) سبق ورود هذه العبارات مع التفصيل » ص 14" وحاءت هنا حختصرة . 


الجزء الرابع Yo‏ 


المطلق فى الأعيان من غير مخصص » وإن أريد به ما يقوم بكل منهما من 
المشترك » وهو ما يوجد فى الأعيان من الكلى » فذاك لا اشتراك فيه 
فى الأعيان » فان كل ما لأحدهما فهو مختص به لا اشتراك فيه . وحينئذ 
فالموجود من الوجوب هو مختص بأحدهما بنفسه » لا يفتقر إلى خصص » 
فلا يكون الوجوب الذى لكل منهها فى الخارج مفتقراً'"" إلى مخصص > 
واذا/ لم يكن ذلك بطل ما احتجوا به على كونه مكنا . وأما المشترك 
الكلى المطلق من الوجوب فذاك ليس موجودا هذا ولا لهذا » ولا متحققا 
فى الأعيان" . وحينئذ فلا يلزم أن الكلى يتحقق فى الأعيان بلا 
مخصص . 

وأبضا فيقال : هب أن المشترك لا يتحقق فى الأعيان إلا 
بامختص ‏ » فهذا لا بمنع وجوب وجوده › إذ الواجب هو مالا فاعل 
له » ليس هو ما لا لازم ولا ملزوم له“ . 

وهذا الآمدى ذكر هذا فيا تقدم » وبيّن أن الوجود الواجب لا 
يمتنع توقفه على القابل ” » وإنها يمتنع توقفه على الفاعل'" . 

وبهذا يبطل الوجه الثانى وهو كون الوجود الواجب مركباً مما به 


. ص : فذاك الاشيراك + ر: فذاك لاشتراك‎ )١( 
رءض : مفتقرء وهو خطأ.‎ )۲( 

(۳- ۳) : ساقط من (ض) . 

ر ق : إلا بالخصص . 

(ه) ق : مالا لازم له ولا ملزوم له . 

(5) ض : على القايل . 

(۷) الفاعل : ساقطة من ( ص ). 
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مه؟ رء تعارض العقل والنقل 


الاشيراك ١‏ وما به الامتيازء [فإن ما به الاشتراك" لم يوجد فى 
الخارج » وما به الامتياز لم يقع فيه اشتراك » فليس فى أحدهما ما به 
الاشتراك وما به الامتياز ] " » ولكن كل ما موصوف بصفة يشابه بها 
الآخر وهو الوجوب » واتصاف الموصوف بصفة يشابه بها غيره من وجه 
وأمر يختص به » إنما يوجب ثبوت معان" تقوم به وأن ذاته مستلزمة 
لتلك المعانى » وهذا لا ینای وجوب الوجود » بل لا يم وجوب / 
٤‏ الوجود إلا به » ولو سلّم أن مثل هذا تركيب) فلا نسلّم أن مثل هذا 

الرَكيب متنع » کا تقدم بيانه . 

فقد تبين بطلان الوجه الأول من وجهين » وبطلان الوجه الثانى من 
وجهين » غير ما ذكروه » والله أعلم . 

والوجه الأول من الوجهين هو الذى اعتمده ابن سينا فى 
« اشاراته » » وقد بسطنا الكلام عليه فى جزء مفرد » شرحنا فيه أصول 
هذه الحجة الى دخل ما عليهم التلبيس فى منطقهم وإلهياتهم » وعلى 
من اتبعهم كالرازى والسهروردى والطوسی وغيرهم . 

وقد ذكرنا عنه هناك جوابين : 

أحدها : أن هؤلاء عمدوا إلى الصفات لمتلازمة فى العموم 
والخصوص » ففرضوا بعضهاً مختصاً » وبعضها عاماً مجرد التحكم » 
كالوجود والثبوت » والحقيقة والماهية » ونحو ذلك . 


)١-١(‏ : ساقط من (ض). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ق) فقط . 

(۳) معان : كذا فى (ق)ء وق سائر النسخ : معالى . 
)٤(‏ رء ض : تركيبا . 


الجزء الرابع 1۹ 


فإذا قيل : الواجب والممكن كل ما يشارك الآخر فى 
الوجود » ويفارقه محقيقته أو ماهيته . 

قيل لهم : معى الوجود يعمها ومعى الحقيقة يعمها . وكل ما 
متاز عن الآخر / بوجوده المختص به » كا بمتاز عنه محقيقته الى تختص 
به » فليس جعل هذا مشيركا وهذا مختصا بأولى من العكس . 

وهكذا اذا لان واجبان لكل ما حقيقة فها مشتركان فى مطلق 
الوجوب ومطلق الحقيقة » وكل مها يمتاز عن الآخر بما يخصه من 
الوجوب والحقيقة . ها قلم به الامتياز متلازم > وما قلم به الاشراك 
متلازم » ولا يفتقر ما جعلم به الاشيراك إلى ما جعلم به الامتياز » ولا ما 
جعلمم به الامتياز”" إلى ما جعلتم به الاشتراك » بل كل منها'*» موصوف 
ما به الامتياز' » وهو ما خصه . وتلك الخصائص تشابه خصائص 
الآخر من بعض الوجوه » فذلك القدر المشترك الذى لا يختص بأحدهما 
هو ما به الاشيراك . 

فاذا قيل : هذا لون وهذا لون » كانت لونية كل / ما مختصة به » 
واللونية العامة مشيركة بيه . 

وكذلك إذا قيل : هذا حيوان وهذا حيوان » وهذا إنسان وهذا 


اتات وعدا اسرد :هذا" اسؤد 2 عوامعال: دلت فلس كن د مق 


. ق : فى الوجوب‎ )١١ 
)ريض : تعمها.‎ 

م -س) : ساقط من رص ). 
)٤(‏ ص : مہا . 
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۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


الموجودات فى الخارج مركباً من نفس ما به الاشتراك وما به الامتياز» 
بل هو مختص بوصف » وذلك الوصف يشابه غيره » لکن هو مشتمل 
على صفات » بعضها أعم من بعض ٠‏ أى بعضها يوجد نظيره فى غيره 
اکر ها يوعد ر الا خرچ وما هو عة قله بود ی عير 


وأما الجواب الثانى : فلا ريب أن كلا مها فيه وجوب » وفيه معنى 


آخر غير الوجوب » بل نفس الواجب الواحد فيه الوجوب وفيه ذاته » 


وهذا هو النقض( الذى عارضهم به الآمدى . 

لكن قول / القائل : وجوب الوجود حينئذ يكون مکنا لانتقاره ی 
نحققه ) إلى غيره » فالموصوف به اف أن يكون مکنا > كلام حمل . 

فإنه يقال : ما تعنی بكون الوجوب مفتقرا 9" إلى غيره : أتعبى به أنه 
مفتقر إلى مؤثر أم(4) بكارم لغيره ؟ 

فإن عنيت الأول فهو باطل » فإنه لا يحتاج الوجوب - سواء فرض 
ها اوها ES‏ 
الوجوب لا يكون إلا لواجب”* » وافتقار الوجوب إلى عله الموصوف 


وقول القائل : إن الوجوب يكون ممكنا : إن أراد به افتقاره إلى 


. ض : النقص » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ض : فى نحقيقه . 

(۳) ص » ر : مفتقرء وهو خطأ . والكلمة ساقطة من ( ض) . 
)٤(‏ أم : ساقطة من (ض). 0 

(5) ص » ض » ط : إلا الواجب . 


الجزء الراب لف 


حل » فهذا حق . لكن هذا لا يستلزم “ كونه مفتقراً إلى فاعل 20 ع 
ولا كون امحل مفتقراً إلى فاعل . 

فقوله : « وان كان الثانى كان الوجوب ممكناً »/ فالموصوف به 
أولى »27 مغلطة . فإن الامكان الذى يوصف به الوجوب إنما هو افتقاره 
إلى محل لا إلى فاعل . ومعلوم أنه إذاكانت صفة الموصوف 0 تفتقر إليه 
لكونه محلا لها لا فاعلا » لم يلزم أن يكون الموصوف أولى بأن يكون 
محلا » ولو در أن ©) الوجوب يفتقر إلى مميز غير ا محل » فهو من افتقار 
الشرط إلى المشروط » واللازم إلى الملازم "2 » ليس هو من باب افتقار 
المعلول إلى العلة الفاعلة . 

ومثل هذا لا يمتنع على وجوب الوجود » بل لابد لوجوب الوجود 
من ذلك » إذ وجوب الوجود ليس هو الواجب الوجود » بل هو صفة 
له » مع أن الواجب الوجود له لوازم وملزومات » وذلك لا يوجب 
افتقاره إلى المؤثر» فالوجوب أولى أن لا يفتقر إلى مؤثر لأجل ما له من 
اللوازم والملزومات . فهذان وجهان غير ماذكره هو وأمثاله / هنا . 


. ض : لکن هذا يستلزم‎ )١( 

(۲) ق : كونه لا يفتقر إلى فاعل . 

(*) سبق ورود هذا الكلام من قبل مفصلا » ص 5194 . 

(4) ض : صفة الوجوب . 

(ه) ف : بان . 

)١(‏ واللازم إلى الملازم : كذا فى (ه ) . وق (ق ) > ( ص ) : واللازم إلى الملازم . وكذلك 
كتبت العبارة فى ( ط ) ولكن صححت فى المامش : والملازم إلى اللازم . وى ( ض ) :واللازم إلى 
الملزوم . 


۲۲۸/4 


۲۲۹/4 


الو جه الرابع 


فق 


۲۹۲ درء تعارض العمل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : لم لا يحوز أن يكون بعض تلك الأجزاء 
واجباً وبعضها مکنا ؟ 

قوله : «الموقوف على الممكن أولى بالإمكان" » . 

قيل : مى إذا كان الجزء الممكن من مقتضيات الجزء الواجب أو 
بالعكس . وهذا كا أن مجموع الوجود”" : بعضه واجب لنفسه › 
وبعضه ممكن . والممكن منه من مفعولات الواجب لنفسه » ولا يلزم 
من ذلك أن يكون مجموع الموجودات “ أولى بالامكان من الموجودات 
الممكنة . 

وهذا الجواب يقوله”"“ من يقوله فى مواضع : أحدها فى الذات 
مع الصفات . 

فإذا قيل له : الذات والصفات مجموع مركب من أجزاء » فإما أن 
تكون واجبة كلها » أو بعضها واجب وبعضها ممكن - أمكنه أن 
يقول : الذات واجبة » والصفات ممكنة بنفسها »> وهى واجبة 
بالذات » كا / بحيب بمثل ذلك طائفة من الناس . 


)١(‏ بعض تلك الأجزاء واجباوبعضها ممكنا : كذا فى ( ق ) . وف سائر النسخ : بعض تلك 
الأجزاء واجبة وبعضها ممكن » وهو خطأ . 

(؟) كذا جاءت العبارة فى جميع النسخ وصواب العبارة کا وردت من قبل ( ص 744 ) : 
« فالموصوف به - وهو ما قيل بوجوب وجوده به - أولى أن يكون مكنا » وهنا لخص ابن تيمية كلام 


الآمدى السابق . 
(۴) الوجود : ساقطة من (رض). 
)٤(‏ ص : بئفسه . 


(ه) الموجودات : ساقطة من (ض). 
(5) يقوله : ساقطة من (ض ). 


الجزء الرابع ۹۳ 


فإذا قيل : المجموع متوقف على الممكن . 

قال : إن ذلك الممكن من مقتضيات الواجب بنفسه . 

وهذا يقوله هؤلاء إذا فسر إمكان الصفات بأنها تفتقر إلى محل . 
فالذات لا تفتقر إلى محل » فالذات لا تفتقر إلى فاعل ولا محل ؛ 
والصفات لابد لها من محل . وان فسر الواجب با لا يفتقر إلى موجب » 
فالصفات أيضا لا تفتقر إلى موجب . لكنه”"© قد يسلَّم لحم هؤلاء أن 
الصفات ها موجب » وهو الذات . 

وقولهم : , إن الشىء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا » من أفسد 
للصفات ومحل لها » والذات واجبة بنفسها » والصفات واجبة بها › 
وا مجموع واجب » وان توقف على الممكن بنفسه الواجب بغيره» لأن 
الواجب / بنفسه مستلزم للصفات › ولاجماع المجموع . 1/4 

وأيضا فيقوله من يقول : إنه يقوم بذاته أمور متعلقة بمشيئته 
انر ان تلك و بتاع © كله :يقبته وقد تخل ق :مسيمى 
أسمائه . 

فى الجملة ليس معهم حجة تمنع كون المجموع فيه ما هو واجب 
موجب لغيره . 

وإذا قيل : المحتاج إلى الغير أولى بالاحتياج . 

(0 هھ : لكن. 


(۲) أيضا : ساقطة من (ق) . 


et:‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل : هب أن الأمر كذلك » لكن إذا كان الغير من لوازم الجزء 
الواجب بنفسه  »‏ كان المجموع من لوازم الجزء الواجب بنفسه © , 
وحاصله أن فى الأمور الجتمعة ماهو مستلزم لسائرها . 

وإذا قيل : فحينئذ لا يكون الواجب بنفسه إلا ذلك الملزوم . 

قيل : هذا نزاع لفظى » فإن الممكنات لابد ها من فاعل غى عن 
الفاعل » والدليل دل على هذا » ولیس فما ذكرتموه ما ينتى أن تكون 

4 ذاته مستلزمة7؟ لأمور لازمة له »> واسمه / يتناول الملزوم واللازم 

جميعا » وإن سمى الملزوم واجبا بنفسه » واللازم واجبا بغيره » کا قاله 
من قاله فى الذات والصفات . ش 

فيقول المنازع له : فهذه مجموع الأدلة الى ذكرها هو وغيره على نى 
كون الواجب بنفسه جسماً أو جوهراً » قد تبين أنه لا دلالة فى شىء 
مهاء بل هى“ على نقيض مطلويهم أدل مها على المطلوب . 

وهذا ذكرناه لما أحال عليه قوله : «إن الحروف إذا قام كل منها 
بمحل غير [ محل ]“ الآخر يلزم الركيب » وقد أبطلناه فى إبطال 
التجسي . 

ثم قال : « الوجه الثانى : أنه قال : ن افا ر 
ببعض الحروف دون البعض أولى من العكس » . 


)١-١(‏ : ساقط من (ص). 

(۲) ف“ ط : مستلزما › وهو خطأ . 

. هى : ساقطة من (ر)‎ )٣( 

)٤(‏ محل : ساقطة من (ق ) » (ص)» (ط). 


الجزء الرايم له 


ولقائل أن يقول : هذا الوجه فى غاية الضعف » وذلك أنه إذا 
كانت الحروف) مقدورة(" له . حادثة بمشيئته » کا ذكرته عن 
منازعيك » فتخصيص كل مما عحله »| كتخصيص جميع الحوادث عا 
اختصت به من الصفات والمقادير والأمكنة والأزمنة . 

وهذا اما أن يرد إلى محض المشيئة » وإما إلى حكة جلية أو خفية . 
وقد تنازع الناس فى الحروف الى فى كلام الادميين : هل بيها وبين 
امعان مناسبة تقتضى الاختصاص ؟ على قولين مشهورين . وأما 
اختصاصها بمحاها فى حق الادميين بسبب يقتضى الاختصاص › فهذا 
لا نزاع فيه . فعلم أن الاعصا طن د باعل اول الب بام 0 

وأما قوله : « إن قالوا باجماع الحروف بذاته مع اتحاد الذات » 
فيلزم منه اجمّاع المتضادات فى شىء واحد » فهذا قد تقدم أن للناس فيه 
قولين » وأن القائلين باجماع ذلك : إن كان قوم فاسدا » فقول من 
يقول باجماع المعانى المتعاقبة » وأنها شىء واحدء وأن الصفات / 
لمتنوعة شىء واحد - أعظم فساداً . 

وأما قوله : « وإن لم يقولوا باجماع حروف القول فى ذاته » فيلزم 
منه مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب يستحيل عروه عنه » فكلام 
صحيح . ولكن تناقضهم لا يستلزم صحة قول منازعيهم › إذا كان ثم 
قول ثالث » وهذا اللازم فيه نزاع معروف » وقد حكى النزاع عنهم 
انفسهم : 

. الحروف : ساقطة من (رض)‎ )١( 


. ص : مقدرة‎ ١ 
. ض : بالمعين‎ )۳( 


Yrr/& 
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٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فن قال : إن ما اتصف به من الأصوات ١‏ والأفعال ونحو ذلك 
جوز عروه عنه » لم يكن مناقضا . 
والذين قالوا مهم هم : انه لا وو عر ا اتصف به" › عمد ہم 
أنه مه يمكن ذلك إلا بحدوث لكين 2 م ذلك الضد 
الحادث لا يزول إلا بض حادث » فيلزم تسلسل الحوادث بذاته . وهذا 
جيب عنه بعضهم بأنه جوز عدمه بدون حدوث ضد 2 وجيب عنه 
sll: 3 5 (۳) 9‏ ه اللي 
بعصهم بالتزام 7" التسلسل ف مثل ذلك كف المستقبل . 
/ قال الأمدى ١‏ : « السابع عد وى تناف الک ا 1 2 
عود إلى كلام الأمدى 7 20 
فى الرد على الكرمية جوزوا اجماع ١‏ الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة » ومنعوا ذلك فى 
السابع العم والقدرة » ولو سا عن الفرق ^ لكان متعدرا ٠‏ 
تعليق ابن تيمية قلت : ولقائل أن يقول : إن كانوا هم فرقوا فغيرهم لم يفرق » بل 
جوز دد علوم زار ا اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت 
عليه المعتزلة فى الفرق بين كونه عالاً قادراً نوي كزنة کا مرا 


ro/& 


:)١-5(‏ ساقط من (ض). 

(۲) ضر : ضدى . 

(۳) ض : بالزام . 

)٤(‏ فى كتابه د أبكار الأفكار» ح ١‏ » ص ٤۸۸‏ ( نسخة رقم 1484 ) = ص 64/ ( نسخة رقم 
(NY <‏ 

() عبارة « فى تناقض الكرامية » زيادة من ابن تيمية لبيان المسألة الى يتكلم عنها الآمدی وهى 
ليست فى ١٠‏ أبكار» . 

(5) أبكار : الاجماع » وهو تحريف . 

)۷( أبكان ( نسخة رقم )١1984‏ : ولو سألوا » وهو تحريف . ٠‏ 

)^( أبكار : عن العرف » وهو تحريف . 


ال جز الرابع 1۷ 


حيث قالوا : العلم والقدرة عام فى كل معلوم ومقدور » فانه بكل شىء 
عليم » وعلى كل شىء قدير » والإرادة والكلام ليسا عامين فى كل مراد 
ومقول» بل لا يقول إلا الصدق › ولا يأمر إلا بالخير » ولا يريد إلا 
ا ولا يريد إرادة محبة إلا لا او 

فا ب اجا عل دوت کر ردا اما درن کن 
عالاً قادرا . قالوا : لأن الاختصاص يتعلق بالمحدثات » لاف 
العموم » فإنه يكون للقديم . 


( فصل ) 


وما يبين الأمر فى ذلك » وأن الأدلة الى يحتج بها هؤلاء على نى 
لوازم علو الله على خلقه » هم يقدحون فيها » ويبينون فسادها فى موضع 
آخر : أن عامة هذه الحجج الى احتج بها الآمدى وغيره على نی كونه 
جسما » هم أنفسهم أبطلوها فى موضع آخر. 

وارد :هنا د كا قاله:الامدف: .> وذلك أنه لا كر سالك الئاس 
فى إثبات حدوث الأجسام أبطل عامها » واختار الطريقة المبنية على أن 
الجسم لا يخلو من الأعراض » وأن العرض لا يبى زمانين » فتكون 
الأعراض حادثة » وبمتنع حدوث ما لا ناية له » وما لا يخلو عن 
الحوادث البى لها أول فله أول » وذكر أن هذه / الطريقة هى المسلك 


.) به : ساقطة من (ض‎ )١( 
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تاع كلام الآمدى ف 
تی الحسمية عن الله 
تعالى 


ف 


۲۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


المشهور للأشعرية » وعليه اعيّاده 0 

والرازى وأمثاله لم يعتمدوا على هذا المسلك » لأنه مبنى على أن 
الأعراض متنعة البقاء . وهذه مقدمة خالف فيها جمهور العقلاء وقالوا : 
إن قائليها " مخالفون9؟ للحس ولضرورة العقل » فرأى أن الاعيّاد 
عليها فى حدوث الأجسام فى غاية الضعف . 


والآمدى قدح فى الطرق الى اعتمد عليها الرازى كلها . والمقصود 
هنا ذكر طعن الآمدى فى حجج نفسه التى احتج بها على نی كونه جسماً 
وننى قيام الحوادث به . وقد تقدم أن حججه المبنية على تماثل الجواهر 
والأجسام قد قدَح فيها » وبين أنه لا دليل لمن أثبت ذلك . وحجته 
المبنية على الركيب قد قدح هو فيها فى غير موضع > کا ذكر بعضه . 


0 تكلم الآمدى فى كتابه أبكار الأفكار » فى الأصل الرابع فى حدوث العالم على الآراء الحتلفة 
المتعلقة بالموضوع حى وصل إلى : المسلك السابع فقال ( < ۲ ص ۳۲۸ ( نسخة رقم ٤‏ )) = ص 
5 ( نسخة رقم 150 ) : «المسلك المشهور للاصحاب ( ويقصد الأمدى بهم الأشاعرة ) وعليه 
الاعّاد وهو : أنا نقول : العام مؤلف من أجزاء والمؤلف من الأجزاء الحادئة حادث فالعالم حادث » ثم 
يتكلم عن شرح هذه القضية فيقول : « بيان المقدمة الأولى : هو أن أجزاء العام منحصرة فى الجواهر 
والأعراض » والجواهر والأعراض حادثة فأجزاء العام حادثة » ثم يقول 49/9" ( نسسخة رقم 
٠‏ 4 )= ص ١95‏ (نسخة رقم 1508 ) : « وبيان المقدمة الثانية : أما أن الأعراض حادئة فلأنا 
بينا أن الأعراض متنعة البقاء » وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق بعدم نفسه » فكل واحد من 
الأعراض حادث مسبوق بعدم نفسه » وعند ذلك : فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها إلى غير اللهاية أو 
منهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر . الأول محال لما بينا من امتناع حوادث لا أول لها ينتهى إليه فى 
إثبات واجب الوجود فلم يبق إلا القسم الثانى » وهو أن تكون جملا متناهية مسبوقة بالعدم فتكون 
حادثة و . 

(۲) قائلیہا : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : قايلها . 

(۳) رء ض : مخالف »› وهو خطأ . 


الجزء الرابع ۹ 


وأما حجته المبنية على نى / المقدار والشكل » وأنه لابد له من ۲۳۸/٤‏ 
مخصص »۰ وکل ما له مخحصص فهو محدث » فإنه قال : « المقدمة الأولى 
وان كانت مسلّمة » غير أن الثانية وهى : أن كل مفتقر إلى الخصص 
محدث » وما ذكر فى تقريرها باطل با سبق فى المسلك الأول ». 
قال : ١‏ وبتقدير تسليم حدوث ما أشير إليه من الصفات » فلا يلزم 
أن تكون الأجسام حادثة » لجواز أن تكون هذه الصفات المتعاقبة عليها 
إلى غير اللهاية » إلا بالالتفات 27 إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث 
متعاقبة لا أول لها تنتهى إليه » . فقد ذكر هنا أنه وإن كان لابد 
للمختص من مخصص » فلا يلزم أن يكون حادثاً » بل جاز أن يكون 
قدياً فى ذاته وصفاته » أو قديما فى الذات مع تعاقب الصفات الحدثة 
من المقادير وغيرها عليه » إلا إذا قيل ببطلان / حوادث لا تتناهى . 4/4" 
وحينئذ فيقال : القديم إما واجب بنفسه » وإما واجب بغيره . فإن 
كان واجباً بنفسه بطلت حجته » وإن كان واجباً بغيره لزم من کون 
المعلول مختصًا أن تكون علته مختصة أيضا » وإلا فبتقدير أن تكون العلة 
الموجبة وجوداً مطلقاً لا تختص("© بشىء من الأشياء » كا يقوله من 
يقول : هو وجود مطلق تكون نسبته إلى جميع أعاتق الموجودات 
وفادها وهف ا تة واعدة وة قلا حصن فقدار © دون 


مقدار بالاقتضاء والايحاب » إلا أن يقال : لا يمكن غير ذلك المقدار » 


. قاء صء ط : الا بالتفات‎ )١( 

(۲) رء ص : لا يختص . 

(۳) فلا بخص مقداراً : كذا فى (ر) ء (ه) . وى (ق)ء ( ص)ء (ض)ء (ط): فلا 
يختص مقدار. 


۷۰ درء تعارض العمل والنقل 


وإذا قيل ذلك » لزم أن يكون من المقادير ما هو واجب لا يمكن غيره . 
فإذا قيل هذا فى الممكن » فى الواجب بنفسه أولى » فان تطرق الجواز 
إلى الممكن بنفسه أولى من تطرقه إلى الواجب / بنفسه » فإذا در فى 
الممكن مقدار لا يمكن وجود ما هو أكبر منه » فتقدير ذلك فى الواجب 
بنفسه اول . 

وتككتة الراب :+ أن الجن اللي رة عل إن كان له مقار 
بطل أصل قوم » وإن لم يكن له مقدار فإما أن تكون”© جميع 
المقادير تمكنة بالنسبة اليه » واما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول لم 
بخص بعضها دون بعض بلا مخصص © لا“ فى ذلك من ترجيح أحد 
امماثلين على الآخر بلا مرجح » وإن لم يمكن إلا بعضها - کا يقوله من 
يقوله من المتفلسفة - فحينئذ لزم أن يكون من المقادير ما هو ممتنع 

النفسه » بل منها ما هو متعين لا يمكن وجود غيره . 

وإذا جاز أن بمتنع بعضها لنفسه » فوجوب بعضها لنفسه أولى 
وأحرى » وإذا جاز أن يتعين ممكن من المقادير دون / غيره. لنفسه › 
تعر تدان اچ ا رلك وا ركه 

وهذا كلام لا حيص لهم عنه » فإن العالم إن كان واجبا بنفسه فقد 
ثبت أن الواجب بنفسه يختص 2*7 بمقدار » وان كان ممكنا فوجد ما هو 
أكبر منه أو أصغر : إما أن يكون فى نفسه ممكناً » وإما أن لا يكون . فان 

(۲) ض : تكون. وى سائر النسخ : يكون. وى (ه) : غير منقوطة . 


0 کن ا ونع غرف 
(8) ض : مختص . 


مق 
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الحزء الرابع : 44 


م يكن ممكناً ثبت امتناع بعض المقادير لنفسه دون بعض ف الممكنات » 
فی الراجيت اول 

وحينئذ فبطل قول القائل : [ إنه ] "“ ما من مقدار إلا ويمكن ما 
هو أكبر منه وأصغر» وإن كان غير هذا المقدار ممكناً فتخصيص أحد 
الممكتين بالوجود يفتقر إلى مخصص . والوجود المطلق لا اختصاص له 
بممكن دون ممكن » فلابد أن يكون النخصص أمراً فيه اختصاص › 
وذلك الاختصاص واجب بنفسه » وإذا كان الواجب / لنفسه" فيه 
اختصاص واجب لم يمكن أن يقال : كل اختصاص فلابد له من 
مخصص ء إذ الاختصاص ينقسم إلى : واجب لنفسه » وممكن . 

يوضح هذا أن المتفلسف إذا قال : إن الموجب لتخصيص الفلك 
بمقدار دون مقدار » كون الهيولى لا تقبل '" إلا ذلك المقدار مثلا » أو 
امتناع بعد وراء العام » أو ما قيل من الأسباب . 

قيل له : ما ذكرته من الهيولى وامتناع وجود موجود وراء العالم » 
وإن كان باطلا . فيقال : ما الموجب لكون الهيولى لا تكون“ على غير 
تلك الصفة ؟ ولم لاكانت الهيولى غير هذه » بحيث تقبل شكلاً أكبر من 
هذا ؟ ثم إذا زعمت أن الممكن له مقدار لا يمكن أن يكون أكبر منه 
لعدم القابل » مع أنه لا يعلم وجود مخصص لقدار دون مقدار» ولا 


)١(‏ إنه : ساقطة من (ق). 
(۲) ر : وإذا كان الاختصاص لنفسه . 
(۳) لا تقبل : كذا فى (ق ) . وف ( ص ) »ء ( ض ) » ( ط) : لا يقبل . وفى (ر) » (ه) : 
الكلمة غير منقوطة . 
(4) ص ء ضصء ط : لا يكون ؛ رء ه : الكلمة غير منقوطة . 
م" درء تعارض العقل ج 
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VY‏ درء تعارض العمل والنقل 


٤‏ لكون حيز هذا المقدار يقبل الوجود / دون الحيز الذى يجاوره » فإن 


4/4 


الأحياز المجردة المحضة متشابهة أبلغ من تشابه المقادير . 

فإذا ادغيت التخصيص ف هذاء فى الواجب بنفسه أولى وأحرى . 
ثم بتقدير أن تكون المقادير والصفات حادثة » فالحجة المبنية على نى 
حوادث لا تتناهى قد عرف ضعفها . 

وقد أبطل هو جميع أدلة الناس الى ذكرها » إلا حجة واحدة 
احتارها › رھ اک ین يهاب کا فنا د شين نهر 

وإذا كانت هذه الحجة لا نع جواز تعاقب الحوادث على القدم « 
م بمتنع كون القديم محلاً للحوادث » فبطل استدلاهم على ننى ذلك بمثل 
هذه الحجة . 

فهذه الحجج الثلاث قد قدح هو فيا » وأما الرابعة : وهى تعدد 
الصفات » فالقدح فيها تبع للقدح فى هذه الثلاث » فإمها مبنية عليها » 
إذ عمدة النفاة / هى هذه الثلاث » وكلامهم كله يدور عليها : حجة 
الزكيب » وحجة الأعراض بأن مالا يخلو عن الحادث فهو 
او ٠‏ وخ ال عاف 

وحججه الأولى على نى الجوهر مبنية على نى عاثل الجواهر » وهو 
قد بين أن جميع ما ذكروه فإنه يرجع إلى ما قاله » وقال : إنه لا دليل 
فيه على ننى الها . 


. قء ض : ولا يكون‎ )١١ 
. ق : وحجة الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث‎ )0( 


الجزء الرابع يفف 


وأما الثانية وهى قوله : « إما أن يكون مركبا فيكون جسما › أو لا 
يكون فيكون جوهرا فردا » فبنية على نى التركيب - وهو قد أفسد أدلة 
ذلك - أو على نى الجسم » وقد عرف كلامه وقدحه فى حجج نى 
ذلك . 
وأما حجته الثالثة فانها 20١‏ مبنية على تمائل الجواهر أيضا » وهو قد 
أبطل أدلة ذلك » ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضا » وقد 
أبطل هو أيضا جميع حجج ذلك » واستدل حجة الكال والنقصانما 
احتج / بها الرازى .وهو أيضا قد أبطل هذه الحجة لا استدل بها 
الفلاسفة علن قدم العام » كا ذكر عنه . 
وأما حجته الرابعة على نى الجوهر فبناها على نفى التحيز » وبى نى 
التحيز على حجتين : على حجة الحركة والسكون » وعلى تمائل الجواهر . 
وهو قد بين أنه لا دليل على تمائل الجواهر » وأبطل أيضاً حجة 
الحركة والسكون لما احتج بها من احتج على حدوث الأجسام ٠‏ فانه 
قال ٩‏ « المسلك السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا ) - يعبى به 
الرازى » وهذا المسلك أخذه الرازى عن المعتزلة » ذكره أبو الحسين 
وغيره (": « أنه لوكانت الأجسام أزلية لكانت [ فى الأزل ع” إما أن 
)١(‏ ف : فهى. 
(0) فى «أبكار الأفكار» ح۲ ص ۳۳۸ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ ١94‏ (نسخة رقم 
۳( 
(۳) فى أبكار الأفكار ( فى نفس الموضع السابق ) . . . من أصحابنا فى الدلاله على إثبات حدوث 


الأجسام وهو أنه لو كانت الأجسام . . .الخ . 
(4؛) عبارة «فى الأزل » ساقطة من (ق) . 
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V4‏ درء تعارض ا لعما والنقا 


تكون متحركة أو ساكنة » والقسمان باطلان » فالقول بأزلي () 
إفة 
باطل 7 ) . 


م اعرض عليه بوجوه متعددة : 

قال ° : ر ولقائل أن / يقول 147 إما أن تكون الحركة عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد الحصول فى حيز آخر“ ٠‏ والسكون عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز © » أو لا يكون كذلك » 
فإن كان الأول فقد بطل الحصر بالحسم ”" فى أول زمان حدوثه » فإنه 
ليس متحركا لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه“ » وإن كان 
الثانی ‏ فقد بطل ما ذكره'' '' فى تقریر کون السكون أمرا وجوديا » ولا 
حلص عنه » . 

قلت : هذه مسألة نزاع بين أهل النظر : أن الجسم فى أول أوقات 
حدوثه : هل يوصف باحدهما أو يخلو عنهم| ؟ والذى قاله الرازى هو قول 


(۱) ر: بأزليتها . 

(۲) أبكار : فالقول. بأزلية الأجسام باطل . 

(۳) أبكار الأفكار ح ۲ ص "4١‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ١98‏ ( نسخة رقم 1508) . 

(4) أبكار : وذلك لأن لقائل أن يقول . 

(5) رء ض : فى جزء آخر» وهو تحريف . 

(5) رء ص » ط : بعد أن كان ذلك فى الحيز ؛ ض : بعد أن كان لعدم حصوله فى الحيز ( وهو 
تحريف ) . 

(۷) أبكار : فى الجسم . 

(۸) أبكار : بعد أن كان فى حيز آحر. 

)0 أبكار : بعد أن كان فى حيزآخرء ولیس ساكنا لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه وإن 
كان الثافى .... ش 

(١٠)أبكار‏ : ما ذكروه . 


الجزء الرابع Vo‏ 


أبى هاشم وغيره من المعتزلة » ومضمونه : أنه فى أول أوقات حدوثه 
ليس متحركا ولا ساكنا . 

واعرظن: غلية © بتقسيم حاصر فقال : «ان كانت الحركة 
عبارة / عن الانتقال من حيز إلى حيز » والسكون البقاء فى حيز بعد 
ر فال لجسم فى أول أوقات حدوثه : لا متحرك ولا ساكن » وإن لم 
يكن الأمر كذلك » فقد بطل ماذكره من كون السكون أمرا وجوديا » 
فإنه اعتمد فى ذلك على أن السكون عبارة عن الحصول فى الحيز » بعد 
أن كان فى ذلك الحيز» . 

قال الآمدى”) : «فان قيل : الكلام اعا هو ف الجسم ۴ 
الزمان" الثانى » والحسم فى الزمان”؟ الثاني لا على عن الركة 
والسكون » بالتفسير المذكور » فهذا قول ظاهر الاحالة" » فإنه 
إذا كان الكلام فى الجسم انما هو فى الزمان9) الثانى » فوجود الجسم 
بالزمان الثانى © ليس هو حالة 9 الأولية20. وعند ذلك فلا يلزم أن 


. رء ض : وهو اعرض عليه‎ )١( 
)1١08 نسخة رقم 1984) = ص ۱۹۵ ( نسخة رقم‎ ( ٤۳۲ كاد الأفكار ح ۲ ص‎ 6 
ابكار : فى الزمن‎ )۳( 
. زفق أيكار : فى الزمن‎ 
. (ه) أبكار : أو السكون‎ 
. أبكار : المذكور فهو ظاهر الاحالة‎ )1( 
. أبكار : الزمن‎ ) 
. أبكار : من وجود الجسم فالزمن الثانى‎ )8 
قع رء ط : حاله.‎ )9( 
. أبكار : الأزلية‎ ٠١١ 
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تابع كلام الآمدى 
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تعليق ابن تيمية . 
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۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


يكون الجسم أ زلا“ لا يخلو عن الحركة والسكون " 
قلت : بل بتقدير قدمه/لا يخلو عن الحركة والسكون » : 
اما أن بی یر أو ينتقل عنه » والأول : السكون » والثانى : 
الحركة . 
زا ENS SEN‏ 
التقديرين - فإنما هو بتقدير حدوثه . ومعلوم أنه إذا كان بتقدير قدمه لا 
يخْلو عنهم| » وكلاهما ممتنع » كان بتقدير قدمه مستازماً لأمر ممتتع » وهو 
الجمع بين النقيضين » فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكون حادثاً 9) 
بتقدير قدمه » وهو أنه لوكان قديماً لم يخل من حادث » وما لا بخلو من 
الحوادث فهو حادث . 
وما ذكره الآمدى إِنما يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقاً لا يخلو عن 
الحركة والسكون » وحينئذ فإما أن يخلو عله أو لايخلو» فإن خلا علا 
لم يكن ذلك إلا حال حدوثه » فيكون حادثا . وإن لم يخل عا لزم أذ 
يكون حادثاً » فيلزم حدوثه على كل تقدير. 
ونحن نذكر ما يقدح به الآمدى وأمثاله فى حججهم البى احتجوا بها 
ف موضع آخر» وإن كان بعض ذلك القدح ليس بحق » ولكن 
000 كل ذى حق حقه . قولاً بالحق » واتباعاً للعدل . 
(1) ض : أولا. 
(۲) أبكار : أو السكون . 


)۳( ر : لزم أن يكونا حادثين . 
)٤(‏ ر. ض : بحق ويعطى . 


الجزء الرابع VV‏ 


وقد ذكرنا كلام الآمدى على سائر ما ذكره فى امتناع كون الحركة 
أزلية » مثل قوله : «لم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما ذكروه من 
الوجه الأول فإنما يلزم أن لو قيل بأن الحركة الواحدة بالشخص ”22 أزلية 
وليس كذلك » بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها 
المتعاقبة لا أول لها » وعند ذلك فلا منافاة بين كون كل واحدةٍ من احاد 
الحركات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغير » وبين كون جملة احادها 
أزلية » بمعبى أنها متعاقبة إلى غير نباية » » إلى آخر/كلامه . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه نقض فى موضع آخر عامة ما احتج به 
ا 

( فصل ) 

وما ينبغى ") معرفته فى هذا الباب أن القائلين بننى علو الله على 
خلقه » الذين يستدلون على ذلك - أو عليه وعلى غيره - بننى التجسيم » 
[ فإنهم ] ينقضون”" الحجج الى يحتجون بها » فتارة ينقض أحدهم 
الحجج الى يحتج ... کا ذكرناه] عن“ الرازئ والآمدى 


. ص : لشخص‎ )١( 

(۲) ره ض : وما ينفع . 

(۳) فإلهم : ساقطة من (ق) » (ص) » (ط) . وف (ر) : فإنهم هم ينقضون . واختصر اهکارى 
هذد العبارات مع عدة صفحات بعدها . 

(4) بعد كلمة « يحتج » يوجد بياض فى (ص) » (ط) » (ق) بمقدار ثلاث كلات . وأما فى نسخة 
(ض) فيوجد بياض بعد كلمة « الى » بمقدار سطرين تقريباً . أما فى نسخة (ر) فلا يحود بياض 
والكلام متصل وتوجد بها عبارة [كيا ذكرناه ] الموجودة بين المعقوفتين .. ولعل تمام الكلام : الحجج 
الى يحتج بها فربق منهم كا ذكرناه عن . . . وى نسخة ( ض ) يستمر السقط حى عبارة «كل طائفة 
تبطل الطريقة . 

(ه) عن الرازى : كذا فى (ر). وق (ق) »> (ص) › (ط) : کالرازی . 


۲۰/4 
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۷۸ درء: تعارض العقل والنقل 


فاه 7" دی اا وال جر اة ما و ا 
ا 20 كذ 5 )۲( 
من اهل الفلسفة والكلام بل يعارضون [ ما يحب تصديقه ] بما يعلم 
0 1 ع : . 2 e‏ 
يعبرح Sl a al LE a‏ 
١‏ )۳( 
الصريح [ موافق ها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل ] [ وتارة ] كل 
طائفة تبطل الطريقة/العقلية الى اعتمدت علا الأخرى » عا يظهر به 
بطلاما بالعقل الصريح » وليسوا متفقين على طريقة واحدةٍ . 
وهذا يبين خطاهم كلهم من وجهين : من جهة العقل الصريح 
الذى بين“ به كل قوم فساد ما قاله الآخرون » ومن جهة أنه ليس 
معهم معقول اشيركوا فيه » فضلا عن أن يكون من صريح المعقول . 
بل المقدمة الى تدعى طائفة من النظار صحبها » تقول الأخرى هى 
باطلة » وهذا بحلاف مقدمات أهل الاثبات الموافقة لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فإما من العقليات الى اتفقت عليها فطر العقلاء 
السليمى الفطرة » الى لا ينازع فما إلا من تلقى“ النزاع تعليما من 
غيره » لا من موجب فطرته » فإنما يقدح فيها بمقدمة تقليدية أو نظرية › 
)١(‏ وأمثاها : فى (ر) فقط . ومكانها بياض فى (ق). (ص)ء (ط). 
(ه - « ) :.ما بين النجمتين ساقط من (ز) وورد بعد ذلك فى غير موضعه ونقلته من هناك . 
(۲) ق » ص : ط : . . . خطأ » بل يعارضون به . وبعد ذلك يوجد بياض بمقدار كلمتين › 
ومكان هذا البياض توجد كات غير واضحة فى ( ص ) ؛ ( ط ) ظهر مها كلمة « لله » وهى فى (ق ) 
بعد البياض . وما أثبته بين معقوفتين فى (ر) فى غير مكانه بعد حوالى صفحة » وفى (ق ) > (ص) » 
زط ) توجد بدلا منه هده العبارات : يوافقها با بعلم العقلاء » وبعد ذلك بياض . 
(*) وتارة : فى (ر) فقط ومكانها بياض فى (ق) » (ص)ء (ط) . 


(؟) ق : يبين. 


(9) ف من ض2 ط : يلى . وق (2) : بلى . ولعل الصواب ما أثبته . 


لا ترجم/ إلى[ العقل الصريح ]7 » وهو 0 7 عقلية فطرية . 

ومن كان له خبرة حقيقه هذا اللات تبن 
العقلية الى ترجع ' إليها براهين المعارضين 5 البوية ؛ إعا ترجع 
إلى تقليد منهم لأسلافهم › لا إلى ما يعم بضرورة العقل ولا إلى 0 
فطرة ) » فهم بعارضون ما قامت الادلة العقلية على وجوب تصديقه 
وسلامته من الخطا ۽ ما قامت الأدلة العقلية على أنه لا بحب تصديقه › 
بل قد علم جواز ز الخطأ عليه » ER E‏ 
الالهيات > فضلا عن الالهيات الى بتيقن 29 خطأ من خالف الرسل 
فيا بالأدلة المحملة والمفصلة9" . 


والمقصود هنا التنبيه على جوامع قدح كل طائفة فى طريق 7" الطائفة 
الأخرى من نفاة العلو › أو العلو /وغيره من الصفات » بناءً على نی 
التجسيم » ففحول أهل الكلام -كأبى على » وای هاثم › والقاضى 


: ) لا ترجع إلى : كذا فى (ق ) » (ص) . وف (ط ) ء (ر) : لا يرجع إلى . وق ( ض‎ )١( 
لا مرجع إليها .وبعد ذلك بياض فى جميع النسخ ما عدا نسخة ( ر) بمقدار كلمتين » ولعل عبارة‎ 
. العقل الصريح » الى أضفنها تى بالمعى المقصود‎ ١ 

(۲) رء ض : ومن كان له خيرة حقيقية بهذا الباب . 

(۳) ر : يرجع ۰ وهو تحريف . ش 

. إلى : ساقطة من (ر) » (ض)‎ )٤( 

(ه) فى (ر) كأنما : نظره» ولكن الكلمة غير منقوطة . 

(5) ر : تيقن 

(۷) بعد كلمة « والمفصلة » توجد عبارات فى نسخة (ر) تبدأ بعبارة « بل يعارضون ما يجبي 

تصديقه » وهى العنارات البى أثبنها من قبل فى مكانما فى الصفحة السابقة . 

(۸) ر : طريقة . 

. ض : والعلو‎ )٩( 


ro/f 


Yor/f 
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۸۰° درء تعارض العقل والنقل 


عبد الجبار » وأبى الحسن الأشعرى » والقاضى أبى بكر » وأنى الحسين 
البصرى » ومحمد بن الخيصم”") وان المعالى الحويى » وألى الوفاء بن 
عقيل » وأبى حامد الغزالى » وغيرهم - يبطلون طرق الفلاسفة الى بتوا 
عليها الننى » منهم من يبطل أصوهم المنطقية » وتقسيمهم الصفات إلى 
ذانى وعرضى » وتقسم العرضى إلى لازم للاهية وعارض لا » ودعواهم 
أن الصفات اللازمة للموصوف مها ما هو ذاق داخل فى الماهية » وما 
ما هو عرضى خارج عن الاهية »> وبناءهم توحيد واجب 
الوجود - الذى مضمونه نى الصفات - على هذه الأصول . 

وهم فى هذا التقسي جعلوا الماهيات النوعية/زائدا فى الخارج على 
الموجودات العينية » وليس هذا قول من قال : المعدوم شى » فإن 
أولئك يثبتون ذواتاً معينة ثابتة فى العدم تقبل الوجود المعيّن » وهؤلاء 
يثبتون ماهيات كلية ١‏ لا معينة . وأرسطو وأتباعه إنما يشبتونها مقارنة 
لو جودات المعيسة لا مقارفة ها 'وأما شيعة أقلاطن ١‏ فعتونها ‏ مقازقة 
ويدعون أنها أزلية أبدية » وشيعة فيثاغورس تنبت أعداداً محردة . 

وما يثبته هؤلاء إنما هو فى الأذهان » ظنوا ثبوته فى الخارج ؛ 
وتقسيمهم الحد”" إلى حقيق ذاق » ورسمى أو لفظى » أو تقسم العف 
إلى حد ورسم »> هو بناء على هذا التقسم . 

وغ أهل الإسلام وغيرهم ردوا ذلك عليهم » وبينوا فساد 


. ق »> صء ض » ط : محمد بن افيضم‎ )١( 
. كلية : كذا فى (ر) »> (ض). وف (ق)» (ص) » (ط) : حسية‎ )۲( 
* .. ر: الد وهو تحريف‎ )۳( 


الجزء الرابع ۲۸۱ 


A 85‏ 5 0 
كلامهم 8 وان |الحد اعم يراد به العييز بين المحدود وغيره 4 وأنه/ حصل ۲00/4 


بالخواص الى هى لازمة ملزومة » لا يحتاج 27 إلى ذكر الصفات 
العامة بل متها أن يذكر فى الحد الصفات المشتركة بينه وبين غيره » بل 
وأكثرهم منعوا تركيب الحد » > کا هو مبسوط فى موضعه » وقد صنف فى 
ذلك متكلمو الطوائف » كأبى هاشم وغيره من المعتزلة » وابن النويخت 
وغيره من الشيعة » والقاضى ألى بكر" وغيره من مثبتة الصفات . 
وأما أبو حامد الغزالى فإنه - وإن وافقهم على صحة الأصول 
المنطقية » وخالف بذلك فحول النظار'" الذين هم أقعد”'' بتحقيق 
النظر فى الالهيات ونحوها من أهل المنطق » واتبعه على ذلك من سلك 
سبيله كالرازى وذويه”” » وأبى محمد بن البغدادى صاحب ابن, 
لمعبى ”2 وذويه - فقد بِيّن فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وغيره من كتبه 
فساد/ قولهم فى الإلميات » مع وزنه لهم بموازيهم المنطقية » حى 
OT‏ لا حجة لهم على نى التجسم مقتضى أصوهم 
المنطقية » فضلا عن أن يكون لهم حجة على نى الصفات مطلقا » وإن 
كان أبو حامد قد يوجد فى كلامه ما يوافقهم عليه ثارة أخرى + وبهذا 
(۲) فى جميع النسخ والقاضى أبو بكرء وهو خطأ . 


5 فى جميع النسخ ا هو الصواب » أو يكون : فحول أهل النظر . 

(؟) ض : أقصد )2 ق : أسعد . 

(ه) ط : وذيه » وهو نحريف . 

(5) ر : ابن المسى ( غير منقوطة ) وفى سائر النسخ : ابن المنى » ولعل الصواب ما أثبته » ولم 
أعرف من هو . وذكر القفطى فى تاريخ الحكاء ( ص ٠١‏ » ط » ليبزج ) القاضى أبا محمد بن عبد 
الباق البغدادى الفرضى فلعله المقصود هنا . 

(۷) أنه : ساقطة من (ق) »> (ض). 


٦/{ 


"0/1 


"15 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


تسلّط عليه طوائف من علماء الإسلام » ومن الفلاسفة أيضا » كاين 
رشد وغيره » حبى أنشد فيه : 
يوماً بمان إذا ما جعت ذا يمن 
ET‏ معدا یدن 

فالاعتبار من کلامه وكلام غيره با یقوم“ عليه الدليل » ولیس 
ذلك إلا فما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم »> فلا يقوم دليل 
صحيح على مخالفة الرسول ألبتة . 

وهذا كا أن ابن عقيل يوجد فى كلامه ما يوافق المعتزلة والجهمية 
تارةء وما يوافق به/ المثبتة للصفات - بل للصفات ”) 
الديرية ب أخرئ »> فالاعتبار من كلامه وكلام غيره بما يوافق الدليل › 
وهو الموافق لا جاء به الرسول . 

والمقصود هنا أن نبين أن فحول النظّار بينوا فساد طرق من نى 
الصفات أو العلو بناة على نى التجسيم . وكذلك فحول 
الفلاسفة ‏ كابن سينا » وأبى البكات » وابن رشد » وغيرهم - بينوا 
فساد طرق أهل الكلام - من الجهمية والمعتزلة والأشعرية - الى موا بها 
التجسم » حبى [ أن] 9 ابن رشدف « تهافت النبافت » بين فساد ما 
اعتمد“ عليه هؤلاء|» کا بين أبو حامد فى « الهافت » فساد ما اعتمد 
عليه الفلاسفة . 


. فعدنانی : كذا فى (ق) . وی سائر النسخ : فعدتان‎ )١( 


(۲) ض : إا يقدم . 

(۳) ر : الصفات . 

. أن : ساقطة من (ق) »> (ص)‎ )٤( 
. ض : ما اعتمدت‎ )5( 


الجزء الرايع A۳‏ 


ولهذا كان فى عامة طوائف النظّار من يوافق أهل الإثبات على إثبات 
الصفات » بل وعلى قيام الأمور الاختيارية فى ذاته وعلى العلوء كا 
يوجد فيهم من يوافقهم على أن الله خالق أفعال العباد » فأحذق متأخرى 
المعتزلة هو أبو الحسين البصرى وه عرف حقيقة كلامه علم أنه يوافق 
على إثبات كونه حيا عالما قادرا » وعلى أن كونه حيا ليس هوكونه عاما » 
وكونه عالما ليس كونه0© قادرا » لكنه ينازع مثبتة الأحوال الذين 


يقولون : ليست موجودة ولا معدومة . 

وهذا الذى” اختاره هو قول أكثر مثبتة الصفات › فتزاعه معهم 
نزاع لفظى » كا أنه/ يوافق على أن الله يخلق الداعى فى العبد » وعند 
وجود الداعى والقدرة جب وجود المقدور. 

وهذا قول أئمة أهل الإثبات وحدّاقهم الذين يقولون : إن الله خالق 
أفعال العباد . وهو أيضا يقول : إنه سبحانه مع علمه بما سيكون » فإنه 
إذا كان يعلمه (" كائناً فعالميته متجددة . 

وابن عقيل يوافق”*» على ذلك » وكذلك الرازى وغيره » وهذا 
موافق لقول من يقول بقيام الجوادث به . 

وبعض حذاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته خلقه بالأدلة 

(1) ق : ليس هو کونه . 


(۳) رھ : يعلم . 
)٤(‏ يوافق : ساقطة من (ض ) . 


۲۹/4 


ا 


كلام الغزائى فى ١‏ مبافت 
الفلاسفة . فى تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن 
الأول ليس بحسم . 
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Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد حكى ابن رشد ذلك عن أئمة الفلاسقة . وأبو البركات وغيره 
من الفلاسفة“ يختارون قيام الحوادث به كإرادات وعلوم متعاقبة › 
وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه / عن متقدمى الفلاسفة » كا ذكرت 
أقوالهم فى غير هذا الموضع » [ وتقدم بعضها ] . 

والمقصود هنا أن جميع ما احتج به النفاة قَدَح فيه بعض النفاة قدحاً 
يبين بطلانه » كا بين غير واحد فساد طرق الفلاسفة . 

قال أبو حامد7 : « مسألة فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن 
الأول ليس يسم فنقول : هذا إنما يستقي“ لن يرى أن الجسم 
حادث » من حيث انه لا يخلو عن الحوادث . وکل حادث فيفتقر إلى 
محدث . فأما أنتم إذا عقلتم جسما قدياً لا أول لوجوده » مع أنه لا يخلو 
عن الحوادث » فلم يمتنع أن يكون الأول جسما : إما الشمس وإما 
الفلك”*© الأقصى وإما غيره ؟ فإن قيل : لأن الجسم لا يكون إلا مركباً 
منقسماً إلى جزأين بالكية » وإلى الهيولى / والصورة بالقسمة © 
المعنوية2» » وإلى أوصاففب يختص © بها لا محالة » حى يباين0*» سائر 


. ض : وغيره والفلاسفة‎ )١( 

() عبارة « وتقدم بعضها» زيادة فى (ر)ء (ض). 

(۳) فى «عافت الفلاسفة » ص ۱۹۱ . 

(4) هذا إنما يستقيم : كذا فى (ر) وفى «تافت الفلاسقة » . وق (ق)ء (ص) › (ط): 
هذا لا بستقم . وفى (ض) : هذا مستقم . 

(ه) ض : والفلك . 

(5) ض : القسمية ؛ ر : القسمة. 

(۷) المعنوية : ساقطة من (ض) . 

(۸) ص › ض › ه : مختص . 

(9) ض : تباین . 


الجزء الرابع ۸٥‏ 


الأجسام » وإلا فالأجسام متساوية فى أنْها أجسام » وواجب الوجود 
واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه . 

قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبينا أنه لا دليل لكم عليه » سوى 
أن الحتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض كان معلولاً » وقد تكلمنا 
عليه وبينا انه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجود له » لم يبعد تقدير 
مرب لآ مركت له وتقزاير موجوذات لا موجه ها اذ ا 
اة بتو عل انق الركب ا ١‏ وني التكيت ".عل لى 
المأهية + شوى الوعود. :وما هى الأساش:الأخر فقد استاضلناة وبا 
فککم فيه . 

فإن قيل :/ الجسوإن کن 0 
وان كان له نفس فنفسه علة له › 0 

قلنا : أنفست 0© ليست علة لوجود أجسامنا”) > ولا نفس الفلك 
بمجردها علة لوجود جسمه عندكم » بل هما يوجدان“ بعلة سواهما » 
فإذا جاز وجودها”" قدياً جاز أن لا يكون لما علة . 


)١(‏ ق : إذاء وهو خطأ. 

(۲) رء ض : والشبه . 

(۳) ض : الركب . 

(4) تهافت الفلاسفة ٠‏ تكن . 

. مهافت الفلاسفة : فلا يكون‎ )١( 

. مهافت الفلاسفة : نفسنا‎ )١( 

(۷) مهافت : جسمنا . 

(۸) مهافت الفلاسفة رص )١97‏ : موجودان . 
(9) ض : وجودها. 

(١٠)نافت‏ : ألا تكون . 
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فان قبل : كيف اتفق اجماع النفس والجسم ؟ 
قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ فيقال : هذا 
سؤال عن حادث » فأما ما لم يزل موجوداً فلا يقال : كيف اتفق ؟ 
فكذلك الجسم ونفسه » إذا لم يزل كل واحد مهما موجودا لم يبعد أن 
يكون صانعا . 
فان قيل : لأن الجسم - من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » 
٤‏ والنفس المتعلقه / بالجسم لا تفعل الا بواسطة”") الجسم ء ولا يكون 
الجسم واسطة للنفس فى خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » 
ESN‏ لا تناسب الأجسام ٠.‏ 
قلنا : ولم لا يحوز أن يكون فى النفوس نفس تخت ص“ بخاصية*) 
تنهيأ با" لأن توجد ”© الأجسام وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك 
لا تعرف “ ضرورة » ولا برهان يدل عليه » إلا أنه لم يشاهد“ من 
٠‏ هذه الأجسام المشاهدة » وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة » فقد 


. افت : فلا يقال له‎ )1١( 

(۲) حافت : بوساطة . 

)۳( تجافت : وأشياء . 

(+) ط : يحتص . 

(9) افت : مخاصة . 

)١(‏ تنهيأ بها : كذا فى ( ض ) » نہافت . وفى ( ق ) ء ( ص ) » (ط ) : ینہیاً بها . وفى (ر)اء 
(ه) : الكلمة غير منقوطة . 

(۷) ص ء ط : لأن يوجد . 

(۸) ق » ص » ط : لا يعرف ؛ رء ه : غير منقوطة . 

(ه) تافت : إلا أننا لم نشاهده . 


الجزء الرابع YAV‏ 


أضافوا إلى / الموجود الأول مالا يضاف إلى موجود أصلاء ولم 
يشاهد ٩‏ من غيره 4 وعدم المشاهدة من غيره لل على استحالته 


منه » فكذا فى نفس الجسم والجسم . 

فت قل + القلك الأقضى 9 > أو الشمس + أواما قدر امن 
الأجسام » فهو متقدّر بمقدار يجوز أن يزيد عليه" وينقص منه » فيفتقر 
اختصاصه بذلك”” المقدار الجائز إلى مخصص” فلا يركون أولا . 

قلنا : بم تنكرون”" على من يقول : إن ذلك الجسم يكون على 
مقدار يحب أن يكون عليه لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكير'*» 
لم يجزء كما أنكم قل : إن المعلول الأول يفيض ال جرم الأقصى منه » 
متقدراً بمقدار » وسائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول متساوية » 
ولكن / يعين "“ بعض المقادير ليكون”*' النظام متعلقاً به » فیوجب ٩‏ 
المقدار الذى وقع ولم يح خلافه . فكذلك”"'' إذا قدر غيرمعلول . بل لو 
أثبتوا فى المعلول الأول - الذى هو علة الحرم“ الأقصى عندهم - 


. تهافت : ولم نشاهده . (۲) تجافت : من غيره يدل‎ )١( 
. الأقصى : ساقطة من (ط ) ومكانها بياض‎ )5( 
. رء ص ء. ض › ط : عليها‎ )5( 
. ض : فذلك‎ )( 
. حافت : إلى مخصص يخصصه‎ )( 
. . ق : بم ينكرون ؛ رء ض : ثم تنكرون‎ )۷( 
ض : وأكثر. ش‎ )۸( 
. (ة) حافت : تعين‎ 
: )۱۹۳ رص‎ تفاع)٠١(‎ 
فيجب ؛ مهافت . وجبا.‎ : ص)1١(‎ 
حافت : فكذا.‎ 0١ 
. ز: الجرم » وهو تحريف‎ )۱۳( 
م درء تعارض العقل ج“‎ 
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مبدأ للتخصيص » مثل إرادة"“ مثلا لم ينقطع السؤال » إذ 
بقال “ولم أراد هذا المقدار دون غيره ؟ كا ألزموه"“ على المسلمين فى 
إضافتهم الأشياء إلى الإرادة القديمة » وقد قلبنا““ عليهم ذلك فى 
تعين 2*7 جهة حركة السماء » وفى تعيين27 نقطبى القطبين . فإذا ظهر ) 
أنجم مضطرون“ إلى تجويز تمييز الشىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير عل / كتجويزه بعلة » إِذْ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى 
نفس الشىء فيقال : لم احتص بهذا القدر ؟ وبين أن يتوجه فى العلة 
فيقال : ولم خصص هذا" القدر عن مثله ؟ فإن أمكن دفع السؤال 
عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره » إذ النظام مرتبط به دون 
غيره » أمكن دفع السؤال عن نفس الشىء » ولم يفتقر إلى علة » وهذا 
لا حرج عنه » فإن هذا المقدار المعين الواقع » إن كان مثل الذى لم 
بقع ٠‏ فالسؤال متوجه : أنه كيف میز الشىء عن مثله ؟ خخصوصا على 
أصلهم . وهم ينكرون الإرادة المميزة » وإن لم تكن مثلاً له فلا 


. مافت : الإرادة‎ )١( 

(۲) قء صء ط : أو يقال . 

(۳) ض : كا التزموه . 

(:) ض : قلنا . 

(ه) ف2 ط : تعيين . 

(5) حافت : وق تعين . 

(۷) تہافت : فإذا بان . 

(۸) رء صء ض»ء ط : مضطرين » وهو خطأ . 
(9) علة : ساقطة من (ر) ومكانما بياض . 

. حافت : ولم خصصته بهذا‎ )۱١( 

(١1)وإن‏ لم تكن : كذا فى (ق) وی حافت ١‏ . وق سائر النسخ : وإن لم يكن . 


الجزء الرابع ۸۹ 


يثبت/ الجواز" » بل يقال : وقع كذلك قدياً » كا وقعت العلة '") 
القدعة بزعمهم » . 

قال : « وليستمد الناظر» فى هذا الكتاب 7 مما أوردناه هم 
من توجيه السؤال فى الاإرادة القديمة » وقلبنا ذلك علييم فى نقطة 
 . i 9‏ 3 
القطب وجهة 29 حركة الفلك . وتبين © بهذا امن لا يصدق بحدوث 
الاسام فلا يقدر ^ 0 اقامة الدليل "“ على أن الأول ليس يجسم 

3 1١١ 
فهذا 1" حامد » هو وغيره يبينون”"' فساد ما ذكروه من نی کون‎ 
الأول يها + ويقولون : لا طريق إلى ذلك إلا الاستدلال على‎ 
0 0 

حدوث الجسم . ثم أبو حامد وغيره من النظار يبينون7'"' أيضا / فساد ما 
احتج به على حدوث الجسم > وقد سبقهم الأشعرى إلى بيان فساد ما 
احتجت به المعتزلة 9 "2 على حدوث ام 

. ر» ض : الجواب‎ )١( 

(۲) العلة : كذا فى (رض) وببافت . وق سائر التسخ + 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى و مهافت الفلاسفة » ص ۱۹۳ . 

(5) ق : النظر. ْ 

(ه) مهافت : الكلام . 

(5) مافت : وق جهة. 

[فة tT‏ ص ۰ و ويتبين . 

(۸) افت : لا يقدر. | 

(9) افت : دليل . 

(١٠ه١٠):‏ ساقط.. من (ض) . 

)1١(‏ أصلا : ساقطة من (ص) » (ض) » (ط)ء (ق). 

(؟١)‏ ص : يثبتود . 

(۱۳) ض : يبينون . 

(1۴) ر: الحير» وهو تحريف . 


ا 


تعليق ابن تيمية 
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والرازى وأتباعه یبینون حدوث الجسم فى كتبه “ الكلامية 
«كالأربعين » و« نهاية العقول » وه الحصل » وغير ذلك » مم يبينون9©) 

فساد كل ما يحتج به على حدوث الأجسام فى مواضع أخر» » مثل. 

« المباحث المشرقية » وكذلك ف « المطالب العالية » الى هى اخ ركتبه » 

. بین فساد حجج من يقول بحدوثها » وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا » 

ويذ كر حججاً كثيرة على دوام الفاعلية » ويورد عليها مع ذلك ما يدل / 

© على فسادها » ویعرف بالحيرة ° فى هذه المواضع العظيمة : مسائل‎ ٤4 

الصفات » وحدوث العالم > ونحو ذلك . 

0 وسبب ذلك أنهم يقولون أقوالاً تستلزم الجمع بين النقيضين تارة > 

ورفع النقيضين تارة » بل تستلزم كليه) © . والأصل العظيم الذى هو 

من أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون فيه“ إلا أقوالاً*؟ ضعيفة 1 


والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لا يعرفونه » كا فى مسألة 
حدوث العام » فإنهم لا يذكرون إلا [ قولین ]' : قول من يقول 


رې ر : يثبتون ؛ ض : يبنون . 

(۲) ق : کتہم . 

رس ر: يثبتون ؛ ض : يبنون . 

(4) قء ص› ط : فى موضع آخر. 

. ر: ويعرف بالحره » وهو نحريف‎ )٥( 

رې ق : ف مسائل ؛ ض : مثل مسائل . 

(0) رء ض : يستلزم كلاهما ؛ ص › ط : تستلزم كلاهما . وكلمة « تستلزم » غير منقوطة فى 
(ه). : ش ۰ 
(۸) فيه : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : فا . 
(9) أقوالا : ساقطة من (ط) ومكانها بياض . 
(١۱)قولین‏ : زيادة فى (ر)ء (ض). 


الجزء الرابع ۲۹۱ 


بقدم الأفلاك » وإن كانت صادرة عن علة توجبيها"" » فالمعلول مقارن 
لعلته أزلا وأبدا ٠‏ / وقول من يقول : بل تراخحى المفعول عن المؤثر 
التام , وأنه عمست أنه م يزل متکلا ٩‏ ادا شاء ويفعل ما يشاء . 


والقول الصواب الذى هو قول السلف والأئمة لا يعرفونه » وهو 
القول بأن الأثر يتعقب التأثير التام » فهو سبحانه إذا كون شيئاً كان 
عقب تكوينه له » كا قال تعالى : إنَمَاأمره إِذَا اراد شيًا أن يمول لَه 
کن فَيكون 4 [ سورة يس : ۸۲] وهذا هو المعقول”© » کا يكون الطلاق 
والعتاق عقب التطليق «الإعتاق” , والانكسار/ والانقطاع عقب 


الكسر”" والقطع » فهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , 
ويذكرون فی“ كونه موجباً بذاته وفاعلاً بمشيثته وقدرته قولين 
فاسدين : أحدهما قول من يقول من المتفلسفة : هو موجب بذاته فى 
ازل وا هله ى فيجب أن يستلزم معلوله › وان 
فازله قي "أن تكون :هنا و لهل O OE‏ 


. توجيها : كذا فى (ق). وی سائر النسخ :موجها. وق (ه) اختصر هذه العبارة‎ )١( 
. » (؟) ض : بل يتراخى ؛ ص : أشير إلى الهامش حيث كتب : بتراخى » وعليها حرف «ظ‎ 
. رء ضء ه: لم يزك يتكلم‎ )۳( 

(5) رء ض : التأثر. 

(0) ض : المقبول . 

. ر: والأعيان » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) بعد كلمة « الكسر» فى ( ه ) كتب ها بلى : «آخير الحلد الثانى من الأصل . تم انتقاؤه الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعائه . الحمد لله رب العالمين + وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد وال محمد وسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 

(۸) ف : ساقطة من (ر)ء (ض)› (ط). 

(9- 4 : ساقط من ( ضص) ومكانه بياض . 
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ا 


وهذا القول من أفسد أقوال بی آدم › فإنه يستلزم أن لا يحدث فى 
العام حادث » فإنه إذا كانت علة تامه أزلية ومعلولها معها » والعالم كله 
معلوله » إما بواسطة وإما بغير وسط ء لزم أن لا يكون فى العام شىء 
إلا/ أزلياً » فلا يكون فى العالم شىء من الحوادث » وهو خلاف 
المشاهدة . ظ ش 

نم إنهم لا اثبتوا الواجب بالممكن » إنما استدلوا على الممكن 
بالحادث الذى يفتقر إلى محدث » فإن لم يكن فى العام حادث بطل 
الإمكان الذى به أثبتوا الواجب » ولزم“ إما أن لا يكون فى العام 
واجب الوجود ولا ممكن الوجود» وهو إخلاء للوجود") عن 
النقيضين . واما أن يكون جميعه واجب الوجود0". فيكون الحادث 
الذى كان بعد أن لم يكن واجب الوجود . | 

وأيضا فإذا كان المعلول لا يكون إلا مع علته التامة “ . لزم أن لا 
يحدث شىء من الحوادث إلا مع / تمام علته وم يحدث حين حدوثه ما 
يوجب حدوث علة تامة له » وإن قدر حدوث ذلك لزم حدوث تام 
علل ومعلولات فى ان واحد:وهو تسلسل فى العلل » وذلك معلوم الفساد 
بصريح العقل واتفاق العقلاء » يلاف تسلسل الحوادث المتعاقبة › 
وهو أنه لا يكون حادث إلا بعد حادث » فهذا فيه نزاع مشهور . 


(۱) رء ضء ط : لزم . 

(۲) للوجود : فى (ق). وف سائر النسخ : الوجود . 

(م) ض : وإما أن تكون صفة واجب الوجود . والعبارة فى (ر) غير واضحة . 
)٤(‏ ق : مع علة تامة . 

(ه8) ر: خلاف. 


الجسزء الرابع ظ ۹۳ 


والناس فيه على أربعة أقوال : قيل :/ يمتنع فى الماضى والمستقبل » ٠۷١/١‏ 


كقول جهم وألى الهذيل . ولهذا قال الجهم بفناء الجنة والنار » وقال أبو 
الحذيل بفناء حركاا . 
وقيل : يمتنع فى الماضى دون المستقبل » وهو قول كثير من طوائف 
أهل الكلام » كأ كر المعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم . 
وقيل : يجوز فيه| فها هو مفتقر إلى غيره كالفلك » سواء قيل : إنه 
محتاج إلى مبدع › / كقول ابن سينا وأتباعه 3 أو قيل © : انه تاج © 
إلى ما يتشبه به » كقول أرسطو وأتباعه . 
وقيل : يحوز فيهم| » لكن لا يحوز ذلك فيا سوى الرب » فإنه مخلوق 
مفعول ». وحوادثه القائمة به لا تحصل إلا من " غيره » فهو محتاج فى 
لكين وحوادثه إلى غيره 1 والمحتاج لا يكون إلا ا والمربوب لا 
يكون إلا مخلوقاً محدثاً » والمحدث لا يقوم به حوادث لا أول لها » فإن ما 
1 بی ادت المفين رادت الهدودة فير عدت لها بباتفاق 
العقلاء » إذ لو كان لم يسبقها فإما أن يكون معها أو بعدها » وعلى 
التقديرين فهو حادث » بحلاف الرب القديم الأزلى الواجب بنفسه › 
فإنه إذا كان لم يزل متكلماً / إذا شاء فعالاً لما يشاء » كان ذلك من 
كاله » وكان هذا کا قاله أنمه السنه والحديث . 


. ض : وقيل‎ )١( 

(۲) ض : محتاج . 

(م#- ۳) : ساقط من (ط ) ومكانه بياض . 

. إذ لو كان : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : إذ كان‎ )٤( 
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44 درء تعارض العقل والنقل 


والثانى : قول من يقول : إنه فاعل محتار » لكنه يفعل بوصف 

الجواز » فيرجح أحد المماثلين على الآخر بلا مرجح » إما بمجرد 2١7‏ كونه 

قادراً » أو جرد كونه قادراً عالاً » أو محرد إرادته القديمة الى ترجّح ملا 

على مثل بلا مرجح » ويقولون : إن الحوادث تحدث بعد أن لم تكن / 

4 حادثة من غير سبب يوجب الحدوث » فيقولون بتراخى الأثر عن المؤثر 
التام . 

وهذا وإن كان خيراً من الذى قبله - وهذا ذهب إليه طوائف من 

أهل الكلام - ففساده أيضا بين » فإنه إذا قيل : إن المؤثر التام حصل 

كان حاله (© بعد حصول الأثر وقبله [ حالا ] ”© واحدة متشابهة » ثم 

۲4/4 اختص أخن الال بالأثر من غير ترجیح [4) [ مرجح » وحدوث 3 

|لحادث © بلا سیب حادث ع وهذا معلوم الفساد بصر بح العقل . 

والقول الثالث : قول أنمة [ السنة : إنه ماشاءالله ع "“ كان وما لم 

يشأ لم يكن › ها شاء الله وجب بشيئته وقدرته » وما لم يشأه ٩‏ امتنع 


)١( 0‏ ق : إا هوالمجحرد؛ ص ء ضء ط : إنا هو بمجرد. 

(۲) رء ض : كان الخال . 

(م) حالا : كذا أثبنها وهى ساقطة من (ق ). وف سائر النسخ : حال . 

(؟) فى نسخة (ق ) وضع المحقق رقم ( ١‏ ) على كلمة ترجيح » وكتب فى التعليق ما بلى : « بياض 
بالأصل فى المواضع الأربعة » وفى هامش ( ط ) كتب : « هنا سقط » أما فى نسخة ( ص ) فيوجد 
بياض بعد كلمة « ترجيح » بمقدار كلمتين . 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ر)» (ضص). 

(5” قف : لحادث , 

(/ا) ما بين المعقوفتين فى ( ر) ء ( ض ) وسقط من ( ق ) ؛ ( ص ) » ( ط ) ومكانه بياض فيها .. 

(۸) ق › ص : وما لم يشأ ؛ ض : وما لم يشاء, وهو خطأ . 


الجزء الرابع ٥‏ 


لعدم [ مشيثته له » فهو  ]‏ موجب بمشيثته وقدرته » لا بذات 


خالية عن الصفات » وهو موجب له إذا شاءه » لا موجب [له فى 
الأزل ء کا قال : إا أمره إِذًا اراد شیا أن / يقول له كن 
فيكون 4 [ سورة يس : ۸۲] : وهذا الإيحاب مستلزم لمشيئته وقدرته » لا 
مناف لذلك ء بل هو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار » فهو فاعل ل 
شاف ٠١‏ 


أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل“ . 


ادا شاء »> وهو موجب له كشيئته ودر . والله تعالى 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى (ر ) » (ض) وسقط من (ق )»2 (ط)» ( ص ) : ومكانه فيها 
بياض . 

(۲) رء ض : يوجب . 

(۴) ما بين المعقوفتين فى (ر) »> (ض) وسقط من (ق )ء ( ص ) ء ( ط) ومكانه فيها 
بياض 

. رء ص»› ض ء ط : لا يشاه »> وهو خطا‎ )٤( 

(5) بعد كلمة وقدرته توجد عبارات فى كل نسخة سبق أن أوردتا فى مقدمة الكتاب » وعبارات 
فى نسخة (ض ) ذكرنبا فى مقدمة الحرء الثالث . 

(5-5): هذه العبارات فى نسخة (ق). 
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الوجه الرابع 44 ١ه‏ 

الوجه الخامس . د . \Y ~o!‏ 
الحجة الثالئة عند الأمدى على 0 ول زات 
بذات الله تعالى .. EE a‏ 
تعليق ابن تيمية. 7 ۳~ إلا 
الحجة الرابعة عند الآمدى. قف 
تعليق أبن تيمية. AY —NY‏ 
طريقة الآمدى فى اثبات 5 06 ا 
بذات الله تعالى . —AY‏ :م 
الرد عليه من وجوه.. ~A‏ 5و 
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تعليق ابن تيمية 
الرابع 1 
تعليق ابن تيمية 

اش 

تعليق ابن تيمية 

السادس .. ... 

تعليق أبن تيمية 
استطرادات : 


مقالة الآمدى فى مسألة كلام الله تعالى . 


تعليق: ابن ية 


للنظار ثلاثة فال ف كيت 00 


عود إلى مناقشة قشة كلام الأمدى فى مسألة كلام الله 1 


کلام الآمدى ف 


نى التجسم وتعليق ابن تيمية 


ذكر الآمدى أربعة حجج على ني الجوهر ا 
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كلام الآمدى فى أن الجواهر متجانسة غير متحدة ..10/5- ٠۷۷‏ 
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المو ضوع 


الصفحة 


تابع كلام الآمدى الوجه الثالث فى نى الجسمية عن الله تعالى 


تعليق ابن تيمية. 

بطلان حجته من وجوه.. 
الوجه الأول.. 
الوجه الثافى ... . 
الوجه الثالث .. 
الوجه الرابع 


تابع کلام اللآمدى الو جه الرابع ف نی الحسمية عن الله تعالى 


تعليق ابن تيمية : بطلان هذا من وجوه.. 
الأول . 


السادس .. 
الاج د 
كلام الآمدى فى مسألة 08 وجوده تعالى 
زائد على ذاته أم لا؟ والتعليق عليه . 
كلام الآمدى عن إبطال الركيب . 
رد ابن تيمية عليه من وجوه.. 
الوجه الاول.. 
الوجه الثانى .. 
تابع كلام الامدى ... 
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